
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 والبحث العلميوزارة التعليم العالي  

 

 تلمسا-جامعة أ بو ب بلقاي
 والعلو التجاريةوالتس يير كلية العلو الاقتصادية 

 
 

ة لني شهادة الماجس تير في  ك  تخصص التحلي المؤسساتي والتنميةم
ة:ـــعنوا الم  ك
 

 

 
 
 

 إشراف :                                              إعداد الطالبة:    
 فاطمة الزهراءبن يخلف  د.                             زواد نسيمة                               

 

 
 لجنة المناقشة

 رئيسا جامعة تلمسان أستاذ التعليــــــــم العالــــي أ/د. بونوة شعيب
 مشرفا جامعة تلمسان أستاذة محاضـــــــــــــــــــــــرة د. بن يخلف فاطمة الزهراء

 ممتحنا جامعة تلمسان أستاذة التعليم العالـــــــي أ/د.العشعاشي وسيلة
 ممتحنا جامعة تلمسان التعليم العالــــــــــي أستاذ أ/د.بوهنة علي

 
 
 
 

 2017-2016السنة الدراسية: 

ائالمؤسساتي والفساد   الاستثمار المحلي الخاص بالج
ة والمتوسطة بتلمسان  حالة المؤسسات الصغي

 



 

 
 



إء ه  إ 
 

لى إلأسات  إ عائلتي وإ  لى كل أأف يمين وإ  لى إلوإلدي إل إ إلبح إ  ي ه أأه
يةإلأفاض  صا ني في بكلية إلعلوم الاق لى كل م ساع إ إلع إ  ي ه ، وأأه

يب أأو بعي إ إلبح م ق نجا ه  إ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 شكر وعرفان
ك م  ه إلم نهاء ه صة إ  ح  ف ني وف لى كل م ساع أأتوجه بالش إ 

إمأأسات  أأسهم إلس ي  ك ح لنا  إلذيبونو شعيب إلبروفيسو إلمحترم وع  ف
إسة و أأبوإ إلبح  مه م مساهما جليلة في إلد ج، وبما ق فيما بع إلت

فا للطلبة وإلباحثين وي وإ  ي وإلت طا إلبح إلعل  إ 

إية إلع تني وه تيإل ةإلمشرف ما أأش إلأس تاك إع  وإلتووم  مذ ب   بالم

 

 

 

 

 



 
المقدمة 
 العامة

 

 



 أ
 

ولقد سواء، عاني منها جميع الدول المتقدمة والنامية على حد تالفساد ظاهرة قديمة قدم البشرية 

حكومية  منظماتمن بمكافحة الفساد على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية  الاهتمام تزايد

يعد الفساد شأنا فلم  المختلفة، وتشابك آلياتهتعدد أشكاله و وانتشاره الواسعنظرا لخطورته  غير حكوميةو

الأمر  ستوجبامما  استقرارها،على على الأنظمة و تشكل خطرا للقارات،محليا بل أصبح ظاهرة عابرة 

 ومكافحته.الحد من الفساد أجل  ومتكامل منشامل  بالتباع نهج مؤسسي ادولي اتعاون

البيئة الاستثمارية تزايدت المطالبة ولأن استفحال الفساد يتسبب بكارثة على التنمية ويهدد استقرار 

بالإصلاحات المؤسسية عن طريق إرساء مبادئ الحكم الراشد يتشارك في تطبيقها الحكومات والقطاع 

 والمحاسبة والمساءلة والشفافية  لضمان النزاهة الخاص والمجتمع المدني

حيث ،  أنواعها للفساد طال جميع واسع من انتشار الجزائر مؤسسات تعاني وعلى غرار البلدان النامية 

بالإضافة إلى طول المدة التي خلال التسعينيات  البلاد التي شهدتهاأن تردي الأوضاع الأمنية والسياسية 

الوفرة ومن ثم ، الخوصصة  و صاحبت المرحلة الانتقالية وما عرفته من تقلبات في مسار الإصلاحات

سمحت بتبني مشاريع ضخمة والتي المالية التي مر بها الاقتصاد الوطني نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات 

خاص العام وال الاستثمارتضاعف فضائح الفساد من بالتوازي التي عرفت  2014و 2001خلال فترة 

شركة سوناطراك  وصفقات التراضي التي أبرمتهابنك الخليفة والطريق السيار شرق غرب  كفضيحة 

 . وتراجع بيئة الاستثمار  في الجزائرالمؤسسي  وفرت بيئة خصبة لنمو الفساد كلها ظروف وغيرها ، 

تطلب تهيئة الظروف المؤسسية من أجل تزيادة حجم الاستثمارات الخاصة المحلية منها والأجنبية ولأن 

بالجزائر، النموذجية في تقويض الفساد  يةالدور الفعال للمؤسس فلابد من إبرازالاستثمار، تحسين مناخ 

  ونجاعةتعبئة موارد الدولة بفعالية  بهدف

تعد  ببلدنا على شاكلة غيره من دول العالم الفساد تقييم ظاهرةفلا شك أن  ،من خلال ما ذكر سابقا     

سعيا منهم للحد من  مجتمع مدني وحكومة وقطاع خاصمحل اهتمام أطراف متعددة من قضية محورية 

إلى الأهمية المتنامية للاستثمار المحلي الخاص بالجزائر يكثر  التنمية، وبالنظرآثاره المدمرة على 

التساؤل عن الحد الذي يؤثر به فساد المؤسسات بهذا النوع من الاستثمار ومن هذا المنطلق قمنا بصياغة 

 إشكالية البحث في السؤال الموالي:

 

 

  بالجزائر؟لاستثمار الخاص المحلي على االمؤسسي  الفساد تأثيركيف نقيم 

 :الأسئلة الفرعية التالية يتوجب علينا الإجابة عن ولمعالجة هذه الإشكالية 

    ؟لمعالجتهكيف تناول الفكر العالمي مفهوم الفساد وما هي أبرز الميكانيزمات المقترحة  •

  ؟فيهالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكانة  ، ومابالجزائرواقع الاستثمار المحلي الخاص  ما هو •

 مؤسسات الصغيرة والمتوسطة؟ لما هي الرهانات الأساسية ل •

  :فرضيات البحث-2

قمنا  على ضوء الإشكالية المثارة ،وتوافقا مع واقع المحيط المؤسساتي للاستثمار المحلي بالجزائر

 سنحاول إثباتها أو نفيها من خلال البحث:بصياغة الفرضيات الأساسية التالية والتي 



 ب
 

يعتبر التهرب الضريبي مؤشرا هاما لانتشار الفساد المؤسسي بالمؤسسات الصغيرة  •

 والمتوسطة بالجزائر.

ضعف تجسد الحكم الراشد بالجزائر وانعكاسه السلبي على مستوى الحوكمة المؤسسية  •

 للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

من أهم مثبطات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة عند انطلاق يعتبر التعقيد الإداري  •

 المشاريع

 

 : هاهدف الدراسة وأهميت-3

يستمد هذا البحث أهمية من خطورة الظاهرة محل الدراسة والمتمثلة في الفساد والذي أصبح يمثل أكبر 

الاهتمام العالمي بمؤشرات الفساد التي إلى ذلك تنامي  الخاص، ضفالمحلي  الاستثمارعائق أمام نمو 

أنه أصبح من الشروط الأساسية للانضمام  الاندماج، حتىضرورة خضوع دوله إلى التقييم لتحقيق تعكس 

في الاتفاقات والاتفاقيات  الرئيسيةفي كبريات المؤسسات العالمية الاقتصادية والمالية ، وكذا من البنود 

 الدولية .

الاستثمار المحلي الخاص ومحاولة تشخيص  الفساد على توضيح أثرو نهدف من خلال هذه الدراسة 

تبدله السلطات من أجل تحسين بيئة الاستثمار خصوصا مع  تزايد  المجهود الذي انتشاره رغم كلأسباب 

 لتحقيق أهداف التنمية  الدولة بتنمية القطاع الخاص في الآونة الأخيرة والمراهنة عليه كوسيلة فعالة اهتمام

 منهج البحث :-4

من خلال تجميع هذه المذكرة، ارتأينا استخدام المنهج الوصفي  وطبيعة موضوعتجاوبا مع إشكالية البحث 

رياضية...(  متنوعة، نماذج)إحصائيات  (، والكميةالمختلفة.... المفاهيم، المعالجاتالمعلومات النوعية )

المعالم  لتحديدلمفاهيم المرتبطة بظاهرة الفساد اوالتي طبعت الشق النظري للموضوع أين تم تناول 

 النظرية التي تساعدنا في تحليل الفساد في نطاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وع وواصلنا بنفس المنهج الوصفي التحليلي في الشق التطبيقي أين فرضت علينا خصوصية الموض

قابل للقياس الدقيق(استخدام طريقة الاستبيان الكتابي للتوصل إلى رصد تصورات  )موضوع مرن ،وغير

العينة المقصودة  حول جل ما تم التطرق إليه في الشق النظري وفي إطار محاولة الإجابة عن الإشكاليات 

 المثارة ،وإثبات أو نفي الفرضيات المقترحة.

 . الدراسات السابقة 5

 التالي:يخص الدراسات السابقة فكانت على الشكل فيما 

 –دراسة الباحث مولاي لخضر عبد الرزاق " متطلبات تنمية القطاع الخاص بالدول النامية  .1

توصل  ،2010دراسة حالة الجزائر " تحت إشراف الأستاذ الدكتور بونوة شعيب جامعة تلمسان 

إلى أن الجزائر كغيرها من الدول النامية تسعى للاهتمام بالقطاع الخاص كوسيلة لتحقيق الباحث 

التنمية وذلك من خلال الإصلاحات الاقتصادية وسن القوانين والتشريعات وتهيئة البيئة المناسبة 

للاستثمار سواء المحلي والأجنبي وقد توصل الباحث إلى أن مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد 

 وطني ظلت متدنية ولم تصل إلى المستوى المطلوب ال

دراستنا وهي البحث عن أثر الفساد على حيث أن النتيجة التي توصلها إليها الباحث كانت نقطة بداية 

 والمتوسطة.منو الاستثمار في المؤسسات الصغيرة  وكيف يعيقالاستثمار الخاص 



 ت
 

تحت »دراسة ميدانية حول الظاهرة  دراسة الأستاذة بن يخلف زهرة " الرشوة في الجزائر: .2

إشراف الأستاذ الدكتور بونوة شعيب أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادية جامعة تلمسان 

، حيث توصلت الباحثة في هذه الرسالة إلى ان هذه الظاهرة تزداد اتساعا في السنوات 2011

الاختلالات المؤسسية وطبيعة  الأخيرة حيث تعتبر ظاهرة اقتصادية واجتماعية تحتاج للتحليل وأن

 الريعية لاقتصاد الجزائري أهم مصدر لممارسة الرشوة في الجزائر. 

 هذه الدراسة تتوافق بشكل كبير مع البحث الذي تقدمنا به على اعتبار ان الرشوة من أهم مركبات الفساد 

  

  الدراسة:هيكل .6

لقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى ثلاث فصول نظرية والفصل الرابع دراسة ميدانية عن طريق استعمال 

 وكانت على الشكل التالي الكتابي الاستبيان 

للفساد والحكم الفصل الأول : نستعرض من خلال هذا الفصل قضية الفساد من خلال مقاربة مؤسسية -

فنحدد مفهوم الفساد وأسباب انتشاره و مؤشرات قياسه  وكيف يتم محاربته عن طريق تطبيق الراشد 

 مبادئ الحكم الراشد 

الاستثمار الخاص المحلي بالجزائر و الأطر  المحيط المؤسساتينحدد في هذا الفصل  الثاني:الفصل -

تسير هذا القطاع لنستطيع تشخيص أهم العقبات التي تواجه نمو الاستثمار  والتنظيمية التيالقانونية 

 الخاص المحلي 

في هذا الفصل نبين فيه أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كنوع من الاستثمار الخاص  الثالث:الفصل -

 الهامة والضرورية لمكافحة الفساد يجب تطويرها وتنميتها   هالمحلي هي آلية من آليات

الصغيرة والمتوسطة  المؤسساتعلى  أثرهرصد واستفحال الفساد  قياس درجةومن أجل  الرابع:لفصل ا -

قد اعتمدنا على الثلاث الطرق لاختبار الفرضيات الموضوعة في بداية البحث حيث حاولنا ف

وذلك من خلال جمع إحصاءات من  المقياس المباشراختبار الفرضية الأولى من خلال 

طريق عن الفرضية الثانية نختبرها من خلال المقياس غير المباشر  أما الضرائب.مصلحة 

الاستبيان الكتابي الموجه إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي نركز فيه على مدى 

درجة  الوسيط لمعرفةالمقياس الفرضية الثالثة نستعين  ولاختبار،  تطبيق الحوكمة المؤسسية

بالنسبة للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة وذلك  س المشروعتأسيتعقيد البيروقراطي عند ال

 . Analyse de correspondanceعن طريق استعمال طريقة التحليل بالاقتران  
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 : مقدمة الفصل الأول 

اقتصادية و اجتماعية موجودة في كل المجتمعات تمس القطاع العام و القطاع الخاص  مشكلة يعتبر الفساد   

سوء بمختلف جوانبها ،ويظهر ذلك على عدة مستويات لعل أبرزها وخيمة على التنمية  معا ،لها آثار

الاجتماعية و تثبيط الاستثمار  و النمو الاقتصادي و خلق حالة تخصيص الموارد الاقتصادية و رفع التكلفة 

ذلك حظيت هذه المشكلة باهتمام الكثير من ل عدم الاستقرار الاقتصادي و زعزعة ثقة الأفراد بالمؤسسات ،

ه الظاهرة الاقتصادية عن رورة و ضع إطار عمل مؤسسي و ذلك بتحليل هذخلصوا لضالباحثين ، حيث 

 طريق مقاربة مؤسساتية  لما تتميز به من ديناميكية و شمولية.  

وبرلمانات استدعى الأمر تعاونا دوليا عن طريق حكومات  وتشعبها، وتغلغلهاظاهرة الفساد  ونظرا لخطورة

وكان محصلة هذه الجهود مجتمعة  ،والقطاع الخاصالمدني  المجتمعومؤسسات حكومية  ومنظمات غير

أساسي لمجابهة ظاهرة  والمساواة كمنطلقضرورة تأصيل الحكم الراشد القائم على الشفافية  إلى  التوصل

 المؤسسي.الفساد 

، لفساد من خلال ثلاث مباحثظاهرة ا لمحاولة تفسير المقاربة المؤسسية نستعين بمن خلال هذا الفصل  

المبحث و بعد ذلك نتطرق في للفساد  و النظري العام الإطار المفاهيمي  المبحث الأول حيث سنتناول في 

و الادبيات التي جاءت في هذا الشأن ثم ننتقل في  البنية المؤسسية لقطاع الاعمال الخاص   عنصرإلى  الثاني 

  .الحكم الراشد كاستراتيجية لمكافحة الفساد ثالث إلى تناول عنصر  المبحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول :الإطار المفاهيمي للفساد

تأثر  متعددة الجوانب عالمية واسعة الانتشار بين مختلف دول العالم يعتبر الفساد ظاهرة   أسلفنا كما        

 بدرجة كبيرة على اوضاع الدول في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها ....

قد تنوعت مفاهيمها ومظاهرها تبعا للتغيرات التي شهدها العالم في السنوات القليلة الماضية مما جعل ضبط   

 إيجاد سبل مكافحتها مفاهيمها محط جدل ونقاش من قبل الباحثين سعيا وراء 

م مؤشرات قياسه هلأ وذكر ،وأنواعه والأثار الناجمة عنه ، في هذا المبحث سنحاول تحديد مفهوم الفساد 

 مكتفين بما يتوافق وغاية بحثنا ويتلاءم مع مضمونه

 المطلب الأول: مفهوم الفساد 
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ومن  العلمية،باختلاف المناهج والتوجهات  الفساد في تعريفنجد اختلافا كثيرا بين الباحثين 

وعلى رغم  معالمها،وتشعب ظاهرة الفساد  قدتع هو مفهوم موحد للفساد صعوبة تحديدأسباب 

 مفهوم الفسادتشترك في مفهوم الفساد مجموعة من المرتكزات  فيتشترك أنها اختلاف التوجهات إلا 

  1وهي:

صفة تشترك فيها جميع أنواع الفساد لأن العمل الفاسد يتم في السرية والخوف بسبب خرق  السرية: وهي-

 التقاليد والأعراف والنظم  

 الفساد يستوجب تضارب المصالح ويتم عن طريق تعدد الأطراف لحماية هذه الممارسة  الأطراف: لأنتعدد -

  الفساد مع جميع الظروف ويطور أساليبه ليجاري كل التغيرات  المرونة: يتعايش-

 .لأساليب مختلفة وتحت مسميات متنوعة أنما يبتكر والفساد يكون غالبا بأسلوب غير مباشر  التمويه:-

تقدم نجد للفساد تعاريف متعددة ومتشابكة منها ما مس الجانب اللغوي ومنها ما ركز على على ضوء ما 

  الجانب الاصطلاحي وهو ما نقترحه من خلال الجزئية الموالية.

 : تعريف الفساد لغة-1

جاء ذكر الفساد في معجم الوسيط على أنه الخلل و الاضطراب ويقال أفسد الشيء أي أساء استعماله **  

 , كما أنه يعني خيانة الأمانة والبعد عن الاستقامة أو الفضيلة  2مفسدة ضد المصلحة وال

,حيث نجد أن الفساد في اللغة الإنجليزية تتعدد معانيه وتختلف  ولا يختلف الأمر كثيرا في اللغات الأخرى**

والذي  rumpereمن الفعل اللاتيني    (corruption)دلالته باختلاف استعمالاته حيث أشتق مصطلح الفساد 

يعني كسر شيء ما وقد يكون هذا الشيء المراد كسره هو مدونة لسلوك أخلاقية أو اجتماعية أو قاعة تنظيمية 

 3للحصول على كسب مادي 

ويعرف معجم وأكسفورد الإنجليزي الفساد بأنه : انحراف أو تدمير النزاهة في أداء الوظائف العامة من خلال 

 4وة والمحاباة  الرش

 : تعريف الفساد اصطلاحا -2

حيث اختلفت التعارف باختلاف الآراء والاتجاهات كما يلي  الواجب ذكره أن ليس هناك تعريف موحد للفساد,

 : 

: لقد ورد لفظ الفساد ومشتقاته في القرآن الكريم في خمسين  الفساد في نظر الشريعة الإسلامية ✓

والتدمير والتخريب والإتلاف في الأرض ويستعمل مصطلح الفساد موضعا وكان مقرونا بالإساءة 

بمعنى واسع يشمل الفساد العقائدي والسلوكي والحكمي والأمني والمالي ومصطلح الفساد في القرآن 

                                                           
دار الفكر الجامعي  ،الفساد الاقتصادي أساليبه أشكاله وأثاره أليات مكافحته ، نزيه عبد المقصود محمد مبروك -1

  22ص  ،2013 ، الإسكندرية

  3412ص ، 2010،دار المعارف القاهرة المجلد الخامس،لسان العرب  ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن منضور2
كلية العلوم ، رسالة ماجستير ،  2006-1995تأثير الفساد السياسي في التنمية المستدامة حالة الجزائر  ،عبدو مصطفى3

 18ص  2008السياسية جامعة باتنة  
 17ص،مرجع سابق ، نزيه عبد المقصود محمد مروك 4
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الكريم جاء كمقابل لمصطلح الصلاح مثل ذلك قوله تعالى :  وإذا قيل لهم لما تفسدوا في الأرض قالوا 

  11سورة البقرة الآية رقم “5إنما نحن مصلحون 

 :6السنة النبوية على سبع صور للفساد الاقتصادي وهي  تكما أشار 

 الفساد في المعاملات التجارية  - 

 الفساد بإهلاك الحرث والنسل -

 الفساد في أكل مال اليتيم ظلما بغير وجه حق  -

 الفساد في المعاملات المالية -

 الفساد بالتكبر والغرور وعدم الأداء الحقوق المالية المفروضة   -

 الفساد باحتلال دولة لدولة أخرى -

من بين أكثر الأطراف التي اهتمت بتحديد معنى الفساد  تعريف الفساد حسب بعض المنظمات الدولية: ✓

لي والبنك الإفريقي للتنمية ومن أبرزها البنك الدولي وصندوق النقد الدوخاصة المالية  المؤسسات الدولية

،فيما يلي منظمة الشفافية الدولية وغيرها من الهيئات كذلك بعض المؤسسات الدولية غير الحكومية   كو

 :نوجز أهم هذه التعاريف 

 

عرف البنك الدولي الفساد بأنه استغلال أو إساءة استعمال الوظيفة  : تعريف البنك الدولي للفساد

 7العامة من أجل المصلحة الخاصة 

:لصندوق النقد الدولي تعريفه الخاص للفساد يعرفه بأنه يعبر  تعريف صندوق النقد الدولي للفساد

واحد أو مجموعة عن علاقة الأيادي الطويلة المتعمدة التي تهدف للاستفادة من هذا السلوك لشخص 

كما يميز بين حالتين من الفساد الأولى تتمثل بقبض الرشوة عند تقديم الخدمة 8ذات علاقة بالآخرين 

الاعتيادية والمقررة أما الحالة الثانية فتتمثل في قيام الموظف بتأمين خدمات غير مشروعة ومخالفة 

اخيص غير مبررة أو القيام بتسهيلات القانون مقابل تقاضي رشوة كإفشاء معلومات سرية أو إعطاء تر

 ضريبية وإتمام صفقات غير شرعية 

:عرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد  تعريف منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد للفساد     

 بأنه كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية لنفسه أو جماعته 

مة صياغة التعريف باجتهادات عدد من الباحثين مثل سوزان روز أكرمان ليصبح تعريف كما أعادت المنظ

الفساد على النحو التالي :الفساد هو السلوك الذي يمارسه المسئولون في القطاع العام والخاص سواء كانوا 

                                                           
 11سورة البقرة الآية رقم     5

 
ص ، 2003،الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،الفساد الاقتصادي وأثره على المجتمع دراسة فقهية  ،أسامة السيد عبد السميع6

18 

 
 32ص ،مرجع سابق  ،نزيه عبد المقصود محمد مروك 7

8 IMF . C orruption Around the world .IMF Working  paper Washington.1999 p08  
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ساءة السلطة سياسيين أو موظفين مدنيين بهدف إثراء أنفسهم أو أقاربهم بصورة غير قانونية ومن خلال إ

 9الممنوحة لهم

:عرف البنك الإفريقي للتنمية الفساد على أنه : استعمال العون  تعريف البنك الإفريقي للتنمية الفساد

 العمومي لقوة منصبه للبحث عن امتيازات

أنه لا يذهب بعيدا عن التعريف الذي قدمه البنك الدولي وهو اهتمام القطاع العام هذا التعريف لاحظ من ي ✓

 بالمسؤولية المطلقة للفساد 

وهو الحصول على كسب خاص  من الفسادنلاحظ من التعاريف السابقة أنها اتفقت على الغاية أو الهدف  ✓

 أو منفعة شخصية 

 بها الهدف من الفساد  خلالها يحققمن  وسيلة التيالكما نلاحظ من التعاريف السابقة أنها تختلف على  ✓

 :للفسادتعريف بعض الاقتصاديين 

 :  ما يليمن بينهم ناك العديد من الاقتصاديين الذين اجتهدوا في تعريف الفساد نذكر ه  

تعمد مخالفة مبدأ التحفظ )الحرص على تطبيق قواعد العمل  أنهب : للفساد Vito Tanzi تعريف فيتو تانزي-

 في التعامل مع كافة الأطراف( بهدف الحصول على مزايا شخصية أو مزايا لذوي صلة 

أحد الأعراض التي ترمز إلى وقوع خطأ في إدارة :  بأنه Susan rose Ackermann تعريف أكرمان-

ارة العلاقات المتداخلة بين المواطن والدولة ، أصبحت الدولة " أي بما أن المؤسسات التي صممت لإد

 10تستخدم بدلا من ذلك كوسيلة للثراء الشخصي وتقديم المنافع للفاسدين 

للفساد : مخالفة قواعد التي تحكم اللعبة بطريقة لا يتوقعها الآخرون ، ويمكن أن  Lamber Dorff  تعريف 

 11 كما في حالة تقديم الرشوة للحصول على موافقة وتراخيص  المخالفة منافع لأكثر من طرفتسرب هذه 

الفساد هو  من التعاريف المقترحة وبالنظر لموضوع بحثنا  نصوغ التعريف الشامل الموالي :

عن المعايير الأخلاقية ،الدينية ،الثقافية ،السياسية ،القانونية ،الاجتماعية  )مخالفة(انحراف

والاقتصادية التي يسطرها أفراد المجتمع  في مكان معين خلال فترة من الزمن،بغية تحقيق 

منفعة شخصية على حساب الصالح العام سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص . من خلال 

 لأساسية التالية :المفهوم نسطر النقط ا

 **كل انحراف عن المعايير التي يضعها المجتمع مهما كان بعدها تعتبر فسادا.

 **كاما كان المجتمع أكثر اتزانا سيكون أكثر تشددا مع الفساد لأنه سيضع معايير أكثر دقة

**مفهوم الفساد مفهوم نسبي قد يختلف من زمن لآخر أو مكان لآخر )مثال شرب الكحول 

طبيعيا في المجتمعات غير المسلمة وفسادا في المجتمعات المسلمة ،عما المرأة في بعض يعتبر 

 المجلالات يعتبر فسادا في زمن سابق....(

                                                           
9Parwezfarsan administrative corruption in india university of heidelberg 2007 p 03 . 

 32ص 2014دار المكتبة الكندي للنشر والتوزيع "لؤي أديب العيسي "الفساد الإداري والبطالة  10
 13ص  2008حمدي عبد العظيم ، عولمة الفساد وفساد العولمة ، دار الجامعة ، الاسكندرية ،  11
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 تصنيف الفسادالثاني: المطلب 

لظاهرة العولمة  نتيجةخاصة تنوع مظاهره وكذا  الفساد وتشعبه،تطور مفهوم  تقدم، نلاحظبالنظر لما   

وتقارب البلدان في جميع المستويات ولكن هناك جوانب دون سواها تنامت الممارسات الفاسدة في إطارها 

وتوافقا معها استحدثت عديد المصطلحات التي أصبحت تعبر عن هذه الممارسات . من خلال هذه الجزئية  

 الي :  سنستعرض أبرز أنواع الفساد و تعدد ممارساته على النحو الت

 الفساد و تعدد ممارساته على النحو التالي :   أبرز أنواع الجزئية سنستعرضمن خلال هذه 

  أنواع الفساد -1

ظاهرة الفساد توصلنا لحصر أنواع من الفساد وذلك  حولاطلاعنا على الدراسات المتوفرة لنا خلال من 

  حسب عدة معايير أهمها ما يلي

   :12 الأفراد المنخرطين فيه أي قطاع عام أو قطاع خاص  لانتماءوفقا  : المعيار الأول ✓

موظف العمومي ] خاصة في تطبيق سياسات المالية والمصرفية  استغلالو هو فساد القطاع العام :

الضريبية ] لأغراض خاصة فيتواطأ الموظفين العموميين معا لتحويل  والإعفاءاتوالتعريفات الجمركية 

 والرشوة  الاختلاسالفوائد لأنفسهم بطرق مختلفة مثل 

:ويكون في شكل رشاوي وهدايا من القطاع الخاص مقابل إعفاءات و الخاص والعام معا  فساد القطاع

سياسات حكومية مقابل على  لخاص للتأثيرإعانات من القطاع العام وأحيانا يكون باستغلال نفوذ قطاع ا

 امتيازات

 : تصنيف الفساد حسب درجة الفساد وهي عرضي ،مؤسساتي ، منتظم  المعيار الثاني ✓

:قد يكون الفساد أحيانا حالة عرضية لبعض الأفراد السياسيين أو موظفين عموميين وفي هذه  فساد عرضي

 الحالة يكون الفساد مؤقتا 

ذه الحالة يكون الفساد موجودا في المؤسسة و في قطاعات محددة للنشاط الاقتصادي : في هفساد مؤسساتي

دون غيرها من القطاعات الأخرى كوجود بعض الموظفين الفاسدين في بعض الوزارات وللإشارة  يكثر 

 الفساد في القطاعات التي يسهل جني الريع منها 

يكون الفساد معلنا وواضح المعالم وقد أشارت منظمة الشفافية العالية إلى أن كبار الموظفين في  : فساد منتظم

 دولة يتقاضون مرتبات منتظمة مقابل تقديم تسهيلات وامتيازات للشركات المتعددة الجنسيات 136أكثر من 

 13:وهو يصنف حسب مستوى وحجم الفساد فساد صغير وفساد كبير المعيار الثالث ✓

:وهو الفساد الذي يتعلق بأداء الوظائف الروتينية ويمارس من قبل فرد واحد دون التنسيق مع  اد صغيرفس

 في مختلف القطاعات مثل الرشوة وهو أخف ضررا مقارنة بالفساد الكبير   الآخرين ويظهر بين الموظفين

غالبا كبار المسؤولين وصناع القرارات في البلاد لأجل تحقيق فائض الريع فهذا النوع  :يطال كبير فساد

 مرتبط بالصفقات الكبرى كتجارة الأسلحة 

                                                           
 224ص ، 134العدد ، 2001،مجلة السياسة الدولية في باب الاقتصاد الدولي  ،الفساد رؤية نظرية  ،مي فريد12
دار اليازوري العلمية للنشر  ، والاجتماعيةالفساد الإداري والمالي وأثاره الاقتصادية ،الهاشم الشمري و د إيثار الفتلي 13

 50ص،2011والتوزيع الأردن 
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 14: يصنف الفساد حسب العائد فساد مادي وفساد غير مادي المعيار الرابع ✓

 الاختلاس والرشوة التهريب : وهو الفساد الذي يهدف للحصول على عوائد مالية مثل السرقة و الفساد المادي

 المحاباةفيها مقابل مالي مثل ممارسة الوساطة  لا يشترط: يكون في المجالات التي  الفساد غير المادي

 شابه السلطة وما استخداموالمحسوبية وسوء 

 حسب نطاقه الجغرافي فساد محلي وفساد دولي  المعيار الخامس ✓

يخرج عن كونه فساد لموظفين أو رجال أعمال  البلد الواحد ولايعبر عن الفساد داخل  : وهو ما فساد محلي

 أو سياسيين محليين ممن لا يرتبطون بمخالفات وجرائم من شركات أجنبية خارج الدولة 

الحر واتساع  اقتصادظاهرة الفساد أبعاد واسعة تصل إلى نطاق العالمية وذلك ضمن  تأخذ:قد  فساد دولي

الجنسيات مع الشركات المحلية وتعتبر الشركات الامريكية الأكثر ممارسة مجالات فساد الشركات متعددة 

 للفساد حسب منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد 

 :  الفساد طبقا للمجال الذي تنشأ فيه نذكر منه ما يلي : المعيار السادس ✓

 وفساد مالي وإداري  اجتماعي، فساد قضائي وفساد اقتصاديفساد سياسي وفساد 

: يعتبر المجال السياسي من أوسع الميادين التي يتفشى الفساد ويستشري فيها وهو الأساس 15 الفساد السياسي

والنواة لبقية أنواع الفساد وذلك راجع إلى كون الذي بيده صنع القرار هو يتحكم بزمام الأمور وللفساد 

مة لعمل المؤسسات السياسية في الدولة السياسي يتعلق بمجمل الانحرافات ومخالفات للقواعد والاحكام المنظ

وأهم مظاهر الفساد السياسي الحطم الشمولي الفاسد ، غياب الديمقراطية فساد القمة وفساد الانتخابي و الفساد 

 في القضاء 

:يتعلق هذا النوع من الفساد بالممارسات المنحرفة الناتجة عن إساءة استخدام الوظيفة  الاقتصاديالفساد 

خاصة لمكاسب شخصية على حساب مصلحة المجتمع وتحدث هذه الممارسات نتيجة غياب العامة وال

 16المراقبة ؟أهمها الغش التجاري تهريب الاموال  التهرب الضريبي وغيره 

التي أوكل لها المجتمع تربية الفرد  الاجتماعية: وهو الخلل الذي يصيب المؤسسات  الاجتماعيالفساد 

 17وإخلال الأمن العام اجتماعيوتنشئته كالأسرة والمدرسة والجامعات كما أن التنشئة الفاسدة تؤدي إلى فساد 

: ويتمثل بمجمل الانحرافات المالية والإدارية ومخالفة القواعد العامة التي تنظم سير  الفساد المالي والإداري

مالي ومخالفة التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة وتشمل اختلاس المال العام التزوير العمل الإداري وال

 18المتاجرة من خلال الوظيفة 

                                                           
 ،2000،القاهرة  ،منشورات المنظمة العربية للتنمية،جديدة في تقوية النزاهة والشفافية والمسائلة الإدارية  آفاق،أحمد رشيد 14

 323ص 
 32ص  ،2014الاسكندرية  ،الدار الجامعية،تفعيل آليات المراجعة في محاربة الاحتيال والفساد  ،أمين السيد أحمد لطفي 15
 36صبق مرجع سا ،نزيه عبد المقصود محمد مروك1616
كلية الدراسات العليا جامعة نايف  ماجستير، إجراءات الوقاية من جريمة الرشوة ،سعد بن محمد فهد الزهيري القحطاني 17

-http://bibliotdroit.blogspot.com/2016/03/blogمن الموقع   60ص  2005المملكة العربية السعودية 

post_420.html 
 30ص مرجع سابق ،الهاشم الشمري و د إيثار الفتلي 18
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: يصدر هذا الفساد عند خروج الأفراد عن الثوابت العامة لدى الأمة مما يفكك  الفساد الأخلاقي والثقافي

 فة للآداب هويتها وإرثها الثقافي وينتج عن ذلك انتشار سلوكيات مخال

مما سبق يتضح أن للفساد أنواع مختلفة و متعددة لأنه ظاهرة معقدة ومركبة إلا ان تعدد أنواعه يشترك في   

 مظاهر ممارساته على النحو التالي :

 : الفساد ممارسات -2

هناك العديد من الممارسات التي تعبر عن ظاهرة الفساد وعادة ما تكون متشابهة ومتداخلة يصعب التمييز 

 فيما بينها ، عموما يمكن ذكر أهم مظاهر الفساد فيما يلي :

وتعني حصول شخص على منفعة تكون مالية في الغالب لتمرير أو تنفيد أعمال مخالف  :الرشوة ✓

ظاهرة عرضية بل تعد من أكثر مظاهر الفساد شيوعا وانتشارا فهي تأثر  وهي ليست 19لأصول المهنة 

في الاقتصاد الكلي ونتائجها ثقيلة ويتحمل المجتمع من جرائها كلفة إضافية تتمثل في تكاليف تداول السلع 

 20على النحو الذي يؤدي إلى سوء التخصيص الموارد وتدهور مستويات الكفاءة الإنتاجية و التوزيعية 

العالمية  الاقتصاديةظاهرة غسيل الأموال من القضايا الهامة خاصة على الساحة  : تعتبرالأموالغسيل  ✓

بها عن  الاهتمامالسياسي ولذلك يتزايد  الاستقراروإدراكا  من المجتمع الدولي لأثارها السلبية على 

 طريق إيجاد السبل لمكافحتها 

ويقصد بظاهرة غسيل الاموال تلك العملية التي يتم بمقتضاها إخفاء مصادر الأموال المتولدة عن العمليات 

 والاختلاسذات النشاط الإجرامي والأنشطة غير المشروعة مثل تجارة المخدرات والأعضاء البشرية 

لة من عمليات التحويلات المشروع من خلال سلس للاقتصادوتجارة الأسلحة والعمل على إدخالها مرة أخرى 

 21في أغراض مشروعة  واستثمارهاالمالية بحيث يصعب التعرف على مصادرها الأصلية ومن ثما إنفاقها 

وهي مجموعة : والمحسوبية الإستلاء على المال العام باستغلال المنصب العام والمحاباة ✓

من الانحرافات السلوكية حيث يلجأ أصحاب المناصب الرفيعة إلى استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب 

أما مادية فيتحولون بمرور الوقت إلى رجال أعمال و شركاء أو غير مادية عن طريق الوساطة 

 والاجتماعية والمحسوبية التي تعد ظاهرة تسود معظم المجتمعات النامية وذلك لبيئتها الحضارية

والاستلاء على المال العام غالبا يقوم به السياسيون والمسؤولون الحكوميون كسحب قروض من 

البنوك العامة بدون ضمانات والتزوير في الأوراق الرسمية وغيرها ومخالفة القواعد القانونية 

 22الثروة القومية  والمالية والإسراف في المال العام يعد من أبرز العوامل التي تقود إلى تبديد

:إن التهرب الجمركي والضريبي يخص عادة رجال الاعمال من 23لتهرب الضريبي والجمركيا ✓

 القطاع الخاص فهم يدفعون رشاوي مقابل حصولهم على تخفيض أو إعفاءات ضريبية وجمركية 

ويقصد به عدم قيام الممول الذي توافرت فيه شروط  الاقتصادييعد التهرب الضريبي من أشكال الفساد 

الخضوع للضريبة بالوفاء بها بالمخالفة لنصوص قوانين الضرائب مستعينا في ذلك بوسائل وطرق احتيال 

                                                           
 143ص ،2003مصر  ،دار المحروسة للنشر والتوزيع ،ثقافة الفساد في مصر ،حنان سالم 19
 56ص،مرجع سابق ، ،الهاشم الشمري و د إيثار الفتلي20
  23ص  ،2008الإسكندرية  ،دار الجامعة الجديدة ،العولمة المالية وتبيض الاموال،عبد الحكيم مصطفى الشرقاوي 21
 55ص،مرجع سابق ، الهاشم الشمري و د إيثار الفتلي22
  75ص، مرجع سابق ،نزيه عبد المقصود محمد مروك 23
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تنطوي على الغش لذلك فعادة ما يعرف التهرب الضريبي بالغش الضريبي والتهرب الضريبي ظاهرة  مالية 

تمع سواء كان متقدما أو ناميا وتتكبد الخزينة العامة للدولة  خسائر بمليارات عالمية لا يخلو منها أي مج

 اللازمة للتنمية الاستثماراتويل الدولارات ومن ثم إضعاف قدرة الحكومة على تم

الاسود  والاقتصادالخفي  الاقتصاد: يطلق عليه مصطلحات عديدة منها  غير رسمي الاقتصاد ✓

 الاقتصادغير شرعي وهو جزء من  اقتصادالموازي وعموما هو  والاقتصادالسفلي  والاقتصاد

الإجمالي غير ممثل بأرقام رسمية وحقيقية لأنه نشاط خفي هذا يعني انه نشاط ممنوع قانونيا وهو 

وينشط في الأسواق غير القانونية  الاقتصاديةبذلك لا يخضع للضرائب ولا يخضع للمعرفة والرقابة 

 مثل تجارة المخدرات والجريمة المنظمة وتبييض الأموال والمتاجرة بالأسلحة وغيرها 

 

 بيئة الفساد المطلب الثالث :

، الحاضنة له بالرغم من أن الفساد يختلف من بلد لآخر تبعا لطبيعة البيئة السياسية والاجتماعية والاقتصادية 

ضبط الإطار الكمي لظاهرة الفساد من أبرز متطلبات لأن  و شابه في مسبباته ونتائجه الوخيمةأنه هناك ت إلا

أمام أكبر العوائق  منيعد  مؤسسات دولية لتحديد مؤشرات قياسه لأن  الفساد التعاون استدعى الأمر مكافحته 

والسياسي ويحد من نشاط القطاع الخاص  الاقتصادي الاستقرارفهو يهز  الاقتصاديوالنمو عملية التنمية 

 الاستثمارويبدد الموارد ويضعف حوافز 

 : أسباب الفساد -1

 هناك جملة من الأسباب التي تأدي إلى شيوع الفساد في المجتمع وذلك حسب عدة عوامل منها:

  : الاقتصادية سبابالأ ✓

في أي دولة باعثا أساسيا للكثير من مظاهر الفساد ومن أهم الأسباب  الاقتصاديةيعتبر ترضي الأوضاع 

 الاقتصادية ندكر ما يلي :

: يعد تدني معدلات الأجور من الأسباب التي تؤدي بالفرد لممارسة  الفساد لأن إرتاع  تدني الأجور •

المتزايد  احتياجاتهه كأجر قد يقوده للبحث عن مصدر تمويلي ليسد به اتكاليف المعيشية بشكل يفوق ما يتقاض

 لتحقيق مستوى معيشي مقبول  

يعد أحد العوامل  الاقتصاديةتدخل الدولة ي الحياة  اتساع: إن  إتساع الدور الإقتصادي للدولة •

 :24وهذا التدخل يظهر في عدة أشكال  الأساسية لظهور الفساد

عند قيام الدولة بحماية صناعاتها المحلية فإنها تسمح برعاية الفساد لأن قيود  : السياسات الحمائية-

تشجع المشروعات الخاصة برشوة المسؤولين الحكوميين من أجل الفوز بهده الرخصة كما أن  الاستيرادات

 السياسات الحمائية تساعد في مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص وإعاقة نشاطه 

مية :يعتبر منح الإعانات الحكومية مصدرا مهما للبحث عن الريع لأن الفساد يجد له مجالا الإعانات الحكو-

 مؤشر الفساد في المجتمع  ازدادواسع في ظل هذه  السياسات والدراسات تشير أن كلما كانت الإعانات كبيرة 

أو سياسية من  ماعيةاجتأسعار السلع والخدمات عن سعر السوق لأغراض  انخفاضالتحكم في الأسعار : إن -

 شأنه يحفز الأفراد لرشوة المسؤولين للحفاظ على تدفق هذه السلع 
                                                           

 39ص،مرجع سابق، الهاشم الشمري و د إيثار الفتلي 24
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الفجوة بين الأغنياء والفقراء يدِي إلى  اتساعإن  :المجتمعتوزيع الثروة والموارد في  و سوءالفقر  •

الفساد فقد أكدت الدراسات الميدانية على وجود علاقة قوية بين الفقر وجرائم الفساد لأن عدم توفر  استفحال

 25وممارسة الفساد الانحرافمتطلبات المعيشية لدى الفرد يجبره على 

إن الأزمات وما تخلفه من تزايد نشاط السوق السوداء  :الاقتصاديةالأزمات ومراحل التحولات  •

وتفشي الغش والتحايل في الممارسات التجارية وتسعى الحكومات إلى تنفيذ  مجموعة من الإصلاحات عن 

من نظام لآخر ومن بينها طرح شركات القطاع العام للخوصصة مما يشكل فرص  اقتصاديةطريق تحولات 

 واسعة لأعمال الفساد  

 السياسية : بالأسبا ✓

 : 26يمكن رصد مجموعة من الأسباب ذات الطبيعة السياسية التي تِؤدي إلى انتشار الفساد فيما يلي

: إن ضعف الإرادة للسياسيين في محاربة الفساد نظرا لانغماسهم  غياب القدوة السياسية في محاربة الفساد-

 وتورطهم بقضايا الكبرى للفساد 

إذ يتم الـتأثير على الرأي العام من خلال الرشوة  السلطة للحصول على الحصانة البرلمانية استخدامإساءة -

 الانتخابات والفوز فيمن أجل الحصول على الأصوات 

وجود معارضة  الفساد وعدمفرص  انتهازمما يحفز السياسيين على  كثرة التعاقب في الحكومات والوزرات-

 سبة جادة ترغمهم على المساءلة والمحا

 عدم الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيدية-

متمثلة في  واجتماعية فهيأن الفساد ظاهرة أخلاقية  اعتبارعلى  :والثقافية الاجتماعية سبابلأا ✓

المحسوبية  لانتشار مظاهرمناخ ملائم  العادات والأعراف والضغوطات الاجتماعية مما توفر

بين الأفراد الطائفة الواحدة قوية كلما  الاجتماعيةالنفود والملاحظ أنه كلما كانت الروابط  واستغلال

 ازداد الفساد

 

 : قانونية الإدارية وال سبابالأ ✓

 يمكن أن نذكر من بين الأسباب الإدارية والقانونية  لانتشار الفساد ما يلي :

التراخي في تنفيد الأحكام وكذلك نقص التشريعات ووجود و ضعف الجهاز القضائي والبطء إجراءاته  -

وعدم وضوح القواعد المنظمة لتسيير أمور المجتمع تتسبب في شيوع الشفافية  ثغرات في العديد منها وغياب 

 27الفساد 

 التهاون في محاسبة المفسدين وخاصة السياسيين -

مجتمع المدني وغياب آليات المراقبة عدم فاعلية المؤسسات المختصة بالمساءلة حيث يضعف دور ال-

 والمساءلة سواء الداخلية من الإدارة أو الخارجية من هياكل مستقلة 

                                                           
 40ص مرجع سابق ، ،نزيه عبد المقصود محمد مروك 25
 10مجلة الباحث عدد ،حكم الراشد في الدول الناميةسبل تعزيز المساءلة والشفافية لمكافحة الفساد وتمكين ال،بوزيد سايح  2626

 57ص ، 2012
 41ص مرجع سابق ، ،نزيه عبد المقصود محمد مروك 27



10 
 

 قصور الجهاز الإداري عن خدمة المواطن في الآجال المعقولة مما يؤدي لممارسة الفساد لتسريع الاعمال -

 الفساد : آثار -2

لاشك أن للفساد بأشكاله المختلفة آثار سلبية كثيرة على الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لأي بلد 

 سواء كان متقدما أو ناميا نوجزها في ما يلي :

 : للفساد الاقتصاديةالآثار  ✓

 : ا يليمللفساد آثار سلبية على الإقتصاد متعددة سواء على المستوى الجزئي أو الكلي نذكر منها  

الريع أي  استخلاصمن خلال   الاقتصاديوالنمو :إن الفساد يعيق النمو  الاستثمارأثر الفساد على  •

مما يؤثر سلبا على هذا النمو وهذا ما أثبتته الدراسات التي أشارت إلى وجود  الاقتصاديبالفائض  استئثار

محلي أو أجنبي وذلك من خلال تأثيره على  الاستثمارسواء كان هذا  والاستثمارعلاقة عكسية بين الفساد 

تخوف المستثمرين من بيئة يسودها الفساد ولا تخضع لمعايير أو ضوابط شفافة وفعالة زيادة و الاستثمارمناخ 

، فالرشوة مثلا تمثل نوع جديد من الضرائب الإضافية يتحملها رجال الاعمال  مما يحجمهم عن توسيع 

مؤشر  اخفض بحيث إذا الاستثمارسات التي تقيس آثار الفساد على معدل حيث وجدت بعض الدرا ، النشاط

معدل الفساد بنحو  ارتفعوإذا  الاستثمارفي معدل  %4درجات يؤدي إلى زيادة قدرها  6إلى  4الفساد من 

 28%11بنحو  الاستثمارواحدة يتقلص معدل  مؤوئهنقطة 

 

 الانحرافاتإن التهرب الضريبي لوحده يشمل مجموعة من  : أثر الفساد على القطاع الضريبي •

الفاسدة أهمها الرشوة والتزوير والغش والتحايل لذى يسبب أثار خطيرة على المجتمع وإن التهرب الضريبي 

حجم إيرادات الدولة ويقلل من تمويل التنمية مما يدفع الدولة إلى رفع سعر الضريبة أو  انخفاضيؤدي إلى 

 يدة لتعويض النقص جراء التهرب الضريبي فرض ضرائب جد

: يسبب الفساد آثار سلبية على الإنفاق الحكومي من خلال سوء  آثار الفساد على الإنفاق الحكومي •

نما في يتخصيص النفقات العامة وتوجيهها إلى المشاريع التي ليس لها أهمية كبيرة في التنمية كبناء قاعات الس

ه إلى الإنفاق العسكري الذي تسوده السرية حيث كشفت الدراسات عن وجود دول تعاني من الفقر أو التوج

 29علاقة موجبة بين الإنفاق على المشتريات الحكومية ومؤشرات الفساد 

 : الآثار السياسية للفساد ✓

 للفساد آثار وخيمة في المجال السياسي نوجزها فيما يلي :

 يتسبب الفساد في اخلال بالنظام العام في البلاد  •

 والاستقراروتهديد الأمن  اضطراباتضعف الفساد من شرعية الدولة وسلطتها ويمهد لحدوث  •

  .في الدولة والاجتماعيالسياسي 

 يضعف الفساد ثقة الافراد في الحكومات ومؤسساتها  •

 والطبقيات في المجتمع  والانقساميزيد الفساد في حالات العنف  •

 لأعلى المناصب  وارتقائهميوفر الفساد البيئة المناسبة لتقلد أشخاص لا يتمتعون بالكفاءات  •

                                                           
 وماليزيادراسة استراتجية مكافحة الفساد الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة دراسة مقارنة بين الجزائر ، بوسعيود سارة28

 43ص ،2013،ماجستير جامعة فرحات عباس سطيف ةرسال
 113ص مرجع سابق ، ،نزيه عبد المقصود محمد مروك29
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 للفساد : الاجتماعيةالآثار  ✓

والثقافية والأخلاقية  الاجتماعيةشديد في البيئة  انهيارانتشار ثقافة الفساد في المجتمعات يؤدي إلى  إن

النسيج  انهيارخاصة عندما يتقبل الفرد الفساد كأسلوب العمل ووسيلة للحصول على مبتغاه مما يؤدي إلى 

وتدني مستوى المعيشة وزيادة في عدد الفقراء  الاجتماعيالأخلاقي للمجتمع وتراجع مستوى الرفاه 

 30ويوسع الفجوة بين طبقات المجتمع

 :ساد مؤشرات قياس الف- 3

ضبط الإطار الكمي لظاهرة الفساد من أبرز متطلبات مكافحته حيث أوكل للمؤسسات دولية محاولة أن    

أجل المساعدة في توضيح سبل الوقاية والعلاج منه والترويج  قياس وتقدير الفساد عن طريق مؤشرات  من

 للحكم الراشد  ومن بين هذه المؤشرات نذكر مؤشر واحد  حسب كل منظمة  ما يلي  :

 :مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية ✓

فساد حيث تعتمد على ثلاثة معايير منظمة الشفافية الدولية أكبر منظمة غير حكومية في العالم لمكافحة ال تعتبر

 : 31تقوم بتحديثها سنويا لقياس الفساد وهي

 مؤشر إدراك الفساد   القائم على آراء الخبراء-

 البارومتر العالمي للفساد والقائم على استطلاعات مواقف الرأي العام -

 استطلاع دافعي الرشوة والذي يبحث في استعداد الشركات الأجنبية لدفع الرشوة-

لمنظمة الشفافية الدولية يقيم ويرتب الدول طبقا لدرجة إدراك وجود الفساد  CPIإن مؤشر مدركات الفساد   

بين المسؤولين والسياسيين في الدولة وهو مؤشر مركب يعتمد على بيانات ذات صلة بالفساد يتم جمعها عن 

ن من عشر درجات من الصفر متخصصة تقوم بها مؤسسات مستقلة وحسنة السمعة يتكو استقراءاتطريق 

إلى درجة العاشرة وتصاعد الدرجات حسب درجة الفساد وتعد الدرجة الصفر هي أسوء حالة والدرجة 

 العاشرة أحسنها على الإطلاق وحاليا أصبح يحتوي على مئة درجة

 

 

 : مؤشر المركب للحكم الراشد الذي يصدره البنك الدولي ✓

من حالة  بالانتقالوضع البنك الدولي عددا من الاستراتيجيات لمساعدة الدول على مواجهة الفساد وذلك 

الفساد المؤسسي إلى بيئة ذات حكومة أحسن أداء مما يقلل الآثار السلبية للفساد على التنمية وتتضمن هذه 

 :32أربع محاور رئيسية هي  الاستراتيجية

                                                           
كايد كريم الركيبات "الفساد الإداري والمالي "مفهومه آثاره وطرق قياسه وجهود مكافحته دار الأيام للنشر والتوزيع   30

 90ص 2013
جامعة أبي بكر بالقياد تلمسان رسالة دكتوراه ،الرشوة في الجزائر دراسة ميدانية حول الظاهرة   ،بن يخلف زهرة  31

 116ص،2010
 125صمرجع سابق ، ،بن يخلف  زهرة  32
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 والفساد في المشروعات الممولة من قبل البنك  الاحتيالمنع كافة أشكال  •

 برامج مكافحة الفساد  للدول النامية التي تعتزم مكافحته تقديم العون بتصميم •

 مكافحة الفساد شرطا أساسيا لتقديم العون والخدمات  اعتبار •

 تقديم العون والدعم للجهود الدولية لمحاربة الفساد •

يتكون مؤشر الحكم الراشد من عدة مؤشرات يتم تجميعها من مصادر مختلفة تتضمن تقييمات للخبراء 

واستطلاعات لرجال الأعمال ومدراء الشركات المحلية والأجنبية حيث أن تكوين المؤشرات الفرعية المركبة 

قاعدة للمعلومات تم  37لمؤشر الحكم الراشد يستند على عدد من المؤشرات الفرعية يتم استنباطها من 

 مؤسسة متخصصة وهي كالتالي : 31إنشاؤها بواسطة 

 مؤشر ضبط الفساد -

 مؤشر حكم القانون -

 مؤشر الرأي والمسائلة -

 مؤشر فعالية الحكومة -

 مؤشر نوعية الأداة التنظيمية -

 :  ضبط الفساد  -

تحويلها للقضاء وكشف الفاسدين ويعني مراقبة الفساد ومحاربته وعدم التردد في كشف حالات الفساد و

 ومحاسبتهم 

 

 

 : المشاركة والمساءلة -

أفرد المجتمع في اتخاذ القرار وذلك من خلال قنوات مؤسسية تمكن جميع الأفراد من وتعني مشاركة جميع  

التعبير عن رأيهم في صنع القرار ، والتي تضمن حرية الرأي والمعايير الأساسية لحقوق الإنسان ، وأن 

ون جميع المسؤولين  ومتخذي القرار في الدولة خاضعين لمبدأ المحاسبة أمام الرأي العام ومؤسساته دون يك

 استثناء 

 :  الاستقرار السياسي وغياب العنف -

المعارضين لسياسات الحكومة . النظام السياسي وقبول جميع أطراف الدولة به ، بما في ذلك  استقراروتعني 

كما يتضمن هذا المعيار حجم العنف المُعبر عن عدم الرضا السياسي من بعض الأطراف سواء من الموالين 

 للحكومة أو المعارضين لها . 

 فعالية الحكومة : -

حة تخدم أي فاعلية إدارة مؤسسات الدولة ، ومدى كفاءتها في توظيف الموارد الوطنية بطريقة سليمة وواض 

على إدارة  وتتضمن إدارة الأموال العامة والقدرة ، المجتمع ، وقدرة الدولة على العمل في خدمة الصالح العام

 الموارد وتنفيذ السياسات بفاعلية .

 جودة التشريع  : -
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وتضمن سلامة وحقوق  وتتضمن منظومة التشريعات القانونية التي تحدد من خلالها علاقة الدولة بالمجتمع ،

الافراد مهما كانت ألوانهم وتوجهاتهم وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ، وتطبيق القوانين المشرعة بما يضمن 

. وهذا يشمل وجود قوانين وأنظمة وتشريعات ولوائح متداولة  ارساء قواعد العدالة بين افراد المجتمع

 . ومتعارف عليها وشفافة

 سلطة القانون : -

لجميع مسؤولين ومواطنين ، يخضعون للقانون ولا شيء يسمو عليه ، وهناك أطر قانونية وآليات يعني أن ا

القضاء ، وأن تطبقّ الأحكام والنصوص القانونية بصورة  النزاع القانوني وضمان حق التقاضي, واستقلال

عية والسياسية ، وأن عادلة وبدون تمييز بين أفراد المجتمع في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتما

تكون هذه القوانين متفقة مع معايير حقوق الإنسان وتكون ضمانة لها ولحرياّت الإنسان . ويجب أن تكون 

  كافة الأطراف واثقة من احترام هذه القواعد ومن تطبيقها

 

 

 

 :  المؤشر الفرعي للفساد في دليل للمخاطر القطرية ✓

و بشكل شهري الدليل الدولي للمخاطر القطرية  PRSيصدر مؤشر المركب للمخاطر القطرية عن مجموعة 

ICRG  الغرض منه قياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار ومدى قدرة القطر على الوفاء 198033منذ عام

لوضع المتدهور بالالتزاماته المالية وسدادها ويستند إلى أساس متوسط ثلاث سيناريوهات تغطي حالات ا

دولة عربية ، يتكون المؤشر  18دولة منها  140والوضع المعقول والوضع الأفضل ويدخل في المؤشر 

المركب  من ثلاث مؤشرات فرعية تشتمل كل مجموعة على متغيرات فرعية تقيم مخاطر كل منها على 

م المتدنية لنقط المخاطر إلى أساس نقط للمخاطر تعكس الوزن النسبي للمتغير ثم المجموعة حيث تشير القي

وجود مخاطر مرتفعة للغاية ويتم الحصول على المؤشر التجميعي للمخاطر بأخذ نصف مجموع نقط 

للمخاطر المتدنية للغاية  100للمخاطر المرتفعة للغاية و0تتراوح قيمة المؤشر التجميعي بين  ثيبحالمخاطر 

 و الثلاث  المؤشرات فرعية 

 هي  :

من المؤشر المركب والحد الأقصى  %50ويشمل نسبة  )مؤشر الفساد (مؤشر تقويم المخاطر السياسية -

 الاستثمارنقطة يشتمل على مجموعة من المؤشرات تقيس في معناها الفساد في مناخ 100لمجموع النقاط هو 

 34وهي كالتالي :

،مؤشر خريطة الاستثمار ، مؤشر الحكومة للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية  استقرارمؤشر درجة  •

وجود نزاعات داخلية ،مؤشر وجود نزاعات خارجية  ، مؤشر الفساد ،مؤشر دور الجيش في 

السياسة ،مؤشر دور الدين في السياسة ومؤشر سيادة القانون والنظام ومؤشر نوعية البيروقراطية 

 ومؤشر مصداقية الممارسات الديمقراطية  

                                                           
، 7دد مولاي لخضر عبد الرزاق و بونوة شعيب ، دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية بالدول النامية دراسة حالة الجزائر ، مجلة الباحث ع 33

  145، ص 2009
 132صمرجع سابق ،، بن يخلف  زهرة  34
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 50من مؤشر المركب والحد الأقصى لنقاطه  %25: ويشمل نسبة اليةمؤشر تقويم المخاطر الم- •

نقطة ويضم مجموعة من المؤشرات  منها مؤشر نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 

 سعر الصرف استقراروكذلك إلى إجمالي الصادرات للسلع والخدمات ودرجة 

من المؤشر المركب والحد الأقصى لنقاطه  %25مؤشر تقويم المخاطر الاقتصادية: ويشكل نسبة - •

الحقيقي معدل التضخم نسبة العجز أو  الاقتصادينقطة ويشمل معدل دخل الفرد معدل النمو  50

 الفائض في الميزانية الحكومية ، وضع الميزان الحساب الجاري إلى الناتج المحلي 

 البنية المؤسسية لقطاع الأعمال الخاص المبحث الثاني : 

البنية المؤسسية لقطاع الأعمال في تحديد نطاق التفاعلات الداخلية والخارجية للمؤسسة مع بيئتها  تسعى 

القطاع الخاص مصدرا للفساد وفي في المجتمع ، وعلى اعتبار أن  الأفرادوهي بذلك تقوم بصياغة سلوك 

الأعمال الخاص لتبني منه ، وبغية تقويض مستويات الفساد يسعى قطاع أحيانا أخرى يكون هو المتضرر 

لمؤسسية لقطاع نية امبادئ الحوكمة المؤسسية التي ترتكز على الشفافية والإفصاح حيث أن التركيز على الب

جاد حلول للتعامل مع قضايا الفساد والمنافسة يإو خلال رصد حقوق الملكية  منالأعمال الخاص تكون 

 وتضارب المصالح والانتهازية وغيرها من الموضوعات  

وقبل الخوض في حيثيات الحوكمة المؤسسية للقطاع الخاص كان لزاما علينا تماشيا ومن خلال هذا المبحث 

الاقتصاد المؤسسي وأهم النظريات التي قدمها  التي يقوم عليها مع الحاجة المنهجية أن نولج أولا مرتكزات

 لفساد .  للحد من االحوكمة المؤسسية للقطاع الخاص  مبادئ لكي نستطيع تقديم 

 المطلب الأول : تحليل الاقتصاد المؤسسي 

الاقتصاد المؤسسي الجديد هو توجه بحثي حديث نسبيا لتحليل العديد من قضايا الهامة، حيث يؤكد هذا     

التوجه على أهمية الأدوار الاقتصادية التي تلعبها المؤسسات بتقديم فهم أفضل وأكثر واقعية لعمل النظام 

تمل التحليل المؤسسي على  تشابك مجالات متعددة كالاقتصاد والسياسة والاجتماع وهذا الاقتصادي ويش

التوسع ترتب عليه عدم إمكانية تحديد شامل ودقيق لمفهوم المؤسساتية والواقع أن الفكر المؤسسي الجديد لا 

قياسه مما يمثل نظرية واضحة المعالم أو يمكن عرضها من خلال مجموعة من افتراضات وكذلك صعوبة 

 جعل العديد من الدراسات تعتمد على مؤشرات قابلة للقياس من أجل الاستدلال على المؤسساتية من خلالها 

  مفهوم الاقتصاد المؤسسي الجديد-1

تحقيق التنمية يرجع بشكل أساسي إلى المفكر  المؤسسي وإدراك أهميته  في الاقتصادإن ترسيخ مصطلح   

 1932المؤسسي حيث وضعت مقالته طبيعة الشركة عام  الاقتصادرونالد كوز الملهم الأساسي لمدرسة 

 Williamson المؤسسي الجديد إلى الاقتصادالأساسيات الأولى للاقتصاد المؤسسي الجديد وإن كانت تسمية 

 1975عام 

له عن المدرسة المؤسسية القديمة التي ظهرت مع أواخر الثمانينات القرن التاسع  وقد وصف بالجديد تمييزا

متنوعة تمتد من  اقتصاديةعشر في الولايات المتحدة على يد مؤسسها ثورستاين فبلن الذي قدم إسهامات 

ورأس المال  سلوك المستهلك إلى المفهوم الشائع حاليا باسم تكاليف المعاملات إلى التأكيد على دور المعرفة

 البشري في النمو الاقتصادي 

بما يجعلها أكثر واقعية فيبدأ أن  لاسيكيةكالنيوويقوم الاقتصاد المؤسسي الجديد بتعديل بعض فروض النظرية 

الرشادة للأفراد مقيدة وأن المعلومات غير كاملة وبالتالي فإن تنظيم المعاملات وإتمامها ينطوي على تكلفة 
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المؤسسي الجديد إلى أن لدور المؤسسات الفعالة هو  الاقتصادإضافية يطلق عليها تكاليف المعاملات ويذهب 

المؤسسي للتغلب على العقبات  اقتصادعاملات ، ويعد العمل الجماعي محور العمل على تخفيض تكاليف الم

تميزت العقود الأخيرة   ، حيث35والمشكلات والتركيز على دور المؤسسات كآليات لإنجاح العمل المؤسسي 

بنك المتزايد حول المؤسسات والتأكيد على دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية  حيث ثمن ال بالاهتمام

" تتكون المؤسسات من مجموعة القواعد  1990سنة     Douglas Northالعالمي تعريف الذي قدمه 

الرسمية )دساتير ، قوانين والاجراءات ، والنظام السياسي ....( وقواعد غير رسمية )أنظمة ، القيم 

حيث أن هذه الأخيرة تضم  ....( التي تحكم سلوكيات الأفراد والمنظمات ، الاجتماعيةوالمعتقدات، المعايير 

مجموعات من الأفراد لهم أهداف مشتركة )المنشآت ، النقابات ، المنظمات غير حكومية ....( ضمن هذا 

 الإطار تهيكل المؤسسات الحوافز التي تؤثر على سلوكيات ، وتقدم الإطار المناسب للتبادل الاقتصادي "

دها ويلهمها هو النسق في القيم والمعتقدات أي النسيج والمؤسسة هي وليدة الحاجة الاجتماعية ، فما يوج

انون المؤسسات ، أي التحديد المادي بل لابد قالثقافي للمجتمع حيث أكد موريس هوريو " لا يكفي أن يقر ال

من البعد المعنوي الذي يتمثل في تطورات وشعور الجماعة " فالمجتمع في نهاية التحليل هو من يخلق 

 36مؤسساته 

قواعد اللعبة لمجتمع ما فهي عبارة عن القيود التي يضعها الأفراد  37:للمؤسسات على انها   Northكما ينظر 

بهدف إعطاء شكل صورة لتفاعلاتهم بينما المنظمات تعرف على انها اللاعبين وأن تفاعلهما من الأمور 

 الهامة  

 وينطوي مفهوم المؤسسات على ثلاثة أجزاء تتمثل فيما يلي :

 لقيود الرسمية : وتتمثل في التشريعات والقوانين والأنظمة ا ✓

 القيود غير الرسمية تتمثل في التقاليد والاعراف والعادات  ✓

 التفاعل في القيود السابقة :تتمثل في طريقة التعامل في المجتمع  ✓

التعامل رسم  قواعد تدمت المؤسسات هي التي  حيث تسعى المجتمعات تبني التغيير كآلية للإصلاح ما

وتضبط السلوكيات من خلال الحوافز تحدد المسار الذي يتطلب خوضه من خلال إشراك كل القوى في 

المجتمع بكل ديمقراطية ، وعملية التغيير المؤسسي تدخل ضمن سيرورة المجتمعات وتطلعاتها نحو الأفضل 

و لمطالب جماهيرية أو أي نحو الرفاهية والاستقرار استجابتا لمطالب داخلية أي أصحاب المصالح أ

  38لمعطيات خارجية   

أن تغيير المؤسساتي هو ليس فقط تغيير عادات التفكير ولكن بالضبط يتم قيادته بواسطة   Veblenويرى 

إلى التغيير المؤسساتي من حيث قيام الوكلاء Williamson1995كما أشار   39المنفعة الاقتصادية 

                                                           
الاقتصاد المؤسسي الجديد مع التركيز على إمكانية تطبيقه في مجال العمل الجماعي في قطاع الزراعة ،إمان الشاعر  35

 29ص،  2007، شركاء التنمية للبحوث المصري
دار علي حسني "اوجه الاستبداد والديمقراطية ، تاريخ المؤسسات والتحولات الاجتماعية في العالم القديم مطبعة النجاح ال  36

 103البيضاء المغرب الطبعة الاولى ص 

 
37 North DC 2005.Processus du développement economique.editiond organisation .paris 2005 

 
 05ص 2005  ،42عماد الإمام "المؤسسات والتنمية ، مجلة جسر التنمية ، المعهد العربي للتخطيط بالكويت العدد  38

39 Souraya hassan houssein djibouti economie du developpement et changements institutionnel » 

préface de Christian palloix   2004    p84  
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فائدة التصميمات المؤسساتية البديلة فهناك مصلحة ذاتية في بناء مؤسسات العقلانيين المعنيين بحساب تكلفة 

  40فعالة من أجل تسيير تفاعلاتهم الاستراتيجية

 عموما يقوم الفكر المؤسسي الجديد على مبدأين الاساسيين التاليين : 

لعملية الإقتصادية وجود تكاليف لإتمام المعاملات في جميع الأنشطة الإقتصادية وبالتالي يصبح أطراف ا -

الباحثون عن الربح بحاجة إلي دراسة كيفية تقليل هذا النوع من التكاليف بخلاف تكاليف التحويل _الإنتاج 

 نفسها وهذا على خلاف المدرسة النيوكلاسيكية  والتي تعني فقط بتكاليف التحويل _الإنتاج 

تكاليف المعلومات وذلك على خلاف  تكلفة الحصول على المعلومات تكاد تكون هي الجزء الأكبر من-

 حرية الحصول على المعلومات الذي تقوم عليه المدرسة النيوكلاسيكي افتراض

 41المؤسسي الجديد علما معاصرا ومتشعب وتتمثل أهم فروعه في ما يلي : الاقتصادويعتبر 

 تكاليف المعاملات ✓

 التعاقدية وحماية الملكية  اقتصاديات ✓

 المنظمات   حوكمة الشركات ،وسلوك ✓

 والاقتصادالقانون  ✓

 العمل الجماعي  ✓

من خلال التغيير  الاقتصادياتالجديد ويعتبر محاولة لشرح كيفية تطور  الاقتصاديالتاريخ  ✓

 المؤسسي 

للنظم  الاقتصاديالسياسي بكتابات جيمس بوكانان متناولا التحليل  والاقتصادالسياسات العامة  اختيار ✓

 السياسية والعلمية لصنع قرار سياسي 

 المعلومات غير الكاملة     اقتصاديات ✓

 الجديد الذي يتضمن بشكل أساسي الكتابات عن رأس المال  الاجتماعي الاقتصاد ✓

المؤسسي الجديد فإنه يكون من المهم التمييز بين أربعة مستويات من  الاقتصادومع تنوع وتعدد فروع 

 التحليل :

  المؤسسات غير الرسمية:  المستوى الأول

المؤسسات الدفينة ويعد الدين والمعتقدات من أقوى العوامل التي  باعتبارهاويهتم بدراسة العادات والتقاليد 

والواقع أن هذا النوع من المؤسسات  الاقتصاديباهتمام التحليل  لا يحظىتؤثر على هذا المستوى، إلا أنه 

يتطور بصعوبة بالغة ويستغرق تطوره زمن طويل وهو الامر الذي جعل مؤسسات هذا المستوى خارج 

 الاهتمامدائرة 

هنا مجموعة القواعد العامة الرسمية التي تقع في خلفية أي  : المؤسسات الرسمية المستوى الثاني

والتي تنشأ في إطارها المعاملات وتشكل الأساس في الإنتاج  والاجتماعيةة كالقواعد السياسية والقانوني اتفاق

والتبادل والتوزيع وبالتالي تتشكل البيئة المؤسسية الرسمية من قواعد رسمية المعلنة كالدستور والقوانين 

ي لأنهم يرون بوضوح فرصة خلق الإطار المؤسس الاقتصاديينهذا النوع  من المؤسسات باهتمام  ويحظى
                                                           
40 Dominik .F » institutiona change in upstream innovation Gouvernance the case of kourea « op 

cit 2009 p 63 
 ،رسالة ماجستير في الاقتصاد  جامعة عين الشمس مصر،المؤسسي كمدخل إقتصادي   الإصلاح،لبدوي أسامة محمد ا 41

 14ص  2011
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الملائم ويعتبر أهم الأشكال الناتجة عن هذا النوع هي تلك المؤسسات الخاصة بحماية حقوق الملكية والتي 

  42تمثل الأساس في عمل القطاع الخاص وبالتالي الأداء المؤسسي

 : هياكل الحوكمة المستوى الثالث

فإذا كانت المؤسسات الرسمية هي التي تحكم العلاقات والتعاملات في المجتمع فإن سريان هذه المؤسسات 

 نظام قضائييتطلب وجود إطار كلي حاكم يضمن تنفيذ التعاقدات وحماية حقوق الملكية الفردية من خلال 

  43كفء

 : تخصيص الموارد  المستوى الرابع

المختلفة وعلى رأسها عنصر العمل وهو  الاستخداماتارد على وهي المؤسسات الخاصة بتوزيع المو

 والنيووالكلاسيكي  الاقتصادعموما ومحور الفكر  الاقتصادعلم  اهتمامالمستوى الأكثر تقدما والذي يمثل 

 كلاسيكي 

 النظريات المؤسسية  الثاني:المطلب 

نتيجة لوجود علاقة تعاقدية بين المالكين والمدراء فقد نشأت العديد من المشاكل، تركزت أهمها في 

مشكلة تضارب المصالح، إذ يعمل المدراء على تحقيق مصالحهم الذاتية بتعظيم عائدهم بعدم بذل الجهد على 

 مبادئ أساسية للحوكمةحساب مصلحة المالكين ولأجل تخفيض هذه المشاكل فقد وضعت العديد من الدول 

 North    44بحسب وذلكمؤسسة بهدف حماية مصالح الأطراف ذات العلاقة بال المؤسسية 

المطلب أهم النظريات التي جاءت بها المدرسة المؤسسية ومنها نظرية  في هذاسنخص وبدايتا 

 الألعابنظرية وتكاليف المعاملات ونظرية حقوق الملكية ونظرية الوكالة 

  تكاليف المعاملات نظرية -1

ه النظرية عن مختلف التيارات الاقتصادية الكلاسيكية والنيوكلاسيكية  موضوع دراستها هو ذتنجت ه

 " ،الفضاء التعاقدي الذي يربط المتعاقدين "

يعتبر مرجع لهذه النظرية في  يذال  Ronald h coaseبرزت على يد الاقتصادي الامريكي رونالد كوز 

لمادا   D H Robertsonي طرحه ذبعنوان طبيعة الشركة ليجيب عن التساؤل ال  1937مقال نشره  سنة 

توجد مؤسسات بمأن السوق هي من ينسق مجهود الأعوان الاقتصاديين و يحدد التوازن  فبين أن إخفاق 

السوق يؤدي إلى تحمل تكاليف البحث عن المعلومة  ي أدى إلى ظهور المؤسسة لأن اللجوء إلىذالسوق هو ال

لأنها ليست مجانية وتكاليف إبرام العقود )تكاليف  مفاوضات  العقود ، تكاليف إبرام العقود( كما وضح في 

 :مقاله 

 تكاليف الصفقة -

 ه الحالة اللجوء إلى السوقذفي ه المؤسسة يفضلالسوق أقل من تكاليف إنشاء  كانت تكاليفا ذإ ▪

 ه الحالة تنشأ مؤسسة ذا كانت تكليف السوق أكبر من تكاليف إنشا مؤسسة ففي هذأما إ ▪

 مت تكاليفها أقل من تكاليف المعاملاتاد فالمؤسسة توجد وتنمو ما

                                                           
 16صمرجع سابق ، ،لبدوي أسامة محمد اا 42
الجزائر " رسالة دكتراه جامعة ابي بكر SPAحالة –مناد علي "دور حوكمة الشركات في الأداء المؤسسي دراسة قياسية  43

 32ص 2013بالقايد تلمسان 
44 North DC 2005.Processus du développement economique.editiond organisation .paris 2005  
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 العقود غير التامة :  ❖

المتعلقة بتكاليف المعاملات وطوّرها بحيث تقوم نظرية تكاليف  coaseمن فكرة  Williamson  انطلق 

 العقلانية المحدودة والانتهازية  الصفقات على فرضيتين وهما :

عند ابرام العقود المتعامل الاقتصادي لا يمكنه اكتساب المعلومات أو التنبؤ بها ففي هذه  الرشادة المحدودة : •

قات ليست آنية وإنما تتم عبر الزمن وبالتالي يكون قراره ضمن حالة الحالة الرشادة ليست مطلقة  لأن الصف

 عدم التأكد فنقص المعلومة وعدم التاكد بالنسبة للعقود ينتج عنه عقود غير تامة 

أن العقود غير تامة  الفرد بطبيعته انتهازي يبحث عن الفوائد الشخصية بما Williamsonحسب   :الانتهازية •

 ر انتهازية الطرف الآخر مما يستوجب فإنه يعرض طرف إلى خط

والتقليص أيضا من ظاهرة  المخاطرفالمؤسسة تساعد على تقليص هذه  إضافيةمنه تكاليف  ضرورة الرقابة و

 .الانتهازية

 إن حجم المؤسسة تحدده قدرة المؤسسة على تقليص تكاليف المعاملات جحم المؤسسة :

أن فعل اللجوء إلى السوق هو طريقة للتنظيم الأمثل الذي تحكمه المنافسة الكاملة والذي يعتمد  coaseويرى 

 45على فرضية الشفافية والمعلومات الكاملة التي هي أصل نظرية تكاليف الصفقات 

 

 

 46خطوتين : Williamsonويتبع 

 القرار بالصنع أو بالشراء-

 تكاليف المعاملات وفق القرارإعداد الهيكلة المناسبة التي تقلص -

تحديد نمط إدارة ثم  تحديد نوع المعاملة ، أولا  وذلك في مرحلتان:  القرار بالصنع أو بالشراء ✓

 المعاملة .

في أنشطة أخرى  خصوصية الأصول : الأصول التي تستعمل في نشاط معين والتي يمكن إستعمالها •

في  استعمالها يمكن هي أصول قابلة لإعادة الانتشار ، الأصول التي تستعمل في نشاط معين والتي لا

كلما زادت خصوصية الأصول كلما زادت تبعية و  أنشطة أخرى فهي أصول ذات خصوصية 

ت طويلة ه التبعية خطيرة عندما يتعلق الأمر بمعاملاذو تكون ه ،المؤسسة لصاحب هده الأصول

 المدى 

الارتياب وزادت المخاطر وبالاعتماد على خصوصية  ارتفعالتكرار : كلما زاد تكرار المعاملة كلما  •

 الأصول والرشد المقيد والانتهازية أعد مصفوفة المعاملات 

 مصفوفة المعاملات 01الجدول رقم 

 الرشد المقيد الاتنهازية خصوصية الأصول طبيعة المعاملة 

 . + + تخطيطال

                                                           
45 Ulrike Marchoter Les rapprochement d’entreprises perspectives théoriques revue management 

2007 p83  
من الموقع التعليم عن بعد  حنيش عيسى "نظريات المنظمة " محاضرات في الإقتصاد جامعة الملك فيصل  46

www.entsab.com 
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 + . + وعدال

 + + . المنافسة

 + + + الحوكمة

 المصدر : حنيش عيسى "نظريات المنظمة "

في حالة الانتهازية تحرر العقود بدقة حتى تشمل أكبر قدر من الاحتمالات خاصة أن الرشد المتبع  :التخطيط-

 هو الرشد المطلق ويعتمد التعامل هنا على التخطيط 

 الاتنهازية تسود الثقة ، ويكتفي الطرف بوعد الطرف الثاني : عند غياب  الوعد-

:لما يكون الرشد المقيد سائد ، والانتهازية موجودة ، وفي حالة عدم خصوصية الاصول يكون  المنافسة-

 التعامل حسب السوق 

قة هنا يكون الرشد المقيد سائد والانتهازية موجودة ، وفي حالة  خصوصية الأصول فالعلا :حين الحوكمة-

 هي علاقة حوكمة

 47يلي : ما وضحعامل التكرار على هذه المصفوفة ل Williamsonمن خلال مصفوفة العقود أدخل 

 القرار بالشراء في حالة عدم خصوصية الأصول )عقد كلاسيكي ( ❖

 القرار بالشراء مع اعتماد طرف ثالث في حالة التكرار الضعيف  ❖

 القرار بالمناولة في حالة التكرار القوي )العقد الثنائي ( ❖

 بالصنع في حالة الخصوصية العالية والتكرار قوي )الهيكلة موحدة ( القرار ❖

 اختيار الهيكلة المناسبة وفقا للقرار بالصنع أم بالشراء ✓

 48:نوعين من المشاركة  Williamsonميزو

 .التي يبرمها الأفراد معا تحت فرضية الرشادة المحدودة هي بالضرورة غير مكتملة العقود:المشاركة الفورية

o :العقود غير المكتملة تمهد الطريق للانتهازية )الفرضية السلوكية الثانية( أما بالنسبة  المشاركة التابعة

 .وليامسون" أن سلوكات الأفراد هي بطبيعتها انتهازية "فيرى

 :عين من الانتهازيةويميز " وليامسون" بين نو

 .قبلية: و من الآثار المترتبة عنها نجد الاختيار المعاكس و زوال الأسواق انتهازية -

 .بعدية: و من الآثار المترتبة نجد المخاطرة الأخلاقية و تغيير السلوك انتهازية -

 :خصوصية الأصول ،التردد وعدم االتاكد 

 : الشرط الأول هو تخصص الأصول   *

 .الخاصية الأساسية في نمط تحليل وليامسون هي خصوصية الأصول المطبقة في الصفقات

نقول عن أصول أنها نوعية )خاصة( عندما توافق استثمارا مستديم، و يجب أن تضطلع لدعم معاملة 

انواع ونميز بين .خاصة، وهذا الاستثمار لا يكون مرتبطا بصفقة أخرى غير الصفقة المشار إليها

                                                           
من الموقع محاضرات في الإقتصاد جامعة الملك فيصل التعليم عن بعد   حنيش عيسى "نظريات المنظمة 47

www.entsab.com 
  

 twww.ingdz.neنظرية تكاليف الصفقات والتكامل العمودي ، شبكة بوابة العرب ، من الموقع   48
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 إلى خمس فئات الخاصة الأصول

 تتكون من الأثاث والآلات التي لا يمكن استعمالها إلا في نشاط محدد :الأصول المادية الخاصة  -

 بعض الأصول مثل المناجم تقع في أماكن خاصة لا ي مكان محددفالأصول الواقعة  -

 .يمكن نقلها دون تحميل تكاليف نقل باهظة

 ."اني"نس اليد العاملة التي تملك مؤهلات خاصة جدا وهذا موافق لعامل نقصد بها:الأصول البشرية الخاصة -

هي مخصصة لتلبية طلب زبون محدد وحده فلا يوجد طلب غير الطلب : الأصول المخصصة المكرسة -

 الذي تقدم به العميل 

مثلا براءة براءات الاختراع، شهرة المحل، العلامات التجارية ، ف معنوية: مثلالأصول غير المادية  -هـ

 استعمالها لصنع أي منتج آخر لا يمكنالاختراع لمنتج معطى 

من شرط الثاني  أن شرط تخصص الأصول لا يكفي لطرح إشكالية , يجب التحقق  Williamsonبين  اكم

  "عدم التأكد":هو

 : الشرط الثاني هو حالة عدم التأكد  *  

 هذا المصطلح يرجع إلى الاقتصاد في تشكيلة المستقبل الذي يمكن أن يكون أكيد و خطر أو غير أكيد 

كما في النموذج النيوكلاسيكي الأساسي , يمكن للأفراد أن يكون لهم تبني سلوك امثل لدالة : المستقبل الأكيد

 .لمنفعتهم

 محدودية , و إذا الصفقة لم تتم إلى مرة واحدة إذا كان عدد الصفقات ضعيف وجود حالة ال: لتعددا والشرط ه

 لا يمكن الخوف من انتهازية الشريك حتى في حالة خصوصية الأصول و حالة عدة التأكد الجذريو

 نظرية حقوق الملكية :-2

و تعتبر الدولة مسؤولة عن حماية حقوق الملكية لاسيما  إشكالية الملكية وحقوقها قديمة بقدم الانسان ،إن   

الخاصة من خلال حماية القانون والنظام وتنفيذ قوانين تمنع مصادرة الملكية الخاصة وهذا يتصاعد مع هدف 

فان الفشل في حماية حقوق الملكية هي وصفة لفشل  North1990الدولة لتشجيع استثمار الخاص وحسب 

حقوق الملكية على  ثرؤوتنحو الاقتصاد العالمي  والاندماجاقتصاد السوق والتكامل جهود الدولة لإنشاء 

السلوك الاقتصادي بعدة طرق مختلفة فهي تقدم الحوافز لممتلكي الأصول وهي قابلة للتحويل كما يضمنها 

 الدستور 

 Harold Demsetz،Armen Alchian،Coase Ronaldأهم مؤسسي نظرية حقوق الملكية هم :

السوق  اقتصادظهرت هذه النظرية في السبعينيات لتدعم الاتجاه الرأسمالي وأن المؤسسات الرأسمالية في   

 49أفضل من غيرها من المنظمات   ولإعادة نشر فكرة المدرسة الكلاسيكية الجديدة 

 تنطلق نظرية حقوق الملكية من الفكرة التالية : 

لأفراد هي في الواقع تنازل متبادل عن حقوق المتعلقة بالأشياء التي أن المبادلات التي تتم بين الأفراد وغير ا 

 يتبادلونها فتبادل لحقوق الملكية هو أن الأفراد يملكون في الواقع حقوق استعمال الموارد 

 

                                                           
 02،ص  05، آليات الحوكمة في المؤسسات الاقتصادية ، مجلة التنظيم والعمل العدد بلبركاني أم خليفة   49
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الملكية على أنها حزمة تشمل الحقوق التالية حق استعمال السلعة ، حق ربح من السلعة  Alchianوقد عرف 

 50جوهر السلعة ، حق نقل السلعة ، حق تغيير 

 خصائص حقوق الملكية  ❖

 الملكية تعطي حقوقا ومنه فإن هذه النظرية تنطلق من حقوق الملكية ومن أهم خصائص حقوق الملكية :

 بشخص بعينه  لا يرتبطقوق الملكية قابلة للتنازل : يعني أن حق الملكية ح-

 أي أن الحق في الملكية ليس ملازم لصاحبه بل يمكن التصرف فيه  :يمكن تبادل حقوق الملكية -

 وحقوق الملكية تمكن من ثلاث ممارسات:

 الاستعمال : يستعمل صاحب الحق حقه بنفسه  ❖

 حقه  استعمالالاستثمار : يستفيد صاحب الحق من نتائج  ❖

 التصرف : يتصرف صاحب الحق في حقه ) يتخل عنه ، يبيعه ، يورثه ........( ❖

ممارسة الحقوق تستهدف تعظيم المنفعة لكن في بعض الحالات تمارس مضايقات على هده الحقوق ) الرقابة 

على الاسعار ، حصص الانتاج .....( ثم ممارسة هده الحقوق ليست ممكنة إلا إذ إعترف بها المجتمع وسمح 

 بممارستها .

اصة منها وذلك من خلال حماية القانون والنظام كما تعتبر الدولة مسؤولة عن حماية حقوق الملكية لاسيما الخ

، وتنفيذ القوانين بصرامة تمنع مصادرة الملكية الخاصة وهذا يتصاعد مع هدف الدولة لتشجيع الاستثمار 

فإن الفشل في حماية حقوق الملكية هي وصفة لفشل جهود الدولة  North 1990القطاع الخاص وحسب 

 51حو اقتصاد العالمي ن والاندماجلإنشاء اقتصاد السوق 

 :  حقوق الملكية وأنواع المؤسسات ✓

 :إن نوعية حقوق  الملكية تحدد نوع المؤسسة وهذا ما سوف نوضحه في الجدول التالي 

 أنواع المؤسسات حسب حقوق الملكية  02الجدول رقم  

ملكية جماعية 

 دولة 

ملكية جماعية 

 أشخاص 

ملكية خاصة 

 ناقصة

خصائص  ملكية فردية

وممارسات 

 الحقوق 

 استعمال نعم للعامل نعم نعم

 استثمار نعم المالك للعامل  للمجتمع

في بعض الحالات  لا لا

 مقيدة

 قابلية للتنازل نعم

 تصرف نعم مشترك للعمال لا

 نوع الحقوق ملكية خاصة ملكية خاصة ناقة ملكية جماعة ملكية عامة

                                                           
50Nicol. J . Sam. Economics approchs to management consulting in the oxford hand book 

USA2012p 209     
51 Nadia cuffaro  population economic  Growth and Agricultare in less developed countries op cit 

p 32 
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 نوع المنظمة  مؤسسة رأسمالية  مؤسسة إدارية  مؤسسة تعاونية  مؤسسة حكومية 

 " اتش عيسى "نظريات المنظمرالمصدر : حي

 أهم نتائج هذا التصنيف :

 من خلال حقوق الملكية يمكن التعرف على نوع المؤسسة فحقوق الملكية أداة للتحليل -

 تها الملكية الخاصة هي النوع الأكمل لأن فيها كل خصائص الحقوق وتسمح كل ممارسا-

 عيوب هذه النظرية :

 تعريفا واضحا للحقوق  لا تعطي ❖

  السالبة( )الآثارلا تعترف بحدود حقوق الملكية  ❖

 : نظرية الوكالة-3

تبحث هذه النظرية كيفية حل إشكالية الانتهازية في المؤسسة ، وتعتمد هده النظرية بالدرجة الأولى على       

وهي Berle و Meansيرجع أصل النظري لنظرية الوكالة إلى فصل الملكية عن الإدارة  ، و المعلومة 

تكمل نظرية حقوق الملكية وحسب هذه النظرية هناك مالك صاحب حقوق الملكية يكلف غيره من أجل إدارة 

الإدارة هده الحقوق حتى ينتفع من حقوق ملكيته وذلك لأسباب كثيرة منها المالك يكون غير مؤهل للقيام ب

بنفسه او لا يستطيع لمانع ما أو تشتت الملكية هدا ما أدى به إلى تكليف غيره عن طريق علاقة وكالة ، وقد 

علاقة الوكالة على أنها العقد الذي يستخدم بموجبه أي شخص أو عدة أشخاص  mekling&jensenعرف 

مما يتضمن بعض من تفوض سلطة آخرين ) ملاك( أشخاص آخرين) وكلاء( لأداء بعض الخدمات نيابة عنه 

فقد قدمت نظرية الوكالة حلولا لمشاكل علاقة الموكل والوكيل وركزت على ، القرارات إلى الوكيل  اتخاذ

تحسين العقود بين الجهات كما ترى هذه النظرية بأنه لا يوجد شكل واحد من العقود يمكن أن يحل كل مشاكل 

  52وتقترح بأن العقد الأفضل هو الذي يقارب بين فوائد الوكيل والموكل بقدر الإمكان 

الوكيل  انتهازية للملاك،ه النظرية في الفرضيات المصلحة الذاتية والعقلانية محدودية ذه وتتمثل فرضيات

 والوكيل.الأصيل  ما بينصراع الاهداف بين المشاركين عدم تماثل المعلومات 

 : الوكيل والموكل ليس لهم نفس المعلومات أي هناك عدم تناظر المعلومات  عدم تناظر المعلومات ❖

وقدراته ........( فهو يعرض ملكيته إلى  الفعلية سلوكه )مؤهلاتهكل شيء على الوكيل  الموكل لا يعرف

 مخاطر انتهازية الوكيل 

( عندما يعمل الأفراد مع بعضهم فإن مصالحهم تكون عموما 1973)  S A Ross: حسب  انتهازية الوكيل ❖

مختلفة وهذا يؤدي إلى نزاعات  لأن هدف مصلحة زيادة الربح على المدى القصير وهدف مصلحة المدير 

المكانة التنافسية للمؤسسة في المدى البعيد  ومن أجل  وقف النزاع بين الطرفين حث الوكيل على خدمة 

يجب إبرام عقد ، فهو يقلص من النزاع من خلال ما يأتي في البنود من الاتفاق  ، مما يترتب  مصلحة الوكيل

عليه تكاليف الوكالة وهي التكاليف التي تتحملها المؤسسة من أجل حث الوكيل لخدمة مصلحة الملاك ، 

لا تستطيع كل المؤسسات  )الأجور المرتفعة للمدير تكاليف الرقابة ، تكاليف الإجراءات القانونية .........(

تحمل هده التكاليف فالمؤسسة الإدارية ) شركة الأسهم ( هي الوحيدة  التي تستطيع رأسمالها كببر وتقسم 

 التكاليف على عدد كبير من الملاك وتتناسب آليات الرقابة والمؤسسة الإدارية هي الأفضل .

                                                           
52Kathleen M. Eisen Hardt Agency Theory An Assessement and revien in theories of Thomas  

Clarke .published by routledge Oxon UK New york .USA Canada 2004 p 79 
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 مشاكل نظرية الوكالة ❖

التعاقدية بين مجموعتين تتضارب أهدافها وهما كلاً من الاصلاء تعد نظرية الوكالة تعبير للعلاقة  

)المالكين( والوكلاء )المدراء( وتهدف نظرية الوكالة إلى صياغة العلاقة بين هذه المجاميع بهدف جعل 

تصرفات الوكيل تنصب في تعظيم ثروة المالكين. ومن خلال هذه العلاقة تنشا العديد من المشاكل، لعدم 

 كاملة والشكل الآتي يوضح ذلك.وجود عقود 

 

 مشاكل نظرية الوكالة:01رقم الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "نظرية الوكالة أبو الفتوح، سمير،المصدر : 

يتضح من الشكل السابق أن مشاكل الوكالة تبدو واضحة، إذ من خلال علاقة الوكيل مع الأصيل 

 تنشا علاقة تعاقدية ونتيجة لعدم وجود عقود كاملة تنشا مشاكل عدة سببهاسوف 

أن مجرد ربط أداء المدراء بالربحية المتحققة أو المبيعات يعد بحد ذاته وسيلة لتحقيق الكثير من -

 أهداف الوكيل دون تحقيق مصالح الأصيل. 

أن يتابع تصرفات الوكيل، سيجعل عدم معرفة الأسلوب أو الطريقة التي من خلالها يتمكن الأصيل _

ويمكن للمالك أن يجعل المكافئة مشروطة المدراء أكثر سيطرة من المالكين على شؤون الشركة كافة. 

بأداء المسير وهذا بدفعه تكاليف للتركيز على تعظيم الربح ولاكن هذا يستلزم دائما تكاليف يتحملها المالك 

على مشكلة تضارب المصالح كونها تظهر نتيجة العلاقة  شأنفي هذا  ونركز 53لجعل آداء المسير متلائم 

 المتداخلة بين كل من الأصيل والوكيل. 

 

أن كلاً من الأصيل والوكيل شخصا يتميز بالتصرف الرشيد ويقصد بذلك أن كلاً  :مشكلة تضارب المصالح

 & Caplanصرفات كل منهما منهم يعمل على تعظيم منفعته المتوقعة، إذ يعد ذلك بمثابة هدف يفسر ت

                                                           
53 B. Dan Wood Agency theory  and the Bureaucracy in the Oxford Hand Book of American 

edited by Robert  F. Durant op cit Oct 2010 p 184  

 تؤثر في

حماية حقوق مالكيها الآخرين 

 من أصحاب المصالح

مشكلة الاختيار 

 المعاكس

مشكلة تضارب 

 المصالح

مشكلة تحمل 

 المخاطرة

مشكلة عدم تماثل 

 المعلومات

 الوكالةتولد مشاكل 

 الأصيل

Principal 

 الوكيل

Agent 

 تخويل سلطة اتخاذ القرارات

 تخويل سلطة اتخاذ القرارات
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Atkinson,  فالمالكون سوف يعملون من اجل تعظيم ثروتهم وتحقيق مصالحهم الذاتية بشكل منفرد بالعائد

المالي المتوقع الذي سيتولد من استثماراتهم في الشركة بواسطة المدراء. أما المدراء فسوف يعملون على 

 Leisure( وكذلك بعدم بذل الجهد أو ما تسمى بوقت الراحة تحقيق مصالحهم الذاتية بتعظيم عائدهم )ثروتهم

ولو كان ذلك على حساب مصلحة المالكين فالمصالح الذاتية للمدير تمثل مكونات العائد المتوقع الذي 

سيحصل عليه من الشركة، وهي احد الدوافع والمؤثرات السلوكية للإدارة العليا، وقد تكون هذه المصالح 

ستقبلية، كما أنها قد تتضمن منافع مالية وأيضا غير مالية، كما أن المدير قد يحصل على جارية أو مصالح م

 هذه المنافع بشكل مباشر أو غير مباشر 

في حال افتراض أن المدراء سيتهربون من واجباتهم المحددة أو سينفقون أموال أكثر مما يجب على   

استهلاكهم الشخصي، فانه يمكن ملاحظة وفرض قواعد لهذا السلوك، فمثلا عن طريق الرقابة يمكن السيطرة 

عندما تكون هذه الشروط على أفعال المدراء وتحديد فيما إذا هم يعملون وفقا لشروط العقد أم لا وخاصة 

 54محددة وواضحة ، عندئذ ستكون إجراءات الرقابة يسيرة 

أطراف الوكالة )المالك والمدير( وراء تعظيم مصالحهم الشخصية، ومن ثم من المتوقع أن يقوم  ىسعو ي

بتصرفات تؤثر سلبيا في مصلحة الطرف الآخر ومن ثم في قيمة المنشاة واستمرارها وهذا ما وضحه 

Watts and Zimmerman  بان "كل طرف يعترف أن رفاهيته الشخصية تعتمد على ديمومة واستمرار

 المنشاة ولكن بنفس الوقت له الحافز لاتخاذ الأفعال التي تخفض قيمة المنشاة وفرصة الاستمرار" 

 : نظرية الألعاب-4

من خلال الكتاب الذي الفه العالمان: فون  1944في بداية الأربعينات وتحديدا سنة  ةبدأ تطوير نظرية اللعب  

وهو عالم  oskar mrgensternوهو عالم رياضيات، و أوسكار مورجنسترن  von neumannنيومان 

اقتصاد، والكتاب بعنوان: نظرية الألعاب والسلوك الاقتصادي، وبذلك فقد بدأ الاهتمام بالنظرية لمعالجة 

 المشاكل الاقتصادية والإدارية المطروحة أمام متخذي القرار.

يتلخص نظرية اللعب بوجود مباراة محددة أو مباراة لها هدف نهائي يسعى كل متنافس الوصول 

إليه، وهذا من خلال مراحل خاصة يتم اختيارها حسب قوانين وأسلوب المباراة، وعليه يمكن أن تقاس 

كان الهدف يتمثل في الربح أو الخسارة، كما يمكن أن تقاس المباراة بالزمن أو  المباراة على مقياس كمي إذا

 55المنفعة نتيجة لاستخدام الاستراتيجيات المتاحة لدى كل متنافس.

سميت بمباراة ذات المجموع صفر لان ربح احد المتنافسين يساوي خسارة المتنافس  اللعبة الصفرية: ✓

ارة = صفر، وان اختيار معيار لحل مشكل قراري ما يتوقف الخصم، مما يعني أن: الربح + الخس

كثيرا على توفر المعلومات، لكن المباراة عادة ما تفقد الكثير من المعلومات، ومن بين المعلومات 

صعوبة معرفة أو التنبؤ بتصرفات ونوايا المتنافس الخصم، لهذا فهذا النوع من المباراة قابل 

لتجسس كون المتنافسين كلاهما محاطا بالسرية التامة، فان المعيار للتجسس، ونظرا لصعوبة مهمة ا

 المحافظ عادة ما يعتبر أفضل معيار لحل مثل هذا النوع من المباراة.

تقوم أساسا على بناء التحالفات لضمان الأمن لأجل إيجاد صيغة توفيقية تضمن  اللعبة غير الصفرية: ✓

كل طرف، وهذا ما يتضح خاصة في التعاون بين  تحقيق المكاسب لكل الأطراف في ظل مساهمات

 الدول، أو التحالفات بين الأحزاب السياسية،..   

                                                           
، المجلة العربية للإدارة، المجلد الثاني عشر، العدد "نظرية الوكالة : مدخل لتخفيض التكاليف العامة، "أبو الفتوح، سمير 54

 2000الرابع، المملكة العربية السعودية، 
نماذج ونظريات صنع السياسة العامة واتخاذ القرار"جامعة قسنطينة محاضرات مقياس: رسم السياسات أوشن سمية  " 55

 وصنع القرار
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تسمى أيضاً نظرية المباراة، وهي تحليل رياضي لحالات تضارب المصالح بغرض الإشارة إلى أفضل 

المرغوبة. الخيارات الممكنة لاتخاذ قرارات في ظل الظروف المعطاة تؤدي إلى الحصول على النتيجة 

بالرغم من ارتباط نظرية الألعاب بالتسالي المعروفة كلعبة الداما، إكس أو، والبوكر، إلا أنها تخوض في 

 .معضلات أكثر جدية تتعلق بـ علم الاجتماع، والاقتصاد، والسياسة، بالإضافة إلى العلوم العسكرية

العملياتية كبيرة فيما يسمى بالبحوث الرياضيات ولها أهم اهتمامفنظرية الألعاب هي مجال من مجالات   

(Operation Research)  التصرف أو العمل في ظل  تاستراتيجيا، وتهتم بدراسة الاقتصاديةوفي العلوم

 نظام أو منظومة ذات قواعد معينة هذه القواعد تسمى اللعبة

يرة تتخذ قراراتها وفقاً وهذه النظرية مفادها أن الأطراف الاقتصادية كالمؤسسات الإنتاجية في أحيانٍ كث

المؤسسات المنافسة.. كلاعب البوكر الذي يقُيمّ قوة أوراقه بناءً على توقعه لقوة  تقرارالتوقعاتها عن 

ضمانه كافية للوصول  الاقتصاديةالأوراق في يد اللاعب الآخر، وسلوك اللاعبين هذا لا يجعل من المنافسة 

 لأفضل نتيجة ممكنة

 أهم عناصر اللعبة56 

وجود مجموعة من اللاعبين يهدف كل لاعب إلى تحقيق الربح أكثر من غيره ـ مثل حالة اللعبة الصفريةـ أو -

 تحقيق وضع حسن للجميع

وتحاول .نظرة كل طرف للربح وللخسارة قد تختلف حسب القيم التي تسيطر على سلوك كل طرف في اللعبة-

استراتيجي ما بصيغة رياضية حيث يعتمد نجاح هذا نظرية اللعبة عرض السلوك لفرد أو منشأة حيال قرار 

 .الفرد في اختياراته على اختيارات الآخرين

(Rationality) وإيجاد نقاط اتزان أو حل للعبة (Equilibrium Points).      من أشهر تطبيقات هذه

سرقة ما ويتم النظرية اللعبة المعروفة بـ لغز السجناء حيث يتم القبض على سجينين اشتركا في جريمة 

التحقيق مع كل منهما في غرفة منعزلاً عن الآخر وبالتالي فكل منهما لديه خيارين إما الاعتراف أو الإنكار، 

ولكن أفضل خيار أمام أحدهما هو الاعتراف لأن المحققين وعدوه بتخفيف العقوبة إن هو اعترف بالجريمة 

العقوبة، كما أن إنكاره للجريمة في حالة اعتراف وأعاد المسروقات، فهو يريد الاعتراف أملاً بتخفيف 

 .المجرم الآخر سيجعله عرضة لتحمل عقوبة مغلظة

تنظر نظرية الألعاب للاقتصاد على اساس ان التعاملات التجارية عبارة عن لعبة يحاول كل لاعب فيها 

و منطق معين يجعل كل تحقيق اكبر قدر من النقاط )المال( و تفترض ان كل اللاعبين يتعاملون بعقلانية 

سائر الحالية توجه بشكل يحقق ارباحا اكبر في المستقبل البعيد حسب الخطة خالتعاملات و الارباح و ال

الاقتصاديين( )الاستراتيجية و السياسية للاعبين) الاقتصاديين( وتفترض نظرية الألعاب ان اللاعبين 

حساباتهم لاتخاذ قرارات افضل في المستقبليتكهنون بحركات او قرارات الخصم و يدخلونها في  . 

كما ترتبط نظرية الألعاب بنظرية سلوك المستهلك، وتفترض ان المستهلك يتخذ قرارات مدروسة وعقلانية 

وهذا ضعف في النظرية ولكنه يخدم اتخاذ قرارات اكثر محافظة. إن نظرية الألعاب من النظريات الرياضية 

و السياسة و تحتاج الى فهم و تحليل للاستفادة منها و من معطياتها، ويجب على  الاكثر استخداما في الاقتصاد

من يتولى ادارة الاقتصاد ان يعي و يفهم هذه النظرية و اسسها و نظريات اخرى ليتمكن من دراسة و تحليل 

                                                           
رسالة ماجستير جامعة تلمسان ،النوعية المؤسساتية والاستثمارات الأجنبية المباشرة  حالة الجزائر ،معطى الله سهام   56

 129ص،2013
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اتخاذ وتتمثل علاقة هذه النظرية بموضوع  لو بشكل نسبيو اتخاذ قرارات اقتصادية مناسبة و صحيحة و 

 القرار كونها من النظريات التي حاولت تقديم البدائل العقلانية أمام متخذ القرار

 المطلب الثالث : الحوكمة المؤسسية 

الاقتصادية و  للانهياراتتزايد الاهتمام بمفهوم الحوكمة المؤسسية خلال العقود القليلة الماضية نظرا 

حيث تكبد الكثير من المساهمين خسائر مادية فادحة مما استدعى  الازمات المالية التي فجرها الفساد في العالم

منهج   بإدراجالمستثمرين بمطالبة بالتباع أساليب حديثة وعلمية من أجل التقليل من الفساد وسوء الادارة 

 الحوكمة المؤسسية 

المؤسسية من قبل كافة الاقتصادين و   :لا يوجد تعريف موحد للحوكمة مفهوم الحوكمة المؤسسية - 1

 المحللين  ويمكن تعريفه بأنها : 

"مجموعة  من الآليات والاجراءات والقوانين والنظم والقرارات التي تضمن كل من الانضباط   والشفافية 

وحدة والعدالة وبالتالي تهدف الحوكة إلى تحقيق الجودة التميز في الاداء عن طريق تفعيل تصرفات إدارة ال

الاقتصادية فيما يتعلق باستغلال الموارد الاقتصادية المتاحة لديها بما يحقق أفضل منافع ممكنة لكافة 

 57الأطراف ذوي المصلحة وللمجتمع ككل "

" الحوكمة المؤسسية معنية بإيجاد وتنظيم التطبيقات والممارسات السليمة للقائمين على إدارة الشركة بما  

الاسهم وحملة السندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح وغيرهم ، وذلك من يحافظ على حقوق حملة 

خلال تحري تنفيذ صيغ العلاقات التعاقدية التي تربط بينهم وبالاستخدام الأدوات المالية والمحاسبية السليمة 

 وفقا لمعايير الافصاح والشفافية الواجبة "

تتبناها الشركة في سعيها لتحقيق أهدافها الرئيسة  تراتيجيةاسوهناك من يرى الحوكمة المؤسسية على أنها "

وذلك ضمن منظور أخلاقي ينبع من داخلها باعتبارها شخصية معنوية مستقلة وقائمة بذاتها ولها من الأنظمة 

ها واللوائح الداخلية والهيكل الإداري ما يكفل لها تحقيق تلك الأهداف بقدرتها الذاتية بعيدا عن تسلط أي فرد في

  williumson1999  58ومصالح الآخرين ذوي العلاقة "  لا يتضاربوذلك بالقدر الذي 

 هناك أربعة أطراف رئيسية في تطبيق السليم لقواعد الحوكمة المؤسسية وهم :

 المساهمين وهم حملة الأسهم ولهم الحق في اختيار أعضاء مجلس الادارة  ❖

لمصالح ويقوم بالاختيار المدير التنفيذي الذي يوكل له مجلس الإدارة وهم يمثلون المساهمين وأصحاب ا ❖

 سلطة الادارة والرقابة 

 إلى مجلس الإدارة  بالأداءالإدارة وهي مسؤولة عن التسيير الفعلي للمؤسسة وتقديم التقارير الخاصة  ❖

 أصحاب المصالح وهم الأطراف لهم مصالح داخل الشركة مثل الموردين والعمال والموظفين  ❖

من تعريفات يمكن ان نلخص مفهوم الحوكمة المؤسسية على أنها مجموعة من الأطر  ما سبقمن خلال  

التنظيمية والقانونية والمالية التي تسعى لتنظيم العلاقة بين الملاك وأصحاب المصالح وبين الادارة للمحافظة 

 لتحقيق الشفافية والعدالة. على الحقوق 

 وفي جانب آخر، 

                                                           
، دور الحاكمية المؤسسية في تحسين الآداء المالي للشركة ، الملتقى الوطني حول حوكمة الشركات كأتية للحد من  نعيمة يحياوي ، حكيمة بوسلمة  57

  2012الفساد المالي والاداري 
علاء فرحان طالب ، ايمان شيحان المشهداني "الحوكمة المؤسسية والأداء المالي الاستراتيجي للمصارف دار فاء للنشر  58

 25 ص2011والتوزيع 
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 الحوكمة محددات -2

الداخلية  المحددات: المحددات من مجموعتين توافر مدى على يتوقف مؤسسيةال حوكمةلل الجيد التطبيق نإ

 59:فيما يلي  نوجزها  الخارجيةوأخرى 

 

:وتشير إلى القواعد والأسس التي تحدد كيفية اتخاذ القرارات وتوزيع السلطات المحددات الداخلية ✓

بين الجمعية العامة ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين، والتي يؤدى توافرها من  مؤسسة داخل ال

 ناحية وتطبيقها من ناحية أخرى إلى تقليل التعارض بين مصالح هذه الأطراف الثلاثة

: وتشير إلى المناخ العام للاستثمار  في الدولة، والذي يشمل على سبيل المثال: المحددات الخارجية ✓

المنظمة للنشاط الاقتصادي ) مثل قوانين سوق المال والشركات وتنظيم المنافسة ومنع القوانين 

الممارسات الاحتكارية والإفلاس (، وكفاءة القطاع المالي ) البنوك وسوق المال ( في توفير التمويل 

لرقابية اللازم للمشروعات، ودرجة تنافسية أسواق السلع وعناصر الإنتاج، وكفاءة الأجهزة والهيئات ا

) هيئة سوق المال والبورصة (  في إحكام الرقابة على الشركات، وذلك فضلا عن بعض المؤسسات 

ذاتية التنظيم التي تضمن عمل الأسواق بكفاءة ) ومنها على سبيل المثال الجمعيات المهنية التي تضع 

ات العاملة في سوق ميثاق شرف للعاملين في السوق، مثل المراجعين والمحاسبين والمحامين والشرك

الأوراق المالية وغيرها (، بالإضافة إلى المؤسسات الخاصة للمهن الحرة مثل مكاتب المحاماة 

والمراجعة والتصنيف الائتماني والاستشارات المالية والاستثمارية. وترجع أهمية المحددات 

ارة الشركة، والتي تقلل الخارجية إلى أن وجودها يضمن تنفيذ القوانين والقواعد التي تضمن حسن إد

 60من التعارض بين العائد الاجتماعي والعائد الخاص.

 

 

 

 

 المؤسسية  (: المحددات الخارجية والداخلية للحوكمة02)رقم  شكل ال

  المحددات الداخلية  المحددات الخارجية

 تنظيمية
 

   خاصة
 

 

 

 
  

 
 

 

     
 

 

   
 

   

 

  
 

  يعين ويراقب        يرفع تقرير إلى  

 
 

 
 

   

                                                           
، المؤتمر المصرفي العربي الحكم الجيد في المصارف والمؤسسات المالية العربية حسب المعايير العالميةفؤاد شاكر،  59

2005 

 
 22ص 2009محمد مصطفى سليمان "دور الحوكمة في معالجة الفساد المالي و الإداري "الدار الجامعية الاسكندرية  60

 المساهمون
 المصالحأصحاب 

 

 مؤسسات خاصة*:

 محاسبون ومراجعون •
 محامون •
 تصنيف ائتماني •
 بنوك استثمار •
 استشارات •
 تحليل مالي •
 الإعلام المالي •

 معايير:

 المحاسبة •
 المراجعة •
 أخرى •

 القطاع المالي:

 قروض •
مساهمة في  •

 رأس المال

 مجلس الإدارة
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 ,Iskander, M. and N. Chamlou. (2002). Corporate Governance: A Framework for Implementation. P: 122المصددر:

Fig. 6.1. Published in: Globalization and Firm Competitiveness in the Middle East and North Africa Region, 

edited by: S. Fawzy. Washington: World Bank.  

 

وتعميق دور سوق المال، وزيادة قدرته على  ية إلى زيادة الثقة في الاقتصادوتؤدى الحوكمة في النها

صغار  القطاع الخاص وبالأخصتعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والحفاظ على حقوق 

المستثمرين. ومن ناحية أخرى، تشجع الحوكمة على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية، وتساعد 

 باح، وأخيرا خلق فرص عمل.المشروعات في الحصول على التمويل وتوليد الأر

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مبادئ الحوكمة المؤسسية  -3

التي  OECDأصدر كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  

 : 61أصدرت مبادئ الحوكمة المؤسسية وهي

أن يتضمن إطار الحوكمة كلا من تعزيز شفافية  :يجب ضمان وجود أساس لإطار فعال للحوكمة المؤسسية ❖

الأسواق وكفاءتها كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون ، وان يصيغ بوضوح تقسيم المسؤوليات  فيما 

 بين السلطات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختلفة .

س الادارة والحصول على عائد في : وتشمل نقل ملكية الاسهم واختيار مجل حفظ حقوق جميع المساهمين ❖

 الارباح ، ومراجعة القوائم المالية ، وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة 

: وتعني المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة ، وحقهم في المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين  ❖

ويت في الجمعية العامة على القرارات الأساسية و كدلك حمايتهم من أي الدفاع عن حقوقهم القانونية ، والتص

عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها ، أو من الاتجار في المعلومات الداخلية وكدلك حقهم في الاطلاع على 

 التنفيذينكافة المعاملات مع أعضاء مجلس الادارة أو المديرين 

                                                           
 24ص المرجع السابق، محمد مصطفى سليمان  61

 الأسواق:

 تنافسية الأسواق •
استثمار أجنبي  •

 مباشر
الرقابة على   •

 الشركات

 الإدارة

 الوظائف الرئيسية
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:وتشمل احترام حقوقهم القانونية والتعويض عن  دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة الادارة بالشركة ❖

أي انتهاك لتلك الحقوق وكدلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على الشركة وحصولهم على المعلومات 

 دين والعملاءالمطلوبة ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة السندات والمور

 :  الافصاح والشفافية ❖

وتتناول الافصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات و الافصاح عن ملكية النسبة العظمى من 

 الأسهم والافصاح المتعلق بأعضاء

ويتم الافصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع  : مجلس الادارة والمديرين التنفيذيين  ❖

 المساهمين وأصحاب المصالح ف ي الوقت المناسب دون تأخير 

: وتشمل هيكل مجلس الادارة وواجباته القانونية ، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه  مسؤوليات مجلس الادارة ❖

 62الاساسية ودوره في الاشراف على الادارة التنفيدية

 

 أهمية الحوكمة المؤسسية :-4

أهمية أكبر بالنسبة للديمقراطيات الناشئة نظرا لضعف  مؤسسيةحوكمة الالاكتسبت 

إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة. كما  منالنظام القانوني الذي لا يمكن 

أن ضعف نوعية المعلومات تؤدى إلى منع الإشراف والرقابة، وتعمل على انتشار 

إلى خلق  مؤسسيةال للحكومةالفساد وانعدام الثقة. ويؤدى إتباع المبادئ السليمة 

ية في الحياة الاحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة، مع تشجيع الشفاف

لمنع الأزمات المالية القادمة. و.63الاقتصادية، ومكافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح

حوكمة ليست مجرد شيء أخلاقي جيد نقوم بعملة فقط، بل إن الويرجع هذا إلى أن 

مفيدة لمنشآت الأعمال، ومن ثم فإن الشركات لا ينبغي أن تنتظر حتى  مؤسسيةحوكمة ال

، إلا بقدر ما يمكن لهذه الشركات أن للحكومةات معايير معينة تفرض عليها الحكوم

تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات أساليب الإدارة الجيدة التي ينبغي عليها إتباعها في 

الجيدة، في شكل الإفصاح عن  مؤسسيةحوكمة الالوعلى سبيل المثال، فإن  عملها.

تساعد  هاة رأس مال المنشأة. كما أنالمعلومات المالية، يمكن أن يعمل على تخفيض تكلف

على جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية، وتساعد في الحد من هروب رؤوس 

 الأموال، ومكافحة الفساد الذي يدرك كل فرد الآن مدى ما يمثله من إعاقة للنمو.

 تعتمد في نهاية المطاف على التعاون بين القطاعين العام لمؤسسيةحوكمة االإن  

والخاص لخلق نظام لسوق تنافسية في مجتمع ديمقراطي يقوم على أساس القانون. 

حوكمة موضوع تحديث العالم العربي عن طريق النظر في الهياكل الوتتناول 

الاقتصادية وهياكل الأعمال التي تعزز القدرة التنافسية للقطاع الخاص، وتجعل المنطقة 

 أكثر جذبا 

                                                           
 35المرجع السابق ص ،علاء فرحان طالب ، ايمان شيحان المشهداني  62
بالجزائر في الجزائر. مجلة الأريد، العدد  المحلي والأجنبيينظر: أ.د.بونوة شعيب وآخرون، انعكاسات دور الحوكمة في تهيئة مناخ الاستثمار  - 63

  153-134 . ص2016 -03
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والشكل  64ر، كما تحقق تكاملا للمنطقة في الأسواق العالمية.للاستثمار الأجنبي المباش

 الحوكمة المؤسسية  بالمعلومات وتأثيرها على الأسواق الموالي يوضح علاقة

 

 
  بالمعلومات وتأثيرها على الأسواق مؤسسية حوكمة الال(: علاقة 03الشكل رقم )

 

 

 

                                               

                                                                                         

                                             

                                                                              

                                                      

 

                                                                            

                                 

                                                

                                             

     

                                                                     

 

 

                                               

                                                                                        

  

 

 

 
 دراسة تطبيقية،  -، دور حوكمة الشركات في تحقيق جودة المعلومات المحاسبية وانعكاساتها على سوق الأوراق الماليةمحمد إبراهيم خليل المصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 لمكافحة الفساد كاستراتيجيةالحكم الراشد المبحث الثالث :

                                                           

 .2003القاهرة: دار الشروق،  .متغير: دراسة في مفهوم التنمية ومؤشراتها إبراهيم العيسوي، التنمية في عالم 64 -1

 

 المؤسسيةحوكمة ال

 تحقيق المعايير المختلفة

 المعلوماتلجودة 

 معايير مهنية معايير فنية معايير رقابية معايير قانونية

 ينعكس ذلك على المستثمر

الثقة في المعلومات 

 المحاسبية

 الرشد في اتخاذ القرار القدرة على اتخاذ القرار

 ينعكس ذلك على السوق المالي

 العوائد على الأسهم حركة التداول أسعار الأسهم
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تخفيض الفساد بالتقليل من الفرص المتاحة لجني الريع ، وذلك  يرى الكثير من الاقتصاديين أنه  يمكن     

بالتحرر الاقتصادي، والحد من قوة الدولة من خلال مزيج من الإصلاحات الاقتصادية كالخصخصة وإزالة 

الرقابة على الأسعار، وعلى القطاع المصرفي، وإزالة المعونات وتخفيض التعريفات الجمركية وأشكال 

على التجارة والتوقع هو أنه بتخفيض حجم القطاع العام والتدخل المباشر في النشاط الرقابة الأخرى 

 65الاقتصادي وتخفيض فرص جني الريع يقل الفساد 

إمكانية الحد من الفساد بخلق المؤسسات الديمقراطية الجديدة، كالمشرعون  آخرون  فيرون اقتصاديونأما 

المنتخبون، ولجان البرلمانات المنتخبة والمؤسسات الرقابية ونحوها، لأن هذه الإصلاحات السياسية تساهم 

  في خلق بيئة أكثر حفزاً في تخفيض الفساد لأنها تزيد استجابة السياسية لرغبة أفراد المجتمع 

في اتفاقيات دولية متعددة  الإقليمي تمثلتإضافة على ما سبق فهناك مبادرات مماثلة على المستوى و

ً أو دولياً، من خلال اتفاقيات دولية لتبادل  الأطراف، الهدف منها الرقابة على الفساد سواء كان وطنيا

 المعلومات والتعاون في الإجراءات القانونية لمحاكمة المتورطين في الفساد.

لأن الفساد ظاهرة متعددة الجوانب حيث من الصعب اختزالها في عامل معين فهناك عوامل بالغة الأهمية في 

تفشي هذه الظاهرة فلا تقتصر على القطاع العام فحسب بل تطال القطاع الخاص أيضا. فمن أكثر من ربع 

في نشاط مؤسسات دولية  تجسيد الاصلاح المؤسسي هو الوسيلة الغالبة والعمل علىقرن بات التفسير 

 هذا المجال. والباحثين في

محاربة هذه الظاهرة ثبت للمؤسسات الدولية مفهوم الحكم الراشد كمنهج و آلية للحد من الفساد  وفي سياق

المؤسسي و من خلال هذا البحث سنحاول تسليط الضوء على حيثيات هذا المفهوم و أهدافه و متطلباته و أهم 

 مؤشرات قياسه.

 

 

 

 :المطلب الأول : مفهوم الحكم الراشد و مؤسساته

فنجده في اللغة الفرنسية  يعتبر الحكم الراشد في الأدبيات مفهوما حديثا إذا ما قورن ببعض المصطلحات ،  

مرادف لمصطلح الحوكمة فبدايات هذا المفهوم جاءت إبان القرن الثالث عشر و انتشر كمفهوم قانوني عام 

 يستعمل بعد ذلك على نطاق واسع معبر عن تكاليف التسيير. 1978

دولي إلا أن كلا من و في بداية الثمانينيات استخدم من طرف المنظمات المالية الدولية و من قبل البنك ال

الباحثين " جيمس  مارش" و "جوهان آولسن" استخدما هذا المصطلح في ميدان العلوم السياسية و هذا عندما 

في الولايات المتحدة الأمريكية و تساءلا  1989نشرا كتابا بعنوان "إعادة اكتشاف الهيئات " الذي نشر عام 

الاستراتيجيات الجديدة طبقا لتوازن القوى الحاصل في تلك من خلاله  عن كيفية تحديث المنظمات و تكييف 

 الفترة و ربط ذلك كله بالحكم الراشد.

                                                           
65 
VITO TANZI Corruption Around the World Causes, Consequences, Scope, and CuresIMF Staff Papers Vol. 45, No. 4 
(December 1998) 1998 International Monetary Fund  
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و مع بداية عقد التسعينات شاع هذا الاستخدام بشكل واسع و أصبح يستعمل من قبل خبراء الادارة و بشكل 

و غيرها من UNDP  ةخاص من قبل المنظمات الدولية كالبنك الدولي و برنامج الأمم المتحدة للتنمي

 المنظمات المحلية و الاقليمية.

 : تعرف الحكم الراشد - 1

الحكم الراشد كفكرة و اصطلاح قد تم اعطاؤه أكثر من معنى نتيجة اختلاف التفسير و الفهم المراد له بين  

 يلي :  ما نوضحه في الكتاب و المفكرين

 :  تعاريف أشهر الباحثين ✓

: هم مجموعة خبراء و باحثين اقتصاديين في البنك العالمي فقد عرفوا الحكم تعريف كوفمان ، كراي زويدو •

 :66الراشد بأنه:" التقاليد و المؤسسات التي تحدد كيفية ممارسة السلطة في بلد معين  و هذا يشمل 

 و تراقب و تستبدل تساءلالحكومات و  العملية التي تختار بواسطتها-

 واد بكفاءة و صيانة و تنفيذ و فرض سياسات و قواعد تنظيمية.مدى قدرة الحكومات على إدارة الم_

احترام المعاملات الاقتصادية و الاجتماعية المتبادلة بينهم، فقد وصفوا المؤشرات العالمية لإدارة الحكم ، و -

 متغيرا لقياس الأبعاد المختلفة للحكم 352تضم هذه المؤشرات مجموعة واسعة من البيانات بالعتماد على  

 منطقة مختلفة ،  31مصدر مختلف صادر عن   37الراشد و تم الحصول عليها من 

و تتكون مصادر البيانات من مسوح خاصة بالأفراد و الشركات بالإضافة إلى تقييم مؤسسات تقييم المخاطر 

 التجارية و منظمات غير حكومية و تقيس هذه المؤشرات العالمية المكونات الستة للحكم الراشد.

 والمسائلةداء الرأي اب-

 وانعدام العنفالاستقرار السياسي -

 الفعالية الحكومية-

 نوعية الأطر التنظيمية-

 سيادة القانون-

 مكافحة الفساد-

 :" الحكم الراشد هو ذلك النمط الذي يتعلق بشكل جديد من التسيير الفعال"  François Xavierتعريف  •

" الحكم الراشد هو مجموعة مختلف الطرق و الأساليب التي يقوم بها الأفراد و  : W.Brandتعريف  •

المؤسسات العمومية لتسيير أعمالهم بطريقة مستمرة يطبعها التعاون و التوفيق بين المصالح المختلفة كما 

ت الرسمية  يتدرج هذا الحكم في المؤسسات الرسمية و الأنظمة المزدوجة بالصلاحيات التنفيذية و التعديلا

 التي على أساسها يكون الشعب و المؤسسات قد وقعه بصفة واقعية لخدمة مصالحها العامة خدمة للمجتمع.

: الحكم الراشد هو تلك الأشكال الجديدة و الفعالة بين  Rangeon et Thibault Marcou تعريف •

من خلالها يكون الأعوان الخواص و المنظمات العمومية و الجماعات و التجمعات  القطاعات الحكوميةالتي

 الخاصة بالمواطنين أو أشكال أخرى من الأعوان يؤخذون بعين الاعتبار في المساهمة في تشكيل السياسة.

                                                           
د وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة " رسالة ماجستير  المركز الجامعي مصطفى بكاري مختار"الحكم الراش 66

 15ص  2008إسطمبولي   معسكر  
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: "هو استخدام المصلحة السياسية و تحكمها في   and Landell – mills   Aergaldwinتعريف •

ع و الادارة و الموارد في أغراض التنمية الاجتماعية و الاقتصادية و تشمل طبيعة تسيير الترتيبات المجتم

المؤسسية عمليات اتخاذ القرار و رسم السياسات و قدرة التنفيذ و تدفق المعلومات و فعاليات القيادة و طبيعة 

 67العلاقة بين الحكم و المحكوم.

 : راشدتعريف  المؤسسات الدولية للحكم ال ✓

 اجتهدت المؤسسات الدولية في تحديد مفهوم الحكم الراشد نذكر منهاما يلي :

 : تعريف البنك الدولي •

معتمدة في  يتضمن الحكم الراشد يتضمن العمليات و المؤسسات التي تمارس من خلال السلطة في بلد ما ،

 68ذلك على التسيير الحسن للمؤسسات و اختيار السياسات و تنسيقها من أجل تقييم خدمات جيدة و فعالة"

و  :" الحكم الراشد هو حالة تعكس تقدم الإدراة UNDPتعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي - •

تطويرها من خلال الإدارة التقليدية إلى إدارة تتجاوب مع متطلبات المواطنين و تستخدم العمليات و 

الآليات المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة من المشاريع بشفافية و مسؤولية أمام المواطنين ، سواء 

 كأفراد أو كجزء من المؤسسات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية" 

" بأن الحكم الراشد هو مجموعة المؤسسات و التقاليد التي تحدد  الوكالة الكندية للتنمية الدولية تعريف •

ممارسة السلطة و اتخاذ القرارات و كيفية تعبير المواطنين و كيفية سماع صوت المواطنين في القضايا ذات 

 الاهتمام العام"

" هو الحكم الذي يعزز و يدعم و يصون رفاه الانسان و  2002تعريف تقرير التنمية الانسانية العربية  •

يقوم على توسيع قدرات البشر و خياراتهم و فرصهم و حرياتهم الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و 

 يسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيلا كاملا و تكون مسؤولة أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب" 

 

 

 

 

 ,North) 69دور المؤسسات الفعال في الاقتصاد ككل حيث يوضح نورث يفات السابقة نركز من خلال التعر

( على أهمية التمييز في التحليل بين قواعد اللعبة )المؤسسات( واللاعبين )الأفراد والمنظمات( 1990

                                                           
 17بكاري مختار"الحكم الراشد وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" نفس المرجع ص   67
الشركات " مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع  الأزمات المالية الاقتصادية العالمية وحوكمةمصطفى يوسف كافي "  68

 230ص 2013عمان 
 محمد محمود العجلوني" أثر الحكم الرشيد على التنمية الإقتصادية المُستدامة في الدول العربية" المؤتمر العالمي التاسع 69

 11/9/2013-9، تركيا ، إسلاميالنمو والعدالة والإستقرار من منظور ( حول ICIEFللإقتصاد والتمويل الإسلامي )
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 المجتمع المدني

 جمعيات مهنية  •

 تنظيمات الأحياء •

 القطاع الخاص  منظمات غير حكومية •

للإقتصاد وطريقة اللعب )الحاكمية(. ذلك أن جذور مفهوم الحكم الرشيد تعود إلى المساهمات النظرية 

( ونورث North and Thomas, 1973المؤسسي  التي ظهرت من خلال أعمال نورث وثوماس )

(North, 1990( وأوُسلون )Oslon, 1982 and 1997 وغيرهم . والتحليل التقليدي للحكم الرشيد من )

مية الإقتصادية ، وجهة نظر الإقتصاد المؤسسي مبني أساساً على التحليل النيوكلاسيكي لدور الدولة في التن

الذي يقرر ، بشكله النيوليبرالي، أن ما كل ما يجب على الدولة أن تفعله هو حماية حقوق الملكية والحد من 

بالديموقراطية وحماية مصالح الأغلبية . وهذا بالطبع مبني على  والالتزامالفساد وعدم مصادرة أملاك الغير 

. وبالتالي فإن هذا النموذج  الاقتصاديةلى تحقيق التنمية أن السوق يعمل بشكل كفؤ بما يؤدي إ افتراض

يمُكن تحقيقها من خلال الحد من الفساد وحماية حقوق الملكية  الاقتصاديةيفترض بأن التنمية  الاقتصادي

 الاقتصاديةوقد تبع هذه النظريات العديد من الدراسات  ،بالديموقراطية وحماية مصالح الأغلبية  والالتزام

، مثل ناك وكيفر  الاقتصادي أداءقية بهدف إظهار العلاقة الموجبة بين تحسين مؤشرات الحكم الرشيد التطبي

(Knack and Keefer, 1995( وماورو )Mauro, 1995( وبارو  )Barro, 1996 وكوفمان وأخرون )

(Kauffman )  

لرشيد فقد تمثلت باتجاهين رئيسين . المفسرة لمواقف الدول النامية نحو مسألة الحكم ا وأما الاتجاهات النظرية

المولدة للتبعية السياسية ،  الإتجاه الأول ، وتعُبر عنه مدرسة التبعية، والذي يطرح مفاهيم التبعية الاقتصادية

الاقتصادية للرأسمالية العالمية من خلال تقديم خطاب  والذي ينتهي بفكرة التبعية الفكرية التي تخدم المصالح

قدرة  الثاني ، وتعُبر عنه نظرية التعلم والتي لا تستبعد إمكانية والاتجاهالمصالح .  ءم مع تلكأيديولوجي يتلا

 الفكر والممارسة  الدول النامية من إضفاء خصوصيتها على أية مفاهيم واردة إليها من الخارج في

 

 :مؤسسات الحكم الراشد- 2

الثلاث  و المتمثلة في الحكومة ، المجتمع المدني و يقوم الحكم الراشد على نوع من التناسق بين أطرافه  

 القطاع الخاص و ذلك في إطار ترابط هذه العناصر كما يوضحه الشكل الموالي :

 : مؤسسات الحكم الراشد 04الشكل رقم 

 

 

    

 

 

 

 :الدولة أو الحكومة ✓

تنفيذية و تقوم بوظائف عديدة منها أن تكون بؤرة العقد الاجتماعي الذي  تتألف الدولة من حكومة و سلطة

يحدد المواطنة و أن تكون السلطة المفوضة بالسيطرة و ممارسة القوة و أن تضطلع بمسؤولية توفير الخدمات 

                                                                                                                                                                                           

 

 الحكومة

المستوى المحلي و  •

 الدولي

 الجهاز القضائي •

 الجهاز القانوني •
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ية المستقرة و العامة و تهيئة بيئة تمكن من التنمية البشرية المستدامة بوضع و صون الّأطر التنظيمية و القانون

الدولة في هذا الإطار،  تشمل السلطة التشريعية السلطة القضائية و السلطة التنفيذية وفق نظام انتخابي.

كطرف من أطراف الحكم الراشد، أن توفر الإطار التشريعي الملائم الذي يسمح بالمشاركة في القوانين التي 

ة ومالية مناسبة لهيئات الحكم المحلي لتقوم تشكل المنظمات غير الحكومية، وإعطاء صلاحيات إداري

بوظائفها، وإلى خلق الأطر الحوارية بين جميع هذه الأطراف، والمؤسسات الرسمية، مثل: المجلس النيابي، 

حول السياسات العامة، وفي ظل الشروع في هذه الخطوات لابد من  الاجتماعي، أو الاقتصاديأو المجلس 

رام حقوق الإنسان، وسن التشريعات التي تضمن حرية الإعلام، وتطبيق مبدأ احترام الحريات العامة واحت

 70حكم القانون، وإصدار التشريعات وقوانين تهدف إلى تشجيع المشاركة السياسية

: هو نظام اقتصادي مختلط و يكون جزء منه غير خاضع لسيطرة الحكمة  القطاع الخاص ✓

ة الخاصة و يشمل المؤسسات الخاصة) في مجالات حيث تسوده قوانين السوق و المشاريع التجاري

 التصنيع و التجارة و المصاريف و التعاونيات...الخ( بالإضافة إلى القطاع غير الرسمي في السوق.

، حيث تتراوح مهامه بين تعزيز 71ويتضمن مفهوم الحكم الراشد دور يجب أن يلعبه هذا الأخير 

، وتتميز الاجتماعيةالعمل الجاد والمنتج وتوفير الشفافية في المعلومات والإحصاءات وتعزيز المسؤولية 

العلاقة مع الجماعات ومراكز البحوث والتطوير لربط مخرجات التعليم بسوق العمل وحاجته وتشجيع البحث 

والأموال وتأمين  الاستثماراتفي النمو وتوفير الوظائف وتوفير  الاقتصاديالعلمي، بالإضافة إلى الدور 

التنافسية، ويشمل القطاع الخاص كل المشاريع الخاصة غير المملوكة من الدول في قطاعات الصناعة 

وغيرها، كما يشمل القطاع المؤثر في السوق، بحيث تهدف سياسة صندوق النقد الدولي إلى إعطاء الأولوية 

وسياسة الإصلاحات التي ترمي إلى إصلاح أنظمة  ةالمشر وطيفي إطار ما يعرف بمبدأ  للقطاع الخاص،

في استخدام الموارد وذلك عن طريق تصفية  الاقتصاديةالحكم الإداري، لما يمثله القطاع الخاص من الكفاءة 

ييس السير أو وغلق المؤسسات العاجزة أو فتح رأس مال لها إلى المشاركة الخاصة في أسهمها وتحسين مقا

 المراقبة العامة.

الجغرافية و يشمل فضاء  المجتمع المدني: المجتمع المدني هو " مجال للحياة يتميز مؤسسيا عن الدولة ✓

الحكومية المحمية قانونيا و التي تميل إلى العمل السلمي و التنظيم  غير  ديناميكيا و معقدا يتضمن المؤسسات

الذاتي و المراجعة الذاتية " وهي تشمل النقابات والمنظمات غير حكومية والجمعيات النسائية والثقافية 

تعمل ، واللغوية والدينية وجمعيات الخيرية ورابطات رجال الأعمال ومنظمات التنمية والروابط المهنية 

، وتعمل على والاقتصادية الاجتماعيةمؤسسات المجتمع المدني على إشراك الأفراد والناس في الأنشطة 

تنظيمهم في جماعات ذات قوة للتأثير في السياسات العامة، والحصول على حق الدخول للموارد العامة، 

لمؤسسات غير الحكومية، وبشكل خاص للفئات الفقيرة، لذا نجد أن مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها ا

تساعد على تحقيق إدارة أكثر ترشيد للحكم من خلال علاقتها بين الفرد والحكومة، من خلال تعبئتها لأفضل 

 72الجهود الفردية والجماعية،

 ويمكن استخدامها وفق الآليات التالية:
                                                           

ليلى لعجال، واقع التنمية وفق مؤشرات الحكم الراشد في المغرب العربي، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات  70

 .45، ص. 2010-2009 -قسنطينة–الدولية، تخصص الديمقراطية والرشادة، كلية الحقوق، جامعة منتوري 
منظمات المجتمع المدني في تحقيق الحكم الراشد: نموذج الأحزاب السياسية، كلية الحقوق والعلوم عبد النور ناجي، دور  71

 .107، ص. 2007السياسية، جامعة باجي مختار عنابة، 

 
 .47، ص. 2003زهير عبد الكريم، الحكمانية : قضايا وتطبيقات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 72
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على المشاركة في  التأثير على السياسة العامة، من خلال تعبئة جهود قطاعات من المواطنين وحملها -

 الشأن العام.

 تعميق المساءلة والشفافية عبر نشر المعلومات والسماح بتداولها على نطاق واسع. -

مساعدة الحكومة عن طريق العمل المباشر أو التمويل أو الخبرة على أداء أفضل للخدمة العامة وتحقيق  -

 رضا المواطنين.

 القانون، وحماية المواطنين من تعسف السلطة.العمل على تحقيق العدالة والمساواة أمام  -

تربية المواطنين على ثقافة الديمقراطية من خلال اكتساب أعضائها قيم الحوار وقبول الآخر،  -

 ...الانتخاباتومساءلة القيادات والمشاركة في  والاختلاف

لمجتمع المدني من إن تحقيق الحكم الراشد يتطلب تفاعلا أكبر ومستمر بين الدولة والقطاع الخاص وا 

 73أجل تحقيق التنمية المستدامة 

 : الحكم الراشد أهمية المطلب الثاني : 

المفاهيم التي جاءت بها المؤسسات الدولية من أجل ممارسة سلطة تتجلى أهمية الحكم الراشد من خلال 

و من خلال تجسيد أبعاد  لية يحقق بها مصالح المشتركة ،و ذلك وفقا لآسياسية و اقتصادية و اجتماعية 

 مختلفة نذكرها فيما يلي  :

 :  أبعاد الحكم الراشد -1

 : 74ما يليوإدارية  مختلفة نذكر منها  واقتصاديةسياسية  منها  أبعاد عدة  لحكم الراشدل

  البعد السياسي : ✓

للمجتمع و  الشرعيالذي يتمثل في كيفية ممارسة السلطة سياسيا بصورة مشروعة و التمثيل القانوني و  و

 مما يؤدي إلى: تعاون بين السلطة و المجتمع المدنيال خلق الصلة الصحيحة و جسور

بين الأطراف الفاعلة في الدولة ، القطاع الخاص و المجتمع المدني و تعاونهم و  الإيجابيالتفاعل  -

 مشاركتهم في خدمة الصالح العم الذي يحقق مصالح الأفراد 

 عالة، بتوفر انتخابات نزيهة، شفافة ، تعددية و مشاركة سياسية واسعة النطاق.تحقيق الديمقراطية الف -

 تمكين الأفراد المواطنين من ممارسة حقوق المواطنة .

تتوقف رشادة النظام السياسي على مدى مشروعية السلطة و احترام الحريات العامة من رأي عام و أحزاب 

قييم كفاءة و فعالية الأنظمة السياسية من خلال مبادئ الحكم سياسية و حرية التعبير و انشاء جمعيات و ت

 الراشد وفقد معيار الجودة السياسية.

 : البعد الاقتصادي ✓

يبرز البعد الاقتصادي من خلال نظرة المنظمات الدولية لطبيعة العلاقة بين الحكم الراشد لمستويات  

 استراتيجيات التنمية الاقتصادية و ذلك:الاداء الاقتصادي في سعيه إلى تحقيق أهداف و 

 باعتماد برامج اصلاحات اقتصادية  •

 محاربة ظاهرة الفساد •

 تدفق المعلومات بكل شفافية عن الوضع الاقتصادي للرأي العام . •

 توفير بيئة تنظيمية و تشريعية لنشاطات مختلف القطاعات . •

                                                           
 24الراشد وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة" نفس المرجع السابق ص  بكاري مختار"الحكم 73
 ليلى لعجال، واقع التنمية وفق مؤشرات الحكم الراشد نفس المرجع .74
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للتدقيق المستمر للمعلومات حول البيئة كما يعد الحكم الراشد عامل مخفض لمخاطر الاستثمار نظرا 

ت تتناسب مع وضع استراتيجيا تشجيع القطاع الخاصن بكل شفافية و وضوح و مما يمكن م الاقتصادية

 و احترام قواعد المنافسة و حرية دخول السوق الاقتصاديةفتح مجال الحريات و  الامكانيات المتاحة

أساليب و إجراءات اتخاذ القرارات من خلال التأثيرات على  من أجل تحقيق الرشاد الاقتصادية التي تشمل

 النشاطات  الاقتصادية و منه نجد أن دور الدولة يتمحور التعددية الاجتماعية و الاقتصادية بالعمل على:

 رفع المستوى المعيشي و تحسين ظروف الحياة. •

 السعي للقضاء على الفقر و الاقصاء الاجتماعي •

 ي و القانوني في المجال الاقتصادي.إصلاح الإطار التنظيم •

 

 

 

 : البعد الإداري ✓

الانتشار الواسع لظاهرة الفساد و تطور مفاهيم هو من المعلوم أن أسباب ظهور فكرة الحكم الراشد 

سياسة الحكم الراشد لارتباطه بأنظمة التسيير  و ات التسيير حيث يأخذ البعد الاداري مكانه في استراتيجي

 :العقلاني  و الإدارة الرشيدة للموارد المتاحة من خلال 

 التوزيع العادل للموارد المالية و البشرية للمجتمع. •

 القضاء على أشكال الفساد الإداري و المحسوبية •

 تطبيق اللامركزية لترشيد الإدارة  •

الشؤون و العمليات الإدارية للتأكد من مدى تسيير قوانين المعمول بها في و الأنظمة و الد الاهتمام بالجها •

 التطوير ملائمتها و قدرتها على 

 وضع تشريعات و مدونات لمكافحة الفساد و تفعيل الاعلام و الشفافية  •

 والخاص  تطوير الفعالية في تسيير القطاع العام •

 إنشاء بنية قانونية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة •

 تنمية و تأهيل الموارد البشرية •

 العمل على إجراء تعديلات وظيفية في مجال إصلاح الإدارة. •

 :  آليات عمل الحكم الراشد  -2

لقد أسست المنظمات العالمية النشيطة في مجال تقيم الدول على أساس قوتها من ضعفها و من بين أهم   

 :75الآليات التي تعتمدها في هذا الشأن ما يلي

تعتبر مشاركة كل من الرجال والنساء ركيزة أساسية للحكم الجيد. وقد تكون  :المشاركة ✓

المشاركة إما بصورة مباشرة أو من خلال مؤسسات تمثيلية شرعية وسيطة. ومن الجدير الإشارة إلى ان 

المجتمع قد تؤخذ فى  الديمقراطية التمثيلية لا تعنى بالضرورة أن هموم الجماعات الأكثر استضعافا فى

ومنظمة. ويعنى هذا حرية التجمع والتعبير  معلومةالاعتبار فى عملية صنع القرار. فالمشاركة يجب أن تكون 

تعني حق الرجل و المرأة في إبداء الرأي في المجالس  كماو من ناحية ومجتمعا مدنيا منظما من ناحية أخرى.

                                                           
 ،2005، 21"، مجلة العلوم الإنسانية، العدد قياس قوة الدولة من خلال الحكم الراشدالأخضر عزي و جلطي غالم ، " 75
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ركة توفر حرية تشكيل الجمعيات و الأحزاب و الحريات العامة المنتخبة محليا و وطنياو يتطلب عنصر المشا

 و الانتخاب و الهدف من كل هذا هو السماح للمواطنين بالتعبير عن أرائهم و اهتمامهاتهم لترسيخ الشرعية.

: و يعني سيادة القانون كأداة التوجيه لسلوك الأفراد و المواطنين من جهة ، و من حكم القانون ✓

 القوانين و انسجامها عند التطبيق، جهة اخرى وضوح 

و هو يعني فضلا عن ذلك، استقلال الهيئة القضائية عن الهيئتين التنفيذية و التشريعية فهو يؤمن المساواة بين 

يتطلب الحكم الجيد أطرا قانونية عادلة والتى يجرى تنفيذها بحيادية. ويتطلب أيضا الحماية الكاملة  المواطنين.

 والتنفيذ العادل للقانون يتطلب قضاء مستقلا، وشرطة محايدة وغير فاسدة.لحقوق الإنسان. 

تعنى الشفافية أن صناعة القرارات وتنفيذها تجرى وفق قواعد. وتعنى أيضا أن  :الشفافية ✓

المعلومات متاحة ويمكن أن تصل مباشرة إلى أولئك المتأثرين بهذه القرارات وتنفيذها. وتعنى كذلك اتاحة 

تعني فسح المجال أما المواطنين بالتعرف على المعلومات  فية بأشكال مفهومة ومن خلال الإعلاممعلومات كا

 مثل حق  المواطن في الاعلام ’الضرورية التي تهم شؤون حياته ،

 المحاسبة ✓

تعتبر المحاسبة ركيزة أساسية للحكم الجيد. ليس فقط بالنسبة للمؤسسات الحكومية، ولكن أيضا بالنسبة للقطاع 

يجب أن تخضع للمحاسبة من قبل المجتمع والقائمين على المؤسسات.  التي المدنيالخاص ومنظمات المجتمع 

ت أو الأفعال المتخذة داخلية أو ويختلف وضع من هو مسئول أما من اعتمادا على ما إذا كانت القرارا

خارجية بالنسبة للمنظمة أو المؤسسة. وبشكل عام فإن منظمة أو مؤسسة ما يجب أن تخضع لمحاسبة أولئك 

 المتأثرين بقراراتها أو أفعالها. والمحاسبة لا يمكن أن تكون سارية بدون شفافية وحكم القانون.

 المساواة  ✓

إن صلاح المجتمع يعتمد على ضمان شعور كل أعضائه بأن لهم حظ من المشاركة فيه ولا يشعرون 

بالإقصاء من التيار الرئيسى للمجتمع. ويتطلب هذا أن تحظى كل المجموعات، وخاصة المجموعات الأكثر 

 استضعافا، بفرص من أجل تحسين أو الحفاظ على ما هو فى صالحها. 

 

 

 

 

 

  

  معايير قياس الحكم الراشد:  المطلب الثالث

منها تخص المساءلة  :مؤشرا 12مؤشرا لاختبار وتحقيق الحكم الراشد  22وضعت هيئة البنك العالمي   

تخص جودة الإدارة . ويتم ترتيب الدول بحسب موقعها من هذه المقاييس على سلم يتكون من  10العامة و 

رتبة بحسب عدد دول العينة التي تؤخذ من مناطق مختلفة وحسب مستويات دخل مختلفة أيضا .ويحسب  173

سب درجة صلاح الحكم .وتغطي الأسئلة ح 100معدل صلاح الحكم وتتراوح علامة الدولة من صفر إلى 

 .76حقولا عدة وحيوية تجسد مدى اندماج الشعوب في مسار أنظمتها الحاكمة

                                                           
الصالح ودوره في نجاح الاصلاحات في الوطن العربي " ملتقى الدولي حول الاصلاحات بشير مصيطفى "الحكم  76

 2005الإقتصادية في ظل العولمة واقع ورهانات "الجزائر 
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 مؤشر المساءلة العامة -1

 :77يخص هذا المؤشر أربع مجالات هي

 .درجة انفتاح المؤسسات السياسية في البلد ✓

 .درجة المشاركة السياسية ونوعيتها ✓

 .تحظى به الحكومة لدى الشعب درجة الشفافية ومدى القبول الذي ✓

 .درجة المساءلة السياسية ✓

 :وتشمل البيانات الموضوعات الآتية: موضوعات مؤشر المساءلة العامة

 78الحقوق السياسية للأفراد •

 79الحريات المدنية •

 حرية الصحافة •

  الأداء السياسي •

  التوظيف لدى الجهاز التنفيذي •

 تنافسية التوظيف •

 انفتاح التوظيف •

 في التوظيفالمشاركة  •

  المساءلة •

  الديمقراطية •

  الشفافية •

 مؤشر جودة الإدارة  -2

 . يقيس لنا هذا المؤشر حدود الفساد في مجال ادارة الموارد وإدارة السوق ومدى احترام الحكومة للقوانين

 موضوعات مؤشر جودة الادارة

 :ويشمل موضوعات هي

 درجة الفساد •

 نوعية الإدارة •

 حقوق الملكية •

 الماليةالإدارة  •

 تخصيص الموارد •

 احترام وتطبيق القانون •

                                                           
 البنك العالمي  77
 المشاركة المجتمعية مثل الحق في إنشاء الجمعيات والمؤسسات والحق في التصويتوتشمل   78
 والحق في الخصوصيةوحرية التعبيرحرية المعتقد،  79

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B1
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 السوق الموازي •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول خلاصة 

من خلال ما سبق تبين لنا أن استفحال الفساد يتسبب بكارثة على التنمية فهو يؤدي إلى نقص الفعالية    

البيئة الاستثمارية ويهدم الثقة والكفاءة وعدم الاستغلال العقلاني لاستخدامات الموارد، فالفساد يهدد استقرار 

 ,الاستقرارإلى زعزعة يؤدي في الحكومات و

لذلك تزايدت المطالبة بالإصلاح والتغيير المؤسسي عن طريق إرساء مبادئ النزاهة والمساءلة والشفافية 

طاع والقضاء على كل الممارسات الفاسدة يتشارك في تطبيقها جميع المعنيين من حكومات ومجتمع المدني وق

الخاص  عن طريق تبني استراتيجية واضحة المعالم تعتمد على ارساء مبادئ الحكم الراشد والاستفادة من 

 خبرات المنظمات الدولية في مجال مكافحة الفساد .

منها السياسية والذي تشمل طبيعة السلطة السياسية   مختلفة  لها أبعاد الحكم الراشد ومما سبق يتضح أن 

 لها الفعلي للسياسة العامة، والبعد الاقتصادي الذي يتعلق بالتنمية الاقتصادية ومكافحة الفسادوشرعيتها وتمثي

الحاكمية المؤسسية كوسيلة  ضعالبعد الاداري يو الالتزام بالديموقراطية، أما   و حماية الحقوق الملكية 

الذي يهدف إلى توجيه الأهداف الجماعية لإنجاح الإصلاح  الاجتماعيأساسية لإدارة الشركة ، أما البعد 

 المؤسسي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 الفصل الثاني

 الاستثمار الخاص المحلي بالجزائر المحيط المؤسساتي
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ثاني: فصل ا  مقدمة ا

ية       مديو بترول وأزمة ا شديد في أسعار ا خفاض ا تيجة ا جزائر  إن  تدهور الأوضاع الاقتصادية في ا
خارجية  و أمام حتمية  دماجا سوق  الا حو اقتصاد ا توجه   مة وا عو مي ومسايرة متطلبات ا عا في الاقتصاد ا

تغير   مي و ا عا فتاح على الاقتصاد ا ة بتطبيق سياسة الإصلاح  الاقتصادي والا دو وضع قيام  ا استوجب ا
هام في تعز  دور ا حه ا خاص وم قطاع ا شأن الاقتصادي مقابل تحفيز دور ا ما وتقليص دورها  في ا مية  ت يز ا

شغل  اصب ا تاج وتوفير م م في الإ تح قدرة على ا فاءة وا ة الإدارة وا مرو قطاع من خصائص  يتميز به هذا ا
 وغيرها

توفير      ة  دو مية سعت ا ت ة في ا فعا محلي ومساهمته ا خاص ا ذي يلعبه الاستثمار ا هام ا لدور ا ظرا  و
اسب من خلال إقرار ج م اخ ا م ترقية ا الات  شاء و ظيمية وا  ت تشريعات والإجراءات ا ين وا قوا ملة من ا

 الاستثمارات 

تي  ظيمية ا ت ية وا و قا خاص وما هي الأطر ا محلي ا حاول تقييم واقع الاستثمار ا فصل سوف  من خلال هذا ا
خاص  مو الاستثمار ا تي تحد من  عراقيل ا  تسير هذا الاستثمار وتحديد أهم ا
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مبحث الأول : نظام  جزائر وأهم الإصلاحات الاقتصادية  الاستثمارا  في ا

ذ الاستقلال فبعد  جزائر محطات عديدة م ي واتباعشهد الاستثمار با ة الأسلوب الاشترا دو تهجت ا سياسة  هاما ا
زية  مية و  بالاعتمادمر ت تخطيط في ا ةعلى ا ة  هيم دو ل مجالات الاقتصادية عن طريق مؤسساتها ا على 

خارجية بسبب  ية ا مديو عمومية ،إلا ان تفاقم ا خفاضا بترول  ا تهاجأسعار ا ى ا جزائرية إ ة ا دو سياسة  دفع ا
بي، محلي والاج فتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار ا ز على الا تي تر ستعرضه  الإصلاح الاقتصادي ا وهو ما 

جزئيةمن خلال   . هذ ا

مطلب   خاص  الاستثمار الأول: مفهوما  ا

محلي وأهم  خاص ا مفاهيم محدداته قصد فهم سيرورة الاستثمار ا د ا توقف ع ا ا زاما علي ان 
اديمية الأساسية  تي توضح الأ خاص الاستثمار  تعاريفا  ما يلي :ا

محلي ت-1 خاصعريف الاستثمار ا  :ا
مفهوم  تعاريف  جد عديد ا حقل الاقتصادي  باحثين في ا تعدد رؤى وتخصصات ا خاص  وفقا  الاستثمار ا

محلي  خا تي  ها ماوا ر م ذ بحث  ها ما يتوافق وغاية ا  يلي : تار م

شاط - ظم في ا صر  أساسي وم ه:"ع خاص  على أ خاصة،  الاقتصادييعرف الاستثمار ا ية ا مل تسي ا ي
قرارات  مخاطر ا خاصة وتحمل ا مبادرة ا افسة، وتحدد فيه ا م سوق وا ظام ا اءا على  تاج ب تقوم فيه عملية الإ
قطاع  شاط اقتصادي قوامه ا تي تقوم على أساس  سوق ا ه وفي ظل اقتصاديات ا متخذة"، إذ أ شطة ا والأ

ظام ا سوق وفي ظل  ية ا خاص، فإن آ قطاع ا ه، حيث يشمل ا تجه وما يستهل تي تحدد ما ي افسة هي ا م
ه يشمل  وا أفرادا أو جماعات، ولا يقتصر فقط على رجال الأعمال، حيث أ ا خواص سواء  ل الأعوان ا خاص  ا
شاط ما لأجل تحقيق أرباح ومداخيل في إطار  مخاطرة من خلال ممارسة  تي تقبل تحمل ا فئات ا ك جميع ا بذ

خاصة.تع مصلحة ا  1ظيم ا

                                                           
ي 1 تجربةأحمد ه خاص ومستقبل ا عام  وا قطاعين ا جزائر مع ا رية، ، تجربة ا دوة ف اقشات  وحدة  بحوث وم دراسات ا ز ا مر

ان ب عربية    463ص  1990 ،ا
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خاص - محلي و يعرف الاستثمار ا ى طاقة ا ه  الإضافة إ تاجيةعلى أ ظيمية  الإ لمجتمع وتقوم بها وحدة ت
ية  استثماريخاصة محلية  أو مشروع مشترك يطلق عليها مشروع  ربح خلال فترة زم خاص بهدف تحقيق ا

  2مستقبلية 

ورد بأسلو  سابقة  تعاريف ا ي : على ضوء ا موا تعريف ا خاص ا ا ا  ب

خاص  الاستثمار عرفي محلي ا ه ا ويين محليين باستخدام رؤوس على أ مع طبيعيين أو ا قيام الأشخاص ا
مشاريع الاقتصادية  قيام با مخاطرةالأموال وخبراتهم في ا تحمل ا  تحقيق الأرباح  مستعدين 

خاص 2- قطاع ا  محددات نمو ا

قطاع  مية ا تي تأثريتطلب ت محددة ا عوامل ا خاص توافر مجموعة من ا ر من على سيرورة الاستثمار  ا ذ
محددات ما يلي بين  : أهم هذ ا

 : تمويلية محددات ا  ا

خاص ويشمل  قطاع ا مية ا ت ضرورية  شروط ا بي من ا محلي والأج قد ا ية من ا ما موارد ا يعتبر توافر ا
محلي الادخار خدمات (ا سلع وا فاقه على ا م يتم إ ذي  محقق ا دخل ا جزء من ا ه ا ذي يعرف على أ ا

ية ة بل تم  الاستهلا ية معي تاج استخدامهخلال فترة زم خارجية )في زيادة الإ تجارة ا سلع (وا من خلال واردات ا
مصدر  خارجية وا تجارة ا صر ا واردات هما ع صادرات وا ية حيث أن ا رأسما قد ا لحصول على ا رئيسي  ا

بي مباشر  استثمارو )الأج ة (الأجنبي ا ك من خلال مشار مباشر   الاستثماروذ بي ا محلي لاستثمارالأج  3)ا

ح  محلية وتسهيل م مدخرات ا تمويل الاستثمار وجمع ا لازمة  ية من رؤوس الأموال ا ما موارد ا إن توفير  ا
عوامل الأساسية قروض  تعد من ا امية  ا دول ا خاص  في ا خاص لأن الاستثمار ا حجم الاستثمار ا محددة  ا

ثر من  مصرفية أ قروض ا ز في تمويله على ا محلية  اعتماديرت مدخرات ا  على ا

                                                           
ت سعد2 حمود ، غدير ب مية  ا ت خاص في إطار ا عام وا علاقة بين الاستثمار ا علوم الإدارية جامعة  ،سعوديةفي ا لية ا ماجستير 

موقع     2004،ملك فهد سعود   www.webreview.dz/IMG/pdf/_1-7.pdfمن ا

 
3
رزاق  خضر عبد ا امية ، مولاي  دول ا خاص با قطاع ا مية ا جزائر  –متطلبات  ت ة ا ر  ،دراسة حا تورا جامعة أبي ب ة د رسا

 84ص ، 2010بلقايد تلمسان 
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سياسة    ها أدوات ا شاط الاقتصادي باستعما ة في ا دو سياسي عن طريق  تدخل ا إن تحقيق الاستقرار ا
ه  ر  الاقتصادية من شأ ذ ية وغيها من الادوات  ما حوافز ا ك عن طريق ا خاص وذ تشجيع مبادرات  الاستثمار ا

ها   : ما يليم

مدخرات  - تي تستهدف تعبئة ا وساطة ا ز عليه عملية ا فائدة هو متغير محوري ترت فائدة  : سعر ا سعر ا
تمويل الاستثمار   وتوجهها 

مدفوعات  - خلل في ميزان ا علاج ا تلقائية  ييف ا ت يات ا صرف من آ تغيرات في سعر ا صرف : تعتبر ا سعر ا
محلية  لعملة ا خارجية  لقيمة ا رسمي  صرف تأثير على الاستثمار من زاوية تخفيض ا  حيث يمارس سعر ا

ة ب - دو ي  إجباري تقتطعه ا ضريبة  هي اقتطاع ما ضرائب :  ا ين مقررة من أموال أشخاص  ا اء على قوا
متاحة والأرباح دخول ا خاص من خلال تأثيرها على ا ل سلبي على الاستثمار ا  فهي تأثر بش

حد من الاستثمار  قص الادخار وا ى   مما يأدي إ

عام  - خاص على  لاستثمارمزاحمة الاستثمار ا عام واستثمار ا سية بين استثمار ا علاقة ع ون ا خاص :ت ا
ة استحواذ على الأسواق أو رفع  ية أو في حا رأسما سلع ا ي في ا ثا أساس أن الأول يمارس اثر تزاحميا على ا

ملا  عام م ون الاستثمار ا ا ي فائدة مثلا وأحيا خاص اذا  لاستثمارا ب استثمرتا ومة في ا ح تحتية   ا  ية ا

خاصة بمناخ الاستثمار :  محددات ا  ا

عملية الاستثمارية ، وتأثير تلك  ذي تتم فيه ا لمحيط ا ة  و م ظروف ا اخ الاستثمار هو مجمل الأوضاع و ا م
ة واتجاهات  ي على حر تا مشروعات الاستثمارية ،وبا جاح ا يجابا على فرص  ظروف سلبا وا  الأوضاع وا

ما تشمل الأوضاع الاستثمارات ،  ية ، سياسية والاقتصادية والاجتماعية والأم ظروف ا وهي تشمل الأوضاع وا
ظيمات الإدارية  ت ية وا و قا  4ا

ة  - عما بعيد على استقرار الأسعار وتحقيق ا مدى ا الاستقرار الاقتصادي : يهدف الاستقرار الاقتصادي في ا
سا تضخم أو ا مو وعلاج ا تقلبات الاقتصادية،   واستقرار في ا ى علاج ا ه يهدف إ قصير فإ مدى ا د  أما في ا

يقين بشان  خفضت درجت عدم ا خاص إذا ا ه تشجيع الاستثمار ا عام من شأ اخ الاقتصادي  ا فلاستقرار م
اخ  م  ا

                                                           

صوري 4 زين م مية الاقتصادية،ا ت توزيع  ،تشجيع الاستثمار وأثر على ا شر وا ل راية   25ص ، 2012الأردن ،دار ا
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ل ا- حزبية وش م والأوضاع ا ح ظام ا سياسي وما يشمله من  سياسي : إن الاستقرار ا مة الاستقرار ا حا طبقة ا
تي تسودها أوضاع سياسية غ دول ا ل مباشر على الاستثمار فا سياسي تأثر بش ضوج ا وعي وا ر يودرجة ا

د وعدم  تأ ى عدم ا ه يفضي بالأمور إ خاص لأ لاستثمار ا اسب  اخ م ها توفير م يم ديمقراطية وغير مستقرة 
مستقبل   ضمان ا

ظيمي : - ت تشريعي وا  الاستقرار ا

ثقة في  لرفع بدرجة ا تحسين بيئة الاستثمار  لاستثمار واستقرارها مطلبا جوهريا  ظمة  م ين ا قوا إن وضوح ا
لها أمور تشجع على  سليم  ي ا و قا تي يوفرها الإطار ا معاملات ا ية وتسيير ا و قا حماية ا عام فا ظام ا ا

خاص   الاستثمار ا

مح-   سوق ا تحتية وحجم ا ية ا ب قل ا عامة وقطاعات ا عامة والأشغال ا مرافق ا تحتية  من ا ية ا ب لية  : إن  ا
خاصة وتوزيعها بين  عامة وا مية الاستثمارات ا ت بير  اخ  معلومات  توفر م ة ا مصرفي والأسواق وشب ظام ا وا

موار  سوق ومستوى وفرة ا ما يتوقف حافز  الاستثمار على حجم ا مختلفة   قطاعات ا مية ا ت  د ومستويات ا

مطلب  ثاني:ا جزائر  سياسات تطوير ا مناخ الاستثمار با   ا

ثفة  جزائر سياسات إصلاحية م تهجت ا خاص ا اخ الاستثمار ا عضوية من أجل تطوير م لة ا هي ها إعادة ا أو
لي  هي تعديل ا ية ثم برامج ا خطوة ثا ية  ما ية ا اخ الاستثمار ثم الاستقلا ى في إصلاح م خطوة أو ية  ما وا

بية  محلية والأج خاصة ا لاستثمارات ا  وضحها في ما يلي :قصد إيجاد بيئة مستقرة محفزة 

عضوية-1 لة ا هي  إعادة ا

ي فهي إن عملية إعادة  تا تاج وبا م في وسائل الإ تح لة هي عملية إصلاح اقتصادي شامل هدفه ا هي ا
مقرر  عمومية ا ات ا شر لة ا لمؤسسة.إن مبدأ إعادة هي سابقة  وضعية ا ة تقويم وتصحيح ا تأخذ مفهوم محاو

خماسي الأول ) مخطط ا برى وت1984-1980ضمن مهام ا عمومية ا ات ا شر تقسيم ا ى ( جاء  جزئتها إ
ي  تا ت تقيدها. وبا ا تي  ضغوطات ا صعوبات وتحريرها من ا ثر تخصصا من أجل مواجهة ا وحدات صغيرة أ

صادر في  80/240جاء مرسوم  ية. 14/10/1980ا وط ات ا شر لة ا متعلق بإعادة هي  وا

لخص أهم الأسباب فيما يلي:  5و

                                                           
رحمان 5 جزائر،في  الاقتصادية تومي، الإصلاحاتعبد ا ية ا خلدو جزائر  ،دار ا  29 ص ،2011ا
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جزائرية- ية ا وط ات ا شر تج :ضخامة حجم ا يز  مما  ك تر ذ مؤسسات. و م في تسيير هذ ا تح ه صعوبة ا ع
ة وظروف  ك غياب سياسة اجتماعية فعا ذ قرارات(.  زية اتخاذ ا ين )مر مسؤو ية في أيدي فئة من ا مسؤو ا

مديرية. ان تحت إشراف ا عمال  بير من ا م أن عدد  لعمل بح  ملائمة 

ا- شر ت ا ا ية بحيث  وط ة ا شر ى تعدد مهام ا وظائف مما أدى إ عضوية متعددة ا لة ا هي ت قبل إعادة ا
ية بسبب ضخامة الاستثمارات وطول  وط ات ا شر محققة من طرف ا سيئة ا تائج ا ها ا ل م مشا م بعض ا ترا
توظيف  تيجة سياسة ا زائدة  ة ا عما ك ا ذ مؤسسة. وحدات في ا معلومات بين ا تقال ا جازها.وصعوبة ا فترة إ

م ك من الأسباب.ا ى غير ذ ة... إ دو  تبعة من قبل ا

عضوية من جملة ما تهدف ما يلي: لة ا هي وعاً 6إعادة ا مّاً و تاج  تاجية والإ بيرة و تحسين الإ مؤسسات ا تقسيم ا
تخصص ك حسب مبدأ ا ى وحدات صغيرة يسهل تسييرها. وذ جهاز الاقتصادي بتجزئتها إ عادة ترتيب ا تلبية ،و وا 

ك عن طريق:الاحت ين وذ مواط لاقتصاد وا متزايدة   ياجات ا

ي.- وط  تحسين ظروف سير الاقتصاد ا

لفته.- تاج مع تخفيض ت ية أداء الإ تاج بزيادة فعا بر على جهاز الإ  سيطرة أ

تاجيتها - تاج وتحسين إ  إدخال بعض مقاييس تقييم عوامل الإ

ية-2 ما لة ا هي  إعادة ا

خسائرإن  م ا عمومية  ترا مؤسسات ا ة  ا دو جأت ا قدرة على تسديدها،  قروض مع عدم ا وتضخم حجم ا
هدف  ية سليمة وا مؤسسات على أسس ما طلق هذ ا سابق حتى ت لإصلاح ا تدعيم  ية وهذا  لة ما ى إعادة هي إ

تغطية ذي يستعمل  عادة تخصيصه وا ية وا  وط لمؤسسات ا عملية هو تخصيص رأس مال  عجز  من هذ ا ا
فل بها وتراقبها، أي  ي تت ى ديون قصيرة الأجل  ديون طويلة الأجل إ ما تشتمل على تحويل ا رر  مت ي ا ما ا

ديون ومن أهم أهداف هذا الاصلاح   يست في قيمة هذ ا لها و تعديل في هي ي هو ا ما تطهير ا ى ا وصول إ ا
ديو ى لمؤسسات بمسح ا ياتها بالإضافة إ عمومية. وضع ميزا لمؤسسات ا طلاق   ا

عمومية.- مؤسسات ا حسابات بين ا  تصفية ا

ذا - تسويق والأفراد و تاج وا الإ لمؤسسة  وظائف الأخرى  ن تحسين ا ي يم تحقيق معدلات مردودية إيجابية 
تطوير. بحث وا  ا

                                                           
رحمان تومي 6  30ص ،مرجع سابق   ،عبد ا
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عامل.- مال ا مسجل في رأس ا قص ا تخفيف من حدة ا  ا

اسق..- ظام أسعار مت ك من الأهداف.وضع  ى غير ذ  . إ

ي من خلال تحسين  وط ى تطوير الاقتصاد ا مبدأ إ ت تهدف من حيث ا ا ية  ما عضوية وا لة ا هي إعادة ا
متخذة وتوفير  ل الإجراءات ا تاجية. من خلال  مردودية والإ رفع من معدلات ا تاجي عن طريق ا قطاع الإ ا

ية، إلا أن الأه ما بشرية وا موارد ا م ا متعلقة بدورة الاستغلال  ظيمية الأخرى ا ت ل ا مشا م تحقق وا مرجوة  داف ا
ظيم على  ت تسيير وا يات ا م في تق تح مؤسسات وعدم ا ت تسلط على ا ا تي  قرارات ا طبيعة ا تيجة  تحل. 

مؤسسة.  مستوى وظائف ا

عمومية الاقتصادية -3 مؤسسات ا ية ا  استقلا

وعيها لة ب هي تدهور  إعادة ا خارجية وا ية ا مديو مرجو، فبقي ضغط ا تأثير ا ه ا ن  م ي ي  ما عضوي وا ا
من في إجراء  وحيد ي حل ا فترة يرون أن ا ين في تلك ا مسؤو عوامل جعلت ا ل هذ ا مردودية.  بير في ا ا

تي أعاقت سيره عقبات ا تخلص من ا لمؤسسة من تسيير وضعيتها وا سياق إصلاح اقتصادي يسمح  ا، وفي هذا ا
ه مرسوم  ذي صدر بشأ ية وا وط لمؤسسات ا توجيهي  ون ا قا مؤسسات من خلال ا ية ا رة استقلا تجسدت ف

مؤسسات. 12/01/1988في  88-01 ية ا متعلق باستقلا  ا

فع تجسيد ا عمل على ا مبادرة في إطار ا مؤسسات مزيداً من ا ح ا ية في م لي ستطيع تلخيص مفهوم الاستقلا
تسيير من أجل استغلال  مبادرة وا ذي يجعلها تأخذ فردية ا لمؤسسة ا ون الأساسي  قا زية من خلال إعادة ا لامر
مؤسسة أخذت  تجاري، لا سيما وأن ا ون ا قا تعاقد بحرية وفق ا ية ا ا ية إم ما تتيح الاستقلا ذاتية،  طاقاتها ا

خا ون ا قا لا آخر في تعريفها فأصبحت حسب ا ية ش ات مسؤو ات أسهم وشر وية )شر ص شخصية مع
ية هي  تي تطبق فيها الاستقلا مجالات ا ن ا ربحية. وا  مبادئ ا شاطها تخضع  ة عن  ية محدودة( مسؤو الاستقلا

مراقبة وتقييم الأداء ية ،ثم ا ما م في الأمور ا تح قرارات، وا  في اتخاذ ا

ان جوهر هذا الإصلاح يتمثل في:   و

تغيير  - تسيير ا مراقبة في ا فيذية وا ت وظائف الأجهزة ا م عن طريق توزيع جديد  ح ل ا جذري في هي ا
جديد.  ا
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ة في  - تي تقوم بها أي دو ية ا لاسي وظائف ا ل شيء وجعلها تقتصر على ا ة عن تحمل  دو إعفاء ا
سوق. بلدان ذات اقتصاد ا  ا

ى اقتصاد  - دخول إ فردية.ظهور شعار جديد يتمثل في ا مبادرة ا طريق أمام ا سوق وفتح ا  ا

ة بين  متباي طروحات ا رؤى وا تيجة ا ل دقيق  مها بش يات تح م ترسوا على قواعد ثابتة وآ ية  إن الاستقلا
حد  ية، بل وصل ا ما مؤسسات ا تسيير من تصحيح وضعية ا ية ا م تسمح إستقلا عام، و لقطاع ا مؤيد ومعارض 

م الاختلا ى ترا ة إ مسجلة س ضخمة ا ديون ا ك ا يل على ذ د ية وا ما ي  1992لات ا دين الإجما حيث بلغ ا
ثر من  قسم بين  370أ ار ت ك  160و  BADمليار إزاء  210مليار دي تجارية. من خلال ذ وك ا لب مليار 

سلطات، لأن تداو  محققة من طرف ا م تحقق الأهداف ا سابقة  قول أن الإصلاحات ا ن ا ان يم عمليات  ل هذ ا
ة. دو زي مراقب من طرف ا  يتم دوماً في إطار اقتصاد مر

تي وقعت فيها في  ل ا مشا تفادي ا بديل  بحث عن ا ر جدياً في ا سلطة تف ل هذ الأسباب أخذت ا
تحض م فبدأ ا عا عمومية ضمن اقتصاد مفتوح على ا مؤسسات ا تمهيدات لإدخال ا ا بدأت ا سابق، ومن ه ير ا

سوق  خاص لاقتصاد ا خوصصة و تشجيع الاستثمار ا  عن طريق ا

ث :  ثا مطلب ا لإصلاح الاقتصادي  خوصصةاا ية   آ

خوصصة  ي وتفعيله عن تعتبر ا وط عاش الإقتصاد ا جزائرية إ ة ا دو وسيلة إصلاح جديدة تهدف من وراءها ا
خاص و قطاع ا بر   إعطاء طريق إشراك ا مؤرخ في  22/95لأمر حيث أن احرية أ ى  26/08/1995ا أدى إ

جديد. مسار الاقتصادي ا عملية في هذا ا خطوات ا  وضع ا

جزائري مشرع ا خوصصة  وحسب ا ى تحويل تسيير مؤسسة  فإن ا ل معاملة تؤدي إ فهي عبارة عن "
ك بواسطة صيغ تعاقد خاص، وذ ون ا لقا ويين تابعين  ى أشخاص طبيعيين أو مع ية يجب أن تحدد عمومية إ

تسيير وشروطه وممارسته".  7يفية تحديد تحويل ا

 

 

 
                                                           

جزائرية  ن،و قمحمد زر 7 لمؤسسة ا ية  ما وضعية ا خوصصة على ا اسات استراتيجية ا ع عدد  ،ا باحث ا -07مجلة ا
 153،ص2010
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وجزها في مايلي    جزائرية  ة ا دو تي سطرتها ا خوصصة ا  :ومن بين شروط و أهداف ا

 :خوصصة  شروط ا

حفاظ على - مؤسسة أو تجديدها أو ا ون ورائه إصلاح ا ترخيص بها، يجب أن ي خوصصة أي مؤسسة أو ا
عمال اصب ا مدة  م شاطها  تزام بمواصلة  لمؤسسة الا جديد  ك ا ما لها أو بعضها. وعلى ا مؤجرة فيها   5ا

مادة  صت عليه ا طلاقاً من تاريخ خوصصتها، وهو ما  وات على الأقل ا  .22/95من الأمر  4س

مادة - حقيقية  06ما يشترط وفق ا قيمة ا ك بأخذ ا اصر الأصول وذ فس الأمر أن تقيم ع بعين الإعتبار، من 
حقيقية. قيمة ا لمستثمرين معرف ا ى   ي يتس

تي حددها الأمر  قطاعات الاقتصادية ا لمؤسسات. أما فيما يخص ا سبة  متعلقة  22/95هذا با وا
متمثلة في خوصصة ا  :8با

ري.- عمومية وأشغال ا اء والأشغال ا ب جاز في مجال ا دراسة والإ  ا

سياحة.- دقة وا ف  ا

ت- توزيع.ا  جارة وا

غذائية.- زراعية وا اعات ا ص سيجية وا اعات ا ص  ا

بلاستيك.- جلود، ا يك، ا ا مي ورق، ا خشب ومشتقاته، ا ية، ا ترو هرباء الإ تحويلية في مجالات ا اعات ا ص  ا

يميائية.- بضائع ا لمسافرين وا بري  قل ا  ا

تأمين.-  ا

مطارا- ئ وا موا خاصة با خدمات ا  ت.ا

متوسطة.- صغيرة وا محلية ا مؤسسات ا متوسطة وا صغيرة وا اعات ا ص  ا

خ تعدين،...إ اجم، ا م وك، ا ب محروقات، ا ا خوصصة  ى قطاعات أخرى من ا  ما تستث

 

                                                           
واري 8 موذجا ،علاوة  جزائر  مية ا ت مسيرة ا لوحة الاقتصادية   عربي والاسلامي  ا امل الاقتصادي ا ت جامعة  ،ا مؤسسة شباب ا

 53ص، 2010
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 :خوصصة خوصصة ما يلي إن  أهداف ا  :9جملة ما تستهدفه ا

ية.- فاءة وفعا حو أحسن  توجه  تي  ضفر و ا مراقبة ا زية وا لامر مؤسسة با ضباط وجدية في استغلال ا ا
اء. شر  يفرضها ا

عمومية. - ية ا مديو تخفيف من عبء ا مؤسسات وا  تحسين مردودية ا

مؤسسة بتشجيع روح الإبداع - عامل  ، عن طريق تعميق ثقافة ا تاجية ا تاج وخاصة إ تاجية عوامل الإ تحسين إ
بشري.  ا

تخفيض من- ة في الاقتصاد ا دو شاء مؤسسات صغيرة ن طريق ع دور ا خاصة قصد إ مبادرة ا تشجيع ا
ي. وط تاج ا مساهمة في زيادة الإ ون مهمتها ا  ت

 :خوصصة  طرق ا

وضعية  يات بسبب اختلاف ا تق طرق وا وما يميز هذا الإصلاح عن باقي الإصلاحات الأخرى هو تعدد ا
ل طريقة مز  لمؤسسات و فعلية  طبيعة ا ك وفقاً  مؤسسات دون الأخرى وذ ف من ا اياها وحدودها تتلائم مع ص

مزمع خوصصتها. مؤسسة ا  10ا

عامة:- ية ا مل  تقنيات خوصصة ا

 :)ًليا لأسهم )جزئياً أو  عام  عرض ا عمومية الاقتصادية  ا مؤسسة ا ة في ا دو ل أسهم ا هو بيع جزء أو 
ومة في  ح ه هو رغبة ا غرض م لأسهم  ا جزئي  بيع ا عام"، وا تتاب ا طريقة تعرف باسم "الا لجمهور، وهذ ا

مزمع خوصصتها. لمؤسسة ا جزئية  مراقبة ا  الاحتفاظ با

 :لأسهم خاص  عرض ا ية الأو ا تق فرق مع ا ون معروفين حيث أن وا ية ي تق ين في هذ ا مشتر ى هو أن ا
مستثمرين وهو ما يعرف " ة من ا فئة معي مؤسسة يباع  تتابامل أو جزء من أسهم ا ون  بالا خاص". وي ا

مباشر  تفاوض ا ي، أو من خلال ا عل مزاد ا بيع با افسة با م ة إما عن طريق ا دو مستثمرين من قبل ا تحديد ا
ب.مع شخ يين أو أجا  ص أو أشخاص وط

                                                           
ي بن شهرة  9 ية ،مد دو ية ا ما مؤسسات ا جزائر وا جزائر  ،سياسة الاصلاح الاقتصادي في ا ية ا  103ص ،مطبعة خلدو

زين 10 صوري ا مية الاقتصادية ، م ت  133ص ،مرجع سابق ،تشجيع الاستثمار وأثر على ا
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 :مؤسسة ويين  بيع أصول ا ى أشخاص طبيعيين أو مع اصر الأصول إ تقال ع وتتمثل في تحويل أو ا
مزاد  مباشر أو ا بيع ا ك عن طريق ا سوق( وذ ة )معدات، محلات، أو حصص في ا قو بيع استثمارات م

ي. عل  ا

 :)جديد خاص ا مؤسسة  إصدار أسهم جديدة )الاستثمار ا ية في زيادة رأس مال ا تق تتمثل هذ ا
محلي  خاص ا لقطاع ا مجال  ة بفتح ا دو ك تقوم ا ها أو توسيعها، بذ عمومية، وهذا من أجل إعادة الاعتبار  ا
عملية أحسن  مؤسسة، وتعتبر هذ ا ة في ا دو تقليل من حصة ا بي بإصدار أسهم جديدة تساعد على ا أو الأج

زيادة  مؤسسة وسيلة  شاط لا سيما أن ا ى أموال من أجل الاستثمار في ا تي تحتاج إ مؤسسة ا رأس مال ا
ن  ية إن أم دو ية وحتى ا وط سوق ا ة في ا ا ى احتلال م ك تسعى إ ذ افسة،  م سوف تعمل في محيط ثقافته ا

مة  مترا خبرات ا ية من ا تق مؤسسة أن تستفيد وفق هذ ا ان أيضا ا ك. وبإم مساهمة. ذ لمؤسسات الأخرى ا
وجية وربما حتى الإدارة. و ت ة وا سيو ل ا ية تحل مش تق  فبفضل هذ ا

 :مستخدمين لمسيرين وا فسها أمام  بيع الأصول  مؤسسة  بورصة، تجد ا رر بيع الأسهم في ا دما يت فع
خوصصة وف تصفية. وتعتبر إذن ا مستخدمين أو ا لمسيرين وا بيع  ية الاختيار الأفضل خيارين: إما ا تق ق هذ ا

عمال في  ومة وا لح سبة  ثر با لفة أ تصفية تعتبر م ة، لأن ا لدو سبة  لبيع با ون غير قابلة  دما ت ها ع
وضع  هم سوف يشعرون بخطورة ا تاجيتهم لأ شيط ا حو ت حافز  وع من ا ية تبعث  عما مساهمة ا وقت وا فس ا

خف ة تحقيق معدلات م اك:في حا ون ه اجح يجب أن ي ية  تق ون تطبيق هذ ا ي ي  ضة من الأرباح. و

 .فء وملتزم  فريق تسيير 

 .سة ومستقرة ومتحفزة ية متجا  مجموعة عما

 .ة ية مقبو  ظروف ما

ون  قا عمال بها، وأعطى ا ثافة ا ظراً  ية،  تق جزائر تم خوصصتها وفق هذ ا مؤسسات في ا ثير من ا وا
لعمال حق  لخوصصة. ا قابلة  مؤسسة ا ة في تملك ا مشار  في ا

    ات وبو ح  ص على م جزائر وت تطبيق في ا ية محدودة ا مؤسسات: وهي تق شاملة لأسهم ا مساهمة ا  ا
هدف من وراء  استثمار مخوصصة. ا مؤسسة ا ى أسهم في ا حيازة بعد تحويلها إ تي تعطي بعد مدة حق ا وا

ك. جاح في ذ ل خوصصة، وهو يعتبر عامل أساسي  جمهور في عملية ا عمل على إشراك ا عملية هو ا  هذ ا
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تسيير- م :تقنيات خوصصة ا رأسمال ا وحيد  ك ا ما ة ا دو ة ا حا ن %100ؤسسة بـ وتبقى في هذ ا  ،
قل  ك في  خاص، ويتمثل ذ قطاع ا تي يعمل بها ا تسيير ا يات ا تسيير، أي إدخال تق ب ا خوصصة تمس جا ا
مؤسسة مقابل مبلغ ثابت تحصل  ك عن طريق تأجير ا خاص، ويتم ذ قطاع ا ى ا عمومية إ مؤسسات ا إدارة ا

ة وهو ما يسمى بعقد الإيجازعليه  دو مؤسسة على أن يتقاسم  وقد يتم عن ،ا خاص إدارة ا قطاع ا ي ا طريق تو
ة وهو ما يسمى بعقد الإدارة  دو صافي مع ا ربح ا ة مقابل مبلغ ثابت  ا متعاقد بأداء خدمة معي وفيه يلتزم هذا ا

ة دو  .11تدفعه ا
  ،عمومية مؤسسة ا فل بتسيير ا ت ى مسير خاص قصد ا لجوء إ ص على ا فاءته عقد الإيجار : وت ظراً 

ية  ون صاحب الإيجار مسؤولًا مسؤو ة، وي دو حساب ا وخبرته ومهارته، مقابل مبلغ جزافي يدفع دورياً 
مؤسسة. تج عن تسيير ا ذي ي تجاري ا خطر ا  تامة على ا

 -   ربح مؤسسة على أن يتم تقاسم ا خاص ا قطاع ا طريقة في توي ا عقد الإدارة : تتلخص هذ ا
صافي مع  عمليات داخل ا تامة في تسيير ومراقبة جميع ا ية ا مسؤو لمتعاقد أيضا ا ون  ة وت دو ا

متعاقد في هذا  ك، وا ذ ديون  تجارية وفي تحمل ا مخاطر ا مؤسسة مع استمرار هذ الأخيرة في تحمل ا ا
مراد خوصصتها. مؤسسة ا مسبقة بمجال ا خبرة ا مهارة وا ل يجب أن يمتاز با ش  ا

قطاع ن تطبيق عقد الإدارة في  وا ما يم سياحي  قطاع ا ية هو ا تق ثر هذ ا ذي طبقت فيه أ الاقتصادي ا
اعية. ص قطاعات الاقتصادية الأخرى وخاصة ا  ا

 

 : جزائر خوصصة في ا  تقييم برامج ا
لخوصصة ي  و قا طلاقة والاهتمام عرف الإطار ا ة  الا س حقيقي خلال ا -95رقم  بدءا بإصدار الامر1995ا

مؤرخ في  22 مؤسسات 1995أوت 26ا ية ا تحويل مل عامة  مبادئ ا عريضة وا خطوط ا ذي تضمن ا وا
بي  محلي والأج خاص ا قطاع ا ى ا عمومية إ  12ا

لخوصصة ظمة  م ين ا قوا ل ا رغم من  مست وعلى ا ن با م ت ها  تي تم و فإ مؤسسات ا مطلوب فعدد ا ى ا
ة و خوصصتها يبقى محدودا وب ذ س ى 1995تيرة بطيئة حيث م وحدة 396م يتم خوصصة سوى  2006إ

                                                           

مية الاقتصادية11 ت زين "تشجيع الاستثمار وأثر على ا صوري ا  137ص ، مرجع سابق،م
لمؤسسة الاقتصادية ، مرجع سابق ،ص محمد زر 12 ية  ما وضعية ا خوصصة على ا اسات ا ع  157قون ، ا
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ة في خوصصتها1200إقتصادية من بين  دو خوصصة بين  13وحدة ترغب ا ي يبين حصيلة عملية ا تا جدول ا وا
تيي  2006و 2003س

جدول رقم تيي  03ا خوصصة بين س  2006و 2003: حصيلة عملية ا

وات  س خوصصة  ا
 لية 

خوصصة 
ثر  جزئية أ

 % 50من 

خوصصة 
جزئية أقل 

 % 50من 

ازل  ت ا
ح  صا
 الأجراء 

ازل  ت
لمؤسسات 

خاصة   ا

ة  شرا ازل  ا ت ا
لهيئات 

عمومية   ا

مجموع   ا

2003 6 1 0 8 2 4 14  
2004 9 2 2 23 15 10 22  
2005 52 17 1 29 26 4 25  
2006 50 13 6 8 27 2 20  

مجموع   396 79 20 70 68 9 33 117 ا

 

مصدر : مساهمة وترقية الإستثمارا  وزارة ا

ل  جوار رغم  ان محدودا وبوتيرة بطيئة مقارة مع دول ا خوصصة  جدول أعلا تتبين أن مسار ا من خلال ا
جزائرية  سلطات ا دتها ا تي ج يات ا ا  الام

جزائرية  ما يفسر بورصة ا عاش ا عمومية في إعادة  إ سلطات ا جزائر هو فشل ا لخوصصة في ا رر  مت فشل ا ا
ية  ما صعوبات ا لخوصصة وا معروضة  مؤسسات ا تاجية با مؤسسات الإ ي مستوى ا قص الإشهار وتد و

ل  مشا بر ا عل أ خواص و مستثمرين ا ة ا مشار بصرية  سمعية ا وسائل ا تي تواجه عملية بواسطة ا ا
خوصصة تي تصاحب عملية ا بيروقراطية ا فساد وا ل ا خوصصة هو مش  ا

فس  متعثر في ذات الاتجا وب خوصصة ا جزائر  الاستراتيجيةواستمر مسار ا  ذل ه عليها تخطيتقربا وا
لتجارة   مية  عا ضمة ا م هائي في ا ضمامها  ا عقبات قبل ا  ا

 

 

 

 
                                                           

زين 13 صوري ا مرجع ،م  140ص ،فس ا
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ثاني ا مؤسسمبحث ا قانوني وا جزائر  لاستثماري ات:الاطار ا خاص في   ا

سياسات  ومات وواضعي ا لح برى  شغالات ا خاصة من ا شيط الاستثمارات ا بحث عن سبل ت  الاقتصاديةإن ا
ود الاستثمارات ومن ثم فهي تبحث عن سبل  عربية من ر دول ا غيرها من ا جزائر  ي ا بلدان وتعا في مختلف ا

اخ بعثها  شيطها من أجل تحسين م  الاستثماروت

جزائر محيطمطلب الأول : ا خاص في ا  الاستثمار ا

تي قامت بها في عدة مجلات،  جزائر سياسة اقتصادية جديدة من خلال الإصلاحات ا قد وضعت ا
مساواة ف حريةوا ية على مبادئ هي  ا سياسة مب خاص,هذ ا معاملة.ساهمت في ترقية و تطوير الاستثمار ا  ي ا

ح  سوق وم ى اقتصاد ا لدخول إ ملائمة  ظروف ا هدف الأساسي من هذ الإصلاحات هو توفير ا ان ا
ة في  دو هدف يجب أن يقوم على أساس عدة عوامل أهمها إعادة تحديد دور ا خاص و هذا ا لقطاع ا مجال  ا

بي من  محلي والأج خاص ا حياة الاقتصادية وتطوير الاستثمار ا ظيميةا ية وت و  خلال إجراءات قا

ة -1 دو  إعادة تحديد دور ا

ون قا جزائرية  بمجموعة من الإصلاحات في الإطار ا ة ا دو ي   قامت ا ب ظام ا متعلق بالاستثمار و ا ا
ها في اقتصاد  دخو ان من تمهد  ت  ا شاط الاقتصادي. هذ الإصلاحات  ل ظيم  ت سوق باعتبار أداة ا ا

سوق و هي أهدافها ف ها أربعة مهام في إطار اقتصاد ا تي تعرف  ة ا دو ية تدخل ا تاج و فعا ية عوامل الإ عا
شيط عاش أو ت تاج و إ ظيم، حماية، إ  :ت

 ظيم ت س  ا متجا تطور ا لعمل و ا لازمة  ظروف ا شروط و ا ل ا قوة عمومية، تضع  ة  دو :تتدخل ا
سوق : أسعار،  لتأثير مباشرة أو غير مباشرة على عمل ا ها تضع سياسة موجهة  ما أ لاقتصاد. 

قود، قروض، أجور، ضرائب، ى …صرف،  ة إ دو سياسة الاقتصادية تهدف ا خ. ومن خلال هذ ا ا
 يق :تحق

افسة و مساواة مختلف الأعوان -  م

مبادرة -  حرية ا

ى تحقيق رفاهية اقتصادية و اجتماعية - وصول إ  ا

لسوق - طبيعي  عمل ا  ا
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حاز عن أهدافه من خلال دور  ظم يجب أن لا يتأثر أو ي م ة  دو عون اقتصادي يعمل  هاإن عمل ا
ظر في  خدمات إذ يجب إعادة ا سلع و ا تاج ا مساواة بين على إ ة من تحقيق ا دو ن ا عام حتى تتم قطاع ا ا

وطن. متعاملين الاقتصاديين داخل ا  جميع ا

 حماية ب  ا جا ين في هذا ا مستهل اسب مع طلبات ا عرض يت ون ا ة على أن ي دو :يجب أن تحرص ا
خدمات إ سلع و ا تاج ا ة بإ دو خاصة بحيث لا تقوم ا مبادرات ا ل ا م يستطع يجب أن يسمح ب لا إذا 

تيجة زيادة  مستهلك من ارتفاع الأسعار  ها على ضمان و حماية ا ها و هذا عملا م خاص ضما قطاع ا ا
عرض. قص ا طلب و   ا

 تاج ظم و حام.  الإ م يد على دورها  تأ ظرفية أو الإستراتيجية من أجل ا لضرورة ا تجة إلا  ة لا تبقى م دو :ا
ي فإن عليها إعادة تا ي  و با تا سوق و با ظيمها حتى تتماشى مع قواعد اقتصاد ا اتها و ت ظر في ممتل ا
عام خاضع قطاع ا خاصة. ايصبح ا ها باقي الأعوان الاقتصادية ا تي يخضع  ية ا و قا قواعد ا  فس ا

 : شيط ت عاش و ا سوق , حيثالإ حو اقتصاد ا ظم  م تقال من الاقتصاد ا ة دور تسير الا لدو  يرجع 
ة اقتصادية و  لفة مم تحول بأقل ت جاح عملية ا لازمة  شروط ا ل ا يجب عليها جمع و توفير 

 اجتماعية.

مو من جديد عن طريق  لاقتصاد من خلال بعث عجلة ا ون عامل تغير و تجديد  ة أن ت دو ما على ا
زمات جدي ا ين و مي ي بقوا وط عاش الاقتصاد ا ياتها و إ  دة .تحديث و تجديد آ

ة  ما ة ا دو تخلي عن ا سوق حيث يجب ا ة هي حتمية يفرضها اقتصاد ا دو إن إعادة تحديد دور ا
قوة عمومية. ظم و  م قيام بدور ا تسيير، و ا تاج و ا لإ وحيدة   ا

ها في اقتصاد  ية م ثر فعا ها دور أساسي و هام جدا، و هي قوية و أ سوق  ة في اقتصاد ا دو فعلا أن ا
ظم, وع الاقتصاد. م حرة من أجل ت مؤسسات ا ة تشجيع ا دو  ومن جهة أخرى فإن على ا

تحديات  جزائر لا تستطيع أن تواصل مع قطاع عام محطم و عاجز، حيث أن مواردها محدودة و ا إن ا
تصرفات. يان و ا ذه طرق و ا ة تغير اجتماعي في ا ن تخطيطها في حا ثيرة لا يم تي تواجهها صعبة و   ا
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خاصة و  -2 مبادرة ا خاص.تشجيع ا قطاع ا  سيطرة ا

ن أن تتحقق عن طريق ثلاثة وسائل هامة و  خاص يم قطاع ا سوق و سيطرة ا ى اقتصاد ا دخول إ إن ا
مطلوبة، و هي: ى الأهداف ا وصول إ ة اتخاذها من أجل ا دو  أساسية يجب على ا

خوصصة. -  ا

خاص. - قطاع ا شاطات ا  ترقية 

دوق  - شاء ص جديدة.إ مؤسسات ا  تشجيع و تمويل ا

فردية وتشجيع  مبادرة ا ذ أن باشرت الاصلاحات الاقتصادية على تحرير ا جزائرية م سلطات ا تعمل ا
سياسة في تشجيع  هذ ا عام  توجه ا خاص على الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصادية ، ويتمثل ا قطاع ا ا

شاء مؤسسات صغيرة تي تقوم عليه الاستراتيجية  الاستثمار في مجال إ رئيسي ا فاعل ا تي تعتبر ا ومتوسطة ا
مية  لت ية  وط  ا

شاط  عبته دائما و تخليها عن ا ذي  دور ا ة عن ا دو حي ا ت عدم وجود محيط مسبق و ملائم  ظرا  و 
ت عل ا خوصصة , اذ  ى عملية ا لجوء إ عمومية في مرحلة أوى ا سلطات ا تاجي، فضلت ا طاق ضيق الإ ى 

ون  ة الاستثمارجداخاصة في بداية تطبيق قا ى عدد من 1993س موا، هذا راجع إ خاص  قطاع ا م يشهد ا ، و
حصول على قطعة  ك ا ذ حصول على تمويل  بيروقراطية، صعوبة ا عراقيل ا عراقيل و الأسباب أهمها ا ا

خ   أرض.... إ

محلي  -2 خاص ا قطاع ا مؤسسات ا افسية  ت فاءة ا مساعدة وا بيئة ا  : 14تحسين ا

خاص قطاع ا ي ا تي  يعا قائص ا عديد من ا صغيرة ا متوسطة وا مؤسسات ا جزائر وبالأخص ا في ا
موازي سوق ا فعلية لاسيما توسع ا حرة وا افسية ا ت رسمية حيث أوضحت   تحول دون ضمان ا أن الاحصائيات ا

وحد على  جزائر يسيطر  موازي في ا قطاع ا ة %40ا متداو قدية ا تلة ا ى من ا افسية مع  بالإضافة إ ت ا
جوار الأوربية ويتعلق  مؤسسات مع دول ا تأهيل هذ ا وصية برامجا  وزارة ا ك صطرت ا ذ بية  مؤسسات الاج ا

دول الأ يا وهي ا سبا يا وا  ما يا وفرسا وأ جزائر الأمر بإيطا  15ثر تعاملا مع ا

                                                           
زين14 صوري ا مية الاقتصادية ، م ت  226ص،مرجع سابق ،تشجيع الاستثمار وأثر على ا
خبر بتاريخ  15 متوسطة جريدة ا صغيرة وا اعات ا ص سيد مصطفى بن بادة وزير ا  2005جوان 26تصريح ا
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اعات  ص ة وحماية ا سيو تحتية وتوفير ا ية ا ب قل ومواصلات وتهيئة ا ن تحسين بيئة الأعمال من  وا 
اشئة  افسية  ا ت تحسين ا ظيمي  ت لإطار ا جادة   والإصلاحات ا

م تعرف استقرار ، فقد عرفت مرحلتين  خاصة  مشاريع الاستثمارية ا مرحلة  16أساسيتينإن وتيرة تقديم ا ا
ة   ى من س ة  1994الأ ى غاية س ية   بالارتفاعوتميزت 2000إ وط ة ا ا لو مقدمة  تصريحات ا بير في عدد ا

ة دعم وترقية الاستثمار ANDIتطوير الاستثمار  ا تصريحات من   APSIو و تقلت ا تصريح في  694إذ ا
ها  ب 1994هاية  ى أن بلغت أعلى قيمة  ة ت 13105إ ة  2000صريح س ية من س ثا مرحلة ا أما ا
ة 2001 ى غاية س جديد  2005إ ون ا قا ة  لاستثمارأي بعد إصدار ا مرحلة تراجع في  2001س شهدت هذ ا

ة قدر ب  ا و ذى ا مسجلة  مشاريع ا ة  2255عدد ا شاء  ارتفاعبسبب  2005مشروعا فقط س يف ا ا ت
تي تلتها  وات ا س تصريحات  في ا مشاريع، ثم  شهدت ارتفاعا طفيف في  ا مشاريع توجهت ،ا جد أن أغلب ا

اطق  م مشاريع حول ا ز ا اعة وتر ص عمومية ثم تليها ا اء والأشغال ا ب قل وا ى ثلاث قطاعات رئيسية هي ا إ
ي  شمال حوا برى أي ولايات ا حضرية ا قاعدية  %93ا ل ا هيا جزة بسبب توفر ا م  من الاستثمارات ا

ثاني :  مطلب ا جزائر الاستثمارتطور قانون ا  :في ا

ون  م و  الاستثمارعرف قا ين و تشريعات  جديدة تح ل مرحلة تميزت بقوا جزائر عدة مراحل,  في ا
ظم عملية  ذ  الاستثمارولاسيما  الاستثمارت ه وم قول أ ن ا خاص, يم جزائر  الاستثمارمر  الاستقلالا في ا

فية الأخيرة   ات و الأ تسعي ات و أخيرا مرحلة ا ي ثما ات ثم مرحلة ا ستي  بمراحل هامة وهي: مرحلة ا

ستينات1  _مرحلة ا

ون  موافقة على أول قا مستقلة في  استثمارقد تم ا جزائر ا ون  1963جويلية  26في ا -63ألا وهو قا
واجبات 277 حقوق و ا جزائر و ا تجين في ا م لمستثمرين ا مقدمة  خاصة ا عامة و ا ات ا ضما ، بهدف تحديد ا

ذا  ة في مجال  الامتيازاتو  دو تدخل ا عام  ى تحديد الإطار ا ك, بالإضافة إ مترتبة عن ذ ان  .الاستثمارا و
بية و هذا ما يلاحظ من خلال  رؤوس الأموال الأج ب أو  لمستثمرين الأجا و  الامتيازاتموجها خاصة 

مادة  ون ولا سيما في ا قا وحة في هذا ا مم ات ا ضما ه  02ا ى 17م ون بتقديم طلب إ ة ي شاء شر و عملية إ
ية  وط ة ا لج لمادة   لاستثمارا ون  14و هذا وفق  عام  277-63من قا مدير ا ت تحت رئاسة ا ا تي  و ا

                                                           
اخ  ،اجي بن حسين 16 م جزائر  الاستثماردراسة تحليلية  ة ،في ا طي توري قس مجتمع جامعة م عدد  2007مجلة الاقتصاد وا ، ا

 05،ص 04
مال, مرجع س عليوش -17  6بق ،صاقربوع 
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دراسات  وصية. و  الاقتصاديةلمخطوطات و ا وزارة ا ذي يعطي موافقته من خلال قرار من ا في  الاستثمارو ا
شاط  برامج  اقتصاديقطاع أو  ية أو في إيطار ا وط خطة ا ه قطاع أووي في ا محدد ومعرف على أساس أ

عم سلطات ا مسطر من طرف ا  ومية.ا

ون و خاصة  الاستثمارأما فيما يخص   قا متخذة في إطار هذا ا برؤوس أموال جزائرية فإن الإجراءات ا
مادة  ة تتدخل عن طريق  12في ا دو ه يحدد أن ا شاء مؤسسات  الاستثماراتم عمومية من خلال إ  اقتصاديةا

ي بي أو وط ة رأس مال أج  .18مختلطة بمشار

ل هذ  ن ورغم  وحة في إطار  تيازاتالامو مم ات ا ضما ونو ا قا ن  هذا ا م ي مستثمرين  ح ا صا
بير  اك إقبال  فترة و هذا  لاستثماره جزائر في هذ ا ىفي ا ن يوجد   راجع إ م ي ه  مستثمرين لأ عدم ثقة ا

سياسي  و  استقرار اخ ا م جزائالاستقلالو هذا مباشرة بعد  الاقتصاديفي ا ت ا ا  ر تقوم بعدة تأميمات, حيث 

ون  مية  66جاء قا ت ات  الاقتصاديةتحديد دور رؤوس الأموال في ا ضما ها و ا ا تها و أش ا ك م ذ
ون  ص قا ون عن  قا ص هذا ا خاصة بها، يختلف  ه  63ا خاص في  الاستثمارعلى أساس أن  اعتمدحيث أ ا

ل حرية. جز ب جزائر لا ي مادة  امتيازاتخاصة وهي  امتيازات وأعطت ا ية حسب )ا ( تتمثل في ضمان 16ما
ون طبق على  قا ن هذا ا فائدة  طويلة الأجل و تخفيضات هامة على أسعار ا متوسطة و ا وحة ا مم قروض ا ا

بية. الاستثمارات يس الأج ية و وط خاصة ا  ا

ة  صوص عليه س م ون ا قا ان ا ه سواء  مع 63في حقيقة الأمر أ ون ا قا م يستطع  66دل في  أو ا
محليين  مستثمرين  ا بي و لا ا مال الأج  جلب رأس ا

ثمانينات .2  _ فترة ا

ين هامين  و مرحلة قا ون  لاستثمارعرفت هذ ا   88و   82هما قا

ة  ه وفي س ون جديد 1982حيث أ جزائر قا ت ا ل  لاستثمارم تب مأخوذة في إطار  الاحتياطاتيلغي  ا
ون  قا ون  66سبتمبر 16ـ  28-66ا قا متضمن  جديد تحت رقم  .الاستثمارو ا ون ا قا  21في  11-82هذا ا

متعلق  82أوت  خاص في  لاقتصادية ات ار بالاستثماا قطاع ا ة ا ا ية وجاء من أجل تقوية دور وم وط خاصة ا ا
ي. الاقتصاد وط  ا

                                                           
18- Mehalbi Mourad, Mémoire D.E.A,L’investissement privée  ,  ESB 1998, P6-8. 
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ي وط خاص ا قطاع ا ظيم تدخل ا ون من أجل ت قا مية الإقتصادية  حيث جاء هذا ا ت تطور و ا في ا
خاص من أجل تحقيق مشاريع إستثمارية  قطاع ا ضم ا عمومية  سلطات ا لبلاد و جاء من أجل تجسيد رغبة ا
ون هو  قا مشاريع ذات أهمية إقتصادية  و إجتماعية.من أهم مميزات هذا ا ون هذ ا جديدة على شرط أن ت

تي يحصل عل ات ا ضما ية.الإمتيازات و ا ما ضريبية و ا ها الإمتيازات ا مستثمر خاصة م  يها ا

مستثمرة فيها وهي : طقة ا م واع من الإمتيازات و هذا وفق ا اك ثلاث أ  ه

ائية. استثمارات - اطق ا م  محققة في ا

لسلع. استثمارات - تجة   م

 أخرى.  استثمارات -

مع الامتيازاتوأما  لمستثمرين ا تي تعطي  ية و ا ما  تمدين هي :ا

تمويل  - ماالاستغلالإعطاء قروض طويلة الأجل موجهة  مستثمرين ببعض  .  يحظى ا
حصول على اراضي خاصة  تسهيلات فيما يتعلق با اطقا م ية. في ا عمرا  ا

معدات  - تموين با ة ا تحقيق  والآلات سهو لازمة  اء ا ب غيار وخاصة مواد ا   الاستثمار،وقطع ا

ية  - ا ي طرد إم تا مستثمرة جزائرية و با سية ا ون ج دخول  الاستثمارطلب أن ت ي ا تا بي و با الأج
جديدة. وجيا ا و ت صعبة و ا  لعملة ا

ة  سلطات 1983في س مية الاقتصادية, قامت ا ت خاص في ا قطاع ا ومن أجل تجسيد و تقوية دور ا
ي من أجل ت وط ز ا مر شاء ا عمومية بإ جزائر ا خاص في ا  وجيه و متابعة الاستثمار ا

ون  قا قائض في ا ون  11-82أظهر عدة  قا غائه و تعويضه با ى إ ذي أدى إ  12في  25-88و ا
متعلق بتوجيه  1988جويلية  ية الاقتصادية الاستثماراتو ا وط خاصة ا جديد جاء من أجل 19ا ون ا قا . إن هذا ا

جديدة  طرق ا ان معمول  الاقتصادي رلاستثماتحديد ا جديدة مقارة بما  ي من خلال إجراءاته ا وط خاص ا ا
سابق و خاصة فيما يتعلق بـ: ون ا قا  به في ا

حصول على  - غاء عملية ا  .الاعتمادإ
                                                           

ي ،ورة محمدي19 وط خاص في الاقتصاد ا قطاع ا ة  ،دراسة تحليلية لأثر الاصلاحات الاقتصادية على أداء ومساهمة ا رسا
 126، ص 2006ماجستير جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
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مسموح به. - مستثمر ا مال ا رأس ا غاء تحديد سقف   إ

ح  - ت تم ا تي  ولائية ا ية و ا وط ة ا لج غاء ا  .اتالاعتمادإ

ون  ه عدة  الاقتصادي الاستثمارلاحظ أن  25-88خلال دراسة قا ي أعطيت  وط خاص ا و  امتيازاتا
شاط  ته في ا ا لاحظ وجود قيود على  لبلاد. الاقتصاديتحفيزات من أجل تطوير و تحديد م  الاستثمارن 

ن تي يم شطة ا مجالات و الأ ون ا قا ة  حيث حدد ا ص تشريعي آخر س ون ب قا الاستثمار فيها، وقد دعم هذا ا
مادة جاءت     29و في مادته  1989 ي هذ ا تا خاصة''وبا ية ا لمل ضمان  فسها  ة تضع  دو د على: ''أن ا أ

سياسة  عرج حاسم في ا  لجزائر. الاجتماعيةو  الاقتصاديةتطهر م

جزائر و خلال  قول أن ا ن ا بي بصفة عامة يم مال الأج يتها في رفض تدخل رأس    ا ت  فترة بي هذ ا
مختلطة  الاستثماروفضلت  مؤسسات ا خاص أو عن طريق ا ي ا وط ون   الاقتصادا قا  .1320-82حسب ا

تسعينات.   -3  فترة ا

ظمة  م ين ا قوا جزائري حيث تميزت بصدور أهم  ا مراحل في الإقتصاد ا مرحلة من أهم ا و تعتبر هذ ا
خاص بصفة خاصة. لإستثمار ا مسيرة  ون  ا قرض و هو قا قد و ا ون ا -90حيث عرفت في بدايتها إصدار قا

ة  1990أفريل 10في 10 س ون ترقية الإستثمار  ون  1993و قا توبر  05في  12-93وهو قا . أدخل 1993أ
ون  ر  10-90قا ي سمح  تا ة رؤوس الأموال و با بيرة في تسيير حر ة  بي الإستثمار مباشرة سهو مال الأج أس ا

حيوي . عام ا قطاع ا شطة ماعدا ا ويين خواص أو عموميين في عدة أ ة مع أشخاص طبيعيين و مع شرا  أو با

ة  ون ترقية الإستثمار  1993س ون خاص بالاستثمارات هو  قا مؤرخ في  12-93حيث صدر أول قا  05و ا
توبر  ون ترقية الإستثمار .93أ متعلقة بالاستثمار حيث  جاء من إن قا ه و ا سابقة  ين ا قوا ل ا غي تقريبا  أ

ون  قا يها في ا مشار إ  .25-88أجل تجسيد مبدأ حرية الإستثمار ا

ون هي تحقيق: قا مرجوة من هذا ا ت الأهداف ا  ا

ون  -         قا تي يحددها ا شاطات ا بية ماعدا ا ية و الأج وط خاصة ا جزائرية على رؤوس الأموال ا سوق ا فتاح ا إ
ة. دو  و يخص بها ا

لمستثمرين و خاصة   مقدمة  تسهيلات ا ات و الإمتيازات و ا ضما تحفيز من خلال ا هذا عن طريق ا
محققة من خلال رؤوس أموال  مصرح بها دوريا. الإستثمارات ا

                                                           
مال،  مرجع  س عليوش -20  .10بق ،صاقربوع 



76 

 

تاج و هذا من خلال تضيع  - ي عن طريق بعث الإستثمار في دائرة الإ وط لإقتصاد ا بر  دماج أ بحث عن إ ا
تحويل. عة و تطوير عملية ا صف مص تاج مواد   و إ

تحيز بين مقيمين و غير  - تفرقة و ا د على مبدأ عدم ا غير مقيمين تؤ لمستثمرين ا وحة  مم ات ا ضما ا
مستثمرة و  21مقيمين ي حرية تحويل   رؤوس الأموال ا تا جبائي وبا ي و ا و قا وضع ا أيضا على إستقرار ا

ين  لقوا مختصة و هذا طبقا  ية ا دو م ا محا ى   ا لجوء إ ة با دو زاعات مع ا الأرباح و حماية الإستثمار و حل ا
مجال  و ا متعلقة بهذا ا معاهدات و الإتفاقيات ا جزائر.و ا  معتمدة من طرف ا

سبة  - وية با شاطات الأو حو ا توجيهه  دة و مساعدة الإستثمار  إعطاء عدة إمتيازات تحفيزية من أجل مسا
مستعملة فيها. وجيا ا و ت قطاعات و تطوير ا ية أو من أجل ترقية ا عمرا ترقية ا ان من أجل ا ة سواء   لدو

مطبقة تحفيز ا ظمة ا  : أ

جديد و  في إطار ون الاستثمار ا جزائرية، قا عمومية ا سلطات ا تها ا تي تب جديدة ا سياسة الاقتصادية ا ا
خاص، و هذا  ى الاستثمار ا عمومي إ تحول من الاستثمار  ا ومة في ا ح يد على رغبة ا تأ ذي جاء من أجل ا ا

ح امتيازات من أجل تشجيع ها : م جديدة م خاص. يظهر من خلال الإجراءات ا  الاستثمار ا

ة  ا عام بدعم و مساعدة و ظام ا مستثمر في ظل ا ية :  APSIيتمتع ا تا مزايا ا تحقيق مشروعه و يستفيد من ا
جاز(  22)فيما يخص مرحلة الإ

ح الامتيازات  - طلاقا من تاريخ  م مشروع( و ا وات )متفاوتة حسب أهمية ا فيما يخص فترة ثلاث س
خدمات  مشروع يستفيد من :لسلع و ا داخلة في إطار ا  ا

مشروع  الاستثماري. - عقارية في إطار ا اءات ا لفة على الاقت م تحويل ا  إعفاء من حقوق ا

سبة قدرها  - ه. 0.5تطبيق حقوق تسجيل ب ة و رفع رأس ما لشر عقود  ضريبة  -%  الإعفاء  من ا
ف عقارية و هذا ابتداء من أول جا ي يا موا ة ا داخلة في إطار لس عقارية ا ل الأملاك  ا ح الامتياز على  م ة 

 الاستثمار.

داخلة في إطار الاستثمار. - خدمات ا لمتاع و ا مضافة  قيمة ا رسوم على ا  إعفاء من ا

                                                           
مادة  -21 قرض 184ا قد و ا ون ا من قا  
ة  -22 ا شورات و تحفيز''APSIم ظر ا  : ''أ
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سبة مخفضة قدرها % - داخل مباشرة في  3تطبيق  مستورد  و ا عتاد ا ية على ا جمر رسوم ا في مجال ا
جاز الاستثمار  .إ

 .23فيما يخص فترة الاستغلال -*

مستثمر يستطيع  - ها ا تي من خلا جاز تبدأ مرحلة الاستغلال و ا تهاء مدة الإ ه و ابتداء من تاريخ ا إ
مادة  تمتع بعدة امتيازات حسب ا تشريعي  16ا مرسوم ا تين ) 12-93من ا تي تتراوح بين س ( و خمس 2و ا

مش5) وات )متفاوتة حسب أهمية ا  روع( و هي :( س

ات  - شر ضريبة على أرباح ا جزافي  IBSإعفاء من ا دفع ا اعي  VFو ا ص شاط ا ضريبة على ا و ا
تجاري   .TAICو ا

سبة % - لضمان الاجتماعي،  و بعد  7تخفيض  ي  و قا ظام ا عمل في ا على مساهمة أرباب ا
قضاء فترة الإعفاء، يأتي محلها و بصفة دائمة :  ا

ات و قدرها %تطبيق  - شر ضريبة أرباح ا ية. 33سبة مخفضة  مستثمرة  ثا  على الأرباح ا

اسب مع  - تجاري تت اعي  و ا ص شاط ا جزافي و ضريبة ا دفع ا ات و ا شر إعفاء من ضريبة أرباح ا
تصدير. محقق على عملية ا  رقم الأعمال ا

خاص :-ب ظام ا  ا

خاصة اطق ا م خاص يطبق على ا ظام ا مستوى  ا خاص على   ا تحفيز الاستثمار ا وسيلة 
وي، عام أو خاص، مقيم أو غير مقيم في : ل شخص طبيعي أو مع محلي.يستطيع الاستثمار   ا

ترقية و هي  - اطق ا جزة حسب معايير اجتماعية و اقتصادية بحيث  271م بلدية محددة حسب قائمة م
توسع الاقتصادي و هي فظاءات ج اطق ا اية.يوجد م ع تظر ا يات ت ا  غرافية ذخائر و إم

 

ة  س تشريعي  مرسوم ا جزائر من خلال ا ها حددت ميدان تطبيقه و  93رغم أن ا رست حرية الاستثمار، إلّا أ
زمان،  مواد، حيث يتعلق الأمر بتحديد مجال تطبيق الاستثمار من حيث ا ال تدخله و هذا عبر مختلف ا أش

موضوع، الأشخاص و الأ مالا تدخل رأس ا مختلفة  ال ا  ش

                                                           
ة  -23 ا شورات و تحفيز ،APSIم ظر ا  أ
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فية :-4  فترة الأ

سنة  -  2001قانون تطوير الاستثمار 

رئاسي رقم  جزائر بصدور الأمر ا خاص في ا ترقية وتطوير الاستثمار ا ي  و قا مؤرخ 03-01قد تدعم الإطار ا ا
حو تدعيم وتطوير الاستثمار  2001أوت  20في  توجه  متعلق بتطوير الاستثمار ومن اجل تجسيد عملية ا وا

وط مجلس ا لاستثمار : ا جديد هيئتين أساسيتين  ون ا قا شأ ا تطوير الاستثمار أ ية  وط ة ا ا و لإستثمار وا ي 
مادتين  ى ا ادا إ عام  03-01من الأمر 10و09است ظامين ا مزايا ضمن ا فين من ا جزائري ص مشرع ا ح ا م

ه يستفيد في  عام ن فإ ظام ا صوص عليها في إطار ا م ية ا جمر جبائية وا ك من حوافز ا ائي وذ ظام الإستث وا
بيئة إطار ا لمحافظة على ا خاصة  وجيا ا و ت دما يستعمل ا عفاءات خاصة لاسيما ع ائي من مزايا وا  ذامالإستث

مية شاملة  تي تحقق ت ك الاستثمارات ا ذ  24و

ون : قا ية في إطار هذا ا جمر ضريبية وا ضريبية وشبه ا حوافز ا  وفيما يلي أهم ا

مستثمر من ا مرحلة بدء الإنجاز ية :: يستفيذ ا تا  حوافز ا

تجهيزات  - د إستراد ا ية ع جمر حقوق ا مخفضة في مجال ا سبة ا  تطبيق ا

خدمات - لسلع وا مضافة  قيمة ا ضريبة على ا  إعفاء من ا

تأسيسية  - عقود ا يف ا ا  تخفيض ت

ية  - مل قل ا  اعفاء من رسم 

ةمرحلة انطلاق الاستغلال         طلاق  : بعد معاي ح الاستغلال ا ية : تم تا مزايا ا  ا

مدة  - دخل  10الإعفاء  ضريبة على ا ات ومن ا شر ضريبة على أرباح ا فعلي من ا شاط ا وات من ا س
ي  مه شاط ا رسم على ا جزافي ومن ا دخل ا موزعة ومن ا ي على الأرباح ا  الإجما

مدة  - عقارية 10الاعفاء  ية ا مل عقاري على ا رسم ا وات من ا  س

مصدر من تخفيضات تقدر باستفادة  - جوية في مجال  %50ا بحرية وا لملاحة ا ية  وط ات ا شر حها ا تم
بضائع   قل ا

متوسطة رقم _ صغيرة وا مؤسسات ا ترقية ا توجيهي  قانون ا صادر في  18-01ا  2001 -12-12ا

                                                           
ي ،ورة محمدي 24 وط خاص في الاقتصاد ا قطاع ا ة  ،دراسة تحليلية لأثر الاصلاحات الاقتصادية على أداء ومساهمة ا رسا

 151ص،2006ماجستير جامعة قاصدي مرباح ورقلة 
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ن ان ت ذي يم دور ا متوسطة وا صغيرة وا مؤسسات ا تعريف با ون ا قا اول هذا ا مية وقد يت ت لعبه في تحريك ا
يا وماديا  و محيط قا مدى من اجل تهيئة ا متوسطة بوضع إستراتيجية بعيدة ا صغيرة وا اعات ا ص بادرت وزارة ا

شاء  ك بإ قطاع وذ شاط هذا ا تي تحد من  معوقات  ا ة  600سر ا ف مؤسسة مع آفاق س   2020أ

قانون رقم - مؤرخ في 11-03ا قرض وا2003أوت 20ا نقد وا  متعلق با

ون رقم  قا غاء ا قرض بموجب الامر  10-90تم إ قد و ا متعلق با مؤرخ في  11-03ا ذي 2003أوت 26ا ا
خاص  ي ومبادرات تشجيع الاستثمار ا ب قطاع ا ظيم وسير ا ظر في ت  سمح بإعادة ا

قانون رقم - مؤرخ في 09-16ا متعلق بترقية الاستثمار 2016-08-03ا   ا

شاطات  جزة في ا م بية ا ية والأج وط مطبق على الاستثمارات ا ظام  ا ى تحديد ا ون إ قا ويهدف هذا ا
خدمات  سلع وا تاج ا  الاقتصادية لإ

ثر أهمية  جبائية ومدتها أ مزايا ا تي تصبح فيه ا لمستثمرين وا ون تحفيزات جديدة  قا حيث تضمن هذا ا
مستثمرين ية  جمر تحفيزات ا ثر من  وا ذين يخلقون أ ومة  100ا ح صب شغل وقد خصصت ا مادة  39م

راغبين في الاستثمار  ون خفف من إجراءات تسجيل ا قا ما وأن هذا ا  25تتعلق بترقية الاستثمار 
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خاص ا لإستثمار ا مؤسسي  ث : الإطار ا ثا  مطلب ا

تطوير الاستثمارات  ملائم  اخ ا م ى تهيئة ا ظيمية سعيا إ ت ية وا و قا صوص ا جزائر مجموعة من ا أصدرت ا
ها : ر م ذ ترقية الاستثمارات وأجهزة أخرى  الات  شاء و  لإ

ترقية و متابعة الاستثمار -1 وطنية  ة ا ا و  : ا

مرسوم  ة با ا و شأت ا مؤرخ في  12-93قد أ توبر  5ا خاص في  1993أ خاص بترقية الاستثمار ا ا
جزائر و  مستثمرين. تم تحديد صلاحياتها و سير ا شأة عامة ذات طابع إداري في خدمة الاستثمار و ا هي م

فيذي  ت مرسوم ا مؤرخ   في  319-94عملها بمقتضى ا توبر  1ا مادة  199426أ مادة  5حسب ا من  15و ا
فيذي  ت مرسوم ا ة مجلس  إدارة و يسيرها مدير عام. 319-94ا ا و ه يدير ا  فإ

ون هيئات  يت ل ا ومة و اعضاء  ممثلين  ح وحيدة أي رئيس ا سلطة ا مجلس الإدارة من رئيس يمثل  ا
ها علاقة مباشرة بالاستثمار و هي : تي  ية و ا تا  ا

تعاون. - لفة با م وزارة ا  ممثل عن ا

محلية. - جماعات ا داخلية و ا  ممثل عن وزارة ا

م - صغيرة و ا مؤسسات ا  توسطة.ممثل عن وزارة ا

اعة. - ص  ممثل عن وزارة ا

لتجارة. - ية  وط غرفة ا جزائر و رئيس ا ك ا  ممثل ب

خواص. - عموميين وا عمل ا ية و/أو جمعيات أرباب ا مه جمعيات ا  ممثل ا

 تتمثل مهامها أساسا في :

مشاريع الاستثمارية  - مستثمرين في إطار ا  تدعيم ومساعدة ا

في - مستثمرين تضمن ترقية الاستثمارات وت تزامات ا ظيمية ومتابعة ا ت تدابير ا ل ا  ذ 

تي استفادت من الامتيازات  - مشاريع ا  تقييم ا

قرارات  - شر ا دوات وملتقيات  ظيم   ت

                                                           
عدد  -26 رسمية ا جريدة ا ة  67ا ى  03ص من  1994س  .12إ
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الات  - و سيق بين ا  ت

محلية وترقيتها   -1  : CALPIجنة دعم مواقع الاستثمارات ا

تعليمة ما بين  ة من خلال ا لج شاء هذ ا وزاراتقد تم إ خاصة  1994ماي  15في  028رقم  27ا
ي أو ممثله و  وا ة يرأسها ا لج ل ولاية.و هذ ا لمستثمرين في  حصول على قطعة أرض  ة ا بمساعدة و سهو

ة من : و  هي م

ية. - عمرا تهيئة ا تخطيط و ا  مدير ا

اجم. - م اعة و ا ص  مدير ا

حضري. - لف با  مدير م

ديوان -  مدير ا

 فلاحةمدير ا -

اعية. - ص اطق ا م  مدير ا

عقارية. - ترقية ا  واب مؤسسات ا

شاطات. - ل اطق  ها م تي  محلية و ا عقارية ا الات ا و ذا مدراء ا دائرة و  بلدية أو ا  رئيس ا

فلاحة. - حرف و ا ل غرفة تجارية، ا  ممثل عن 

ولاية. - قائمين في ا ين ا لمقاو ية  ل جمعية وط  ممثل عن 

عقارية  هذ طلبات ا ل ا رد على  درجة الأوى با ة با ة مسؤو لج  ا

رد   في بعض  ي من عدم ا مستثمر دائما يعا ن يبقى ا ولائية عدة طلبات  لجان ا قد تلقت هذ ا
ن أخرى أو شراء  ى أما لجوء إ ى ا مستثمرين إ تظار مما يؤدي با بعض الآخر طول مدة الا حالات و في ا ا

سوداء.قطع الأرا سوق ا خواص أو حتى في ا  ضي من ا

تطوير الاستثمار ) -3 وطنية  ة ا ا و  (: ANDIا

                                                           
رسمية - 27 جريدة ا توبر  10في  64ا  .1994ماي 15في  028تعليمة وزارية  – 93أ
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ومة  ح يين وضعت تحت إشراف رئيس ا وط مستثمرين ا وهي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري في خدمة ا
ية: تا مهام ا  وهي تتوى ا

 ترقية الاستثمارات وتطويرها ومتابعتها.         ·

علامهم ومساعدتهم.         · مقيمين وا  مقيمين وغير ا مستثمرين ا  استقبال ا

وحيدة          · شبابيك ا مشاريع بواسطة خدمات ا لمؤسسات وتجسيد ا تأسيسية  قيام بالإجراءات ا تسهيل ا
زية. لامر  ا

تطوير هذا ا         · دوق دعم الاستثمار  مرتبطة بالاستثمار وتسيير ص مزايا ا  لأخير.تسيير ا

مستثمرون خلال مدّة الإعفاء.         · تي تعهد بها ا تزامات ا د من احترام الا تأ  ا

لاستثمار.         · ال جديدة  ة في تطوير وترقية مجالات وأش مشار  ا

لاستثمار ) 4 - ي  وط مجلس ا  (: CNIا

شأ مجلس أ ي ا وط مرسوم بموجب لاستثمار ا فيذي ا ت مؤرخ 281 – 01 رقم ا  ،  2001 سبتمبر 24 في ا
شأت وزير طرف من أ مسؤول ا ومة رئيس سلطة تحت وضعت و الاستثمار ترقية عن ا ح ذي ا ى ا  رئاسته. يتو

دراسة و الاقتراح بوظيفة يقوم و ح و ا قرار. اتخاذ في فعلية سلطة ه يم رئيسية مهامه ومن ا   : هي ا

ويات و الإستراتيجيات يقترح - مية الأو  الاستثمار ت

يف يقترح - ت تغيرات مع ا مسجلة ا محفزة الإجراءات خلال من ا  .لاستثمار ا

ومة على يقترح - ح قرارات ل ا معايير و ا ضرورية ا فيذ ا دعم جهاز ت مستثمر. تشجيع و ا  ا

موافقة - شاطات قائمة على ا سلع و ا مستث ا مزايا من اةا تعديلات ذا و ا تحديثات. ل و ا  ا

موافقة - معايير على ا مشاريع تحديد ا تي ا ي. الاقتصاد تهم ا وط  ا

فقات. قائمة تحديد -    ا

اطق يحدد - م قابلة ا اء من لاستفادة ا صوص الاستث م مرسوم في عليه ا  . ا

ى إضافتا مجلس أن إ ي ا وط ضرورية والالأم يقدر لاستثمار ا برامج تغطية ا ي ا وط  الاستثمار ترقية ا
شاء على يشجع مؤسسات إ يات و ا ية الآ ما اة، ا متب مجلس عموما ا ج ا قضايا ل يعا تي ا  .بالاستثمار تتعلق ا
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وزراء لفين ا م ملفت ا قضايا و با مجلس في أعضاء هم الاقتصادية ا ي ا وط  بصفة يحضرون ،لاستثمار ا
علم مع مراقب مجلس أن ا ي ا وط مجلس قرارات ، مستقلة إدارية سلطة يس  لاستثمار ا  توجه لا توصياته أو ا
ى مباشرة مستثمر إ ما و ا ى إ سلطات إ وصية ا فيذ ا صوص ت خاصة ا  هاته أول و الاستثمار بترقية ا

سلطات ة هي ا ا و ية ا وط  .ANDI الاستثمار ترقية ا

شباك 5 -   و  ا زي:يحا لامر  د ا

محليين  مستثمرين ا بيروقراطية وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام ا متاعب ا تّخلص من ا من أجل ا
ي  وط مستوى ا زية على ا لامر وحيدة ا شبابيك ا شاء ا ب تمّ إ  والأجا

شباك وحيد ا غير ا زي ا ة من  جزء هو مر ا و ية ا وط مستوى على ANDI الاستثمار تطوير ا محلي، ا  و ا
ذي شئ ا ولاية. مستوى على أ ى  يشمل، وهو ا ب إ ة، إطارات جا ا و تي الإدارات عن ممثلين ا  في تتدخل، ا
ك في بما الاستثمار سياق في آخر، أو وقت متعلقة الإجراءات ذ   :يلي بما ا

ات. تسجيل و تأسيس - شر  ا

موافقات - تراخيص و ا ك في بما ا اء. تراخيص إصدار ذ ب  ا

مزايا - متعلقة ا  بالاستثمارات. ا

حو، هذا على لف هو ا مستثمرين، باستقبال أيضا م صدار إقامة  تصريحاتهم، تلقيه بعد ا  الإيداع شهادات وا 
ح وقرار مزايا، م ك ا فل  ذ ت ملفات ا صلة ذات با ومية بالإدارات ا ح هيئات و  ا ممثلة ا شباك داخل ا  ا

ها و وحيد،ا ى إيصا ح إ مصا مختصة ا هائية صياغتها و ا جيدة ا  .ا

شباك دور وحيد ا زي ا لامر ية الإجراءات تبسيط و تسهيل هو ا و قا فيذ  مؤسسة تأسيس ا مشاريع وت  ا
غرض، هذا الاستثمارية. هيئات الإدارات ممثلو ا ة وا و م لفين ه ا  وثائقا ل مستواهم، على مباشرة بإصدار م

مطلوبة خدمات وتقديم ا مرتبطة الإدارية ا جاز ا لفون الاستثمار. بإ ك، على زيادة وي تدخل ذ ح دى با مصا  ا
زية مر محلية ا يل الأصلية هيئاتهم أو لإداراتهم وا صعوبات تذ محتملة ا تي ا مستثمرون يلاقيها ا  .ا

ية ضمان أجل من شباك عمل فعا وحيد ا تسهيل لتبسيط قيقيةح أداة وجعله ا مستثمرين، تجا وا  إدخال تم ا
ين ،جديدة تعديلات صيبه تم جاز مساحة ت مشاريع تطويرو  لإ  الاستثمارية. ا
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خدمات مقدمة ا شباك، طرف من ا ها بسيطة معلومات على تقتصر تعد م ا ى تمتد و تهاء إ  جميع من الا
مطلوبة الإجراءات تفويض طريق عن ا فعلي ا قرار اتخاذ لسلطة، ا توقيع ا هيئات و الإدارات عن وا ية، ا مع  ا

ممثلة شباك. داخل ا  ا

شباك يضم وحيد ا زي ا لامر يلته ضمن ا ممثلين تش محليين ا ة ا ا ك و فسها لو  ممثلي ذ

ز - مر ي ا وط تجاري. لسجل ا   ا
ح - ضرائب مصا  .ا
ح - ة. أملاك مصا دو  ا
ح - جمارك. مصا  ا
ح - تعمير مصا  .ا
تهيئة - ية ا عمرا بيئة. و ا  ا
تشغيل - عمل. و ا   ا
دوق - ص وط ا ات يا دوق الاجتماعية لتأمي ضمان وص   الأجراء. غير الاجتماعي ا
مجلس مأمور - شعبي ا بلدي. ا  ا

مرسوم ح 356-06 رقم ا ورة لمؤسسات ممثل ل يم مذ تي الإدارة بطبيعة مرتبطة خاصة مهمة أعلا ا  ا
مستثمر يمثلها. مقيم غير ا اية يخضع ا تشريع. في خاصة ع شباك مدير أولا ا وحيد ا زي ا لامر  على GUD ا
مستثمر مع مباشر اتصال مقيم. غير ا يا ا شباك مدير على يجب ثا وحيد ا زي ا لامر مرافقة GUD ا  ا

تقديم، لمستثمر، ح قرار و لاستثمار الإيداع تصريح اعتماد ا ثا .الامتياز م ملفات الاعتبار بعين الأخذ ثا  ا
مدروسة شباك أعضاء طرف من ا وحيد ا زي ا لامر ها وضمان GUD ا ما جاح، است  بالإدارات ربطها بمجرد ب

صلة. ذات   ا

وثائق مجموع   صادرة ا شباك عن ا وحيد ا زي ا لامر  ها. الإمتثال الإدارات ل على و أصلية، GUD ا
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محلي  خاص ا ث : تقييم مناخ الاستثمار ا ثا مبحث ا  ا

بيرة من  ى تطبيق مجموعة  جزائر في ظل برامج الاصلاحات الاقتصادية إ سياسة  الإجراءاتسعت ا متعلقة با ا
سوق بوضع  ظام ا حو تفعيل  متزايدة  مية ا عا توجهات ا اخ الاستثمار تماشيا مع ا الاقتصادية بغية تطوير م
محلي أو  خاص سواء ا قطاع ا مو ا عطاء دور متزايد   تجارة وتحريرها وا  ملائمة وتعزيز ا ين ا قوا ظمة وا الا

بي   الاج

مطلب الأول : دور الاست خاص ا محلي ثمار ا تنمية ا  في ا

ها  من  ة لأ دو تي تعتمد عليها ا محاور الاستراتيجية ا خاص يعتبر من أهم ا محلي ا إن مساهمة الاستثمار ا
ل  هي ون بدورها ا تي ت خدمات ا ك ا ذ اعات و ص تجات وا م ويع وتوسيع قاعدة ا ة في ت فعا يات ا الآ

م بما عا معظم دول ا ما  تتميز الاقتصادي  مية ,  عا محلية وا متغيرات الاسواق ا ة وسرعة الاستجابة  به من مرو
فقر ورفع  ما تعمل على تخفيف من حدة ا محلية لإعادة استثمار   تساهم في استخدام مدخرات  رؤوس الأموال ا

ر في ما يلي أ ذ ة ، و لعما تي توفرها  عمل ا لأفراد عن طريق فرص ا معيشي  مستوى ا هم الأدوار الأساسية ا
مية : لت خاص   لاستثمار ا

تنمية الاقتصادية- ة ا دخل  عدا ة في توزيع ا عدا جهوي أو ا توازن ا ى تحقيق ا خاص إ : يسعى الاستثمار ا
برى ويستطيع هذا  ية ا عمرا اطق ا م يز على ا ون تر وطن حيث لا ي عمل على مختلف جهات ا وتوفير فرص ا

واسع في جغرافي ا تشار ا قطاع إن يقيم توازا اقتصاديا واجتماعيا  بسبب قدرته على الا اط ا م مدن  قا ريفية وا ا
محلي  مجتمع ا وين مهارات لأفراد ا عمل وت صغيرة مما يساعد على خلق فرص  ا  28ا

ة وخلق فرص عمل جديدة خلق فرص جديدة- بطا خاص  في امتصاص ا محلي ا :  يساهم الاستثمار ا
ها لا تتطلب مستوى عا ية لأ ها لا تتطلب مهارات  ف خبرة لأ ما أن لعاملين عديمي ا وجيا   و ت ي من ا

خاص تقل بمعدل  قطاع ا عمل في ا لفة فرصة ا علمية أثبتت أن ت لفتها في  3الأبحاث ا مرات عن متوسط ت
ل عام  بيرة بش مشاريع ا  ا

                                                           

اخ  ،اجي بن حسين28 م جزائر  الاستثماردراسة تحليلية  ة ،في ا طي توري قس مجتمع جامعة م عدد  2007مجلة الاقتصاد وا ، ا
 09،ص 04
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صادرات- محدودة وقلة رأس  تنمية ا ياته ا ا صادرات بإم مية ا محلي يعمل على ت واقع أن الاستثمار ا : أثبت ا
ه  ك يتحقق بقيامه ما تاجإذ ذا مغدية  بالإ مشاريع ا ك من خلال قيامه بدور ا مباشر وذ غير ا مباشر  أو ا ا

افسة  م قدرة على ا تاج وا يف الا ا ى خفض ت بيرة مما يؤدي إ  لمشاريع ا

جماعية- فردية وا مبادرة ا م ت ترقية روح ا شطة اقتصادية سلعية أو خدمية  ك باستحداث أ ن : وذ
تقليدية  اعات ا ص ا ها  تخلي ع شطة الاقتصادية تم ا ذا احياء الا  موجودة من قبل 

مية حيث - ت تشغيل وا خاص دورا رئيسيا وهاما في عملية ا قطاع ا تشغيل :يلعب ا خاص في ا دور الاستثمار ا
عمل ، ي : 29يعمل على توفير فرص ا تا جدول ا ن ملاحظتها في ا  يم

جدول رقم  تشغيل  04ا خاص في ا قطاع ا  دور ا

 2009 2010 2011 2012 2013 

قطاع  ا
خاص   ا

1494949 1577030 1676111 1800742 1869363 

قطاع  ا
عام   ا

51635 48656 48086 47375 46132 

مجموع   1915495 1848117 1724197 1625686 1546584 ا

مصدر : شرة ا لإحصائيات  ي  وط ديوان ا  2013ا

تنميةدور - خاص في تمويل ا قطاع ا ية  ا ي توفير موارد ما خاص يع لقطاع ا ية  فوائض ما : إن تحقيق ا
ها مستقبلا هذا ما ن استغلا ل يم ي  وط لمشاربع لاقتصاد ا ي أن  بيرا من  الاستثمارية يع خاصة قدرا  ا

قد ساهم  موارد و درة ا تي تتميز ب امية ا دول ا جزائري فتحقيق الأهمية خاصة في ا خاص ا قطاع ا  ا

مضافة :- قيمة ا ناتج وا وين ا خاص في ت قطاع ا ة دور ا مضافة بمثابة مؤشر اقتصادي ذو دلا قيمة ا تعتبر ا
قيمة  ن تعريف ا محقق ويم مو ا قطاع في ا ل ا لتحليل على مدى مساهمة  مو الاقتصادي و وسيلة  في ا

تا ي الا ها إجما مضافة على أ تاج خلال ا مستخدم في هدا الا وسيط ا ه الاستهلاك ا خام مطروحا م محلي ا ج ا

                                                           

رزاق29 خضر عبد ا مو مولاي  محددة  عوامل ا امية ،ا دول ا خاص با قطاع ا جزائر –ا ة ا لبحوث دراسة حا واحات  ، مجلة ا
عدد  دراسات ا  143ص  2010- 09وا
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ة  جديد بعد س توجه ا ذ ا ة  وم ية معي تدريجي  1990فترة زم سحاب ا سوق والا ية ا اء الاقتصاد يعتمد على آ ب
خاص  لقطاع ا مباشر وتشجيعها  تاج ا ة من الا  لدو

جدول رقم  سبة :05ا جزائري )  لاقتصاد ا قطاعات   مختلف ا مضافة  قيمة ا خاص في ا قطاع ا مساهمة ا
 مئوية( 

قطاعات  2000 1994 ا

فلاحة   99.6 99.4 ا

محروقات  5 0.4 ا

اعة ص  33.6 16.5 ا

اء ب  68 60.7 ا

قل والإتصال  72.8 54 ا

 60 00 الاستراد و تجارة

جزئية  تجارة ا  97 84.2 ا

خدمات  89 85.3 ا

محروقات  مجموع خارج ا  76.6 64.8 ا

محروقات  مجموع مع ا  52 46.6 ا

مصدر :  4ص ، مرجع سابق ،تشجيع الاستثمار وأثره عل التنمية الاقتصادية ،منصور الزينا

 

موا ملحوظ  خاص عرف  قطاع ا جدول أن ا خاص يتضح من خلال ا ن ملاحظة ارتفاع مساهمة الاستثمار ا يم
ي  تي بلغت حوا ية ا مضافة الاجما قيمة ا وين ا ة  % 47.5في ت محروقات وحقق رقم أعمال 2000س خارج ا

مو بمعدل  12ب ى %6مليار دولار ويعرف  غذائية %8إ اعات ا ص وات وبالأخص في مجال ا ذ ستة س م
مضافة  %20وبمعدل 11% قيمة ا خاص في ا قطاع ا سبة مساهمة ا ي يبين  تا جدول ا يك و ا ترو في الإ

قطاعات    مختلف ا
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مختصة مؤشرات ا جزائر حسب بعض ا ثاني : تقييم مناخ الاستثمار في ا مطلب ا  : ا

تحليل طبيعة بيئة الأعمال و ت ة  اخ الاستثمار أداة فعا تقييم م ية  دو مؤشرات ا مستثمرين على عتبر ا مساعدة ا
جزائر في  مطلب تبيان وصع ا حاول من خلال هذا ا اسبة بشأن الاستثمار في بلد معين وس م قرارات ا اتخاذ ا

مؤشرات    مختلف هذ ا

مي -1 عا جزائر حسب تقرير تنافسية ا ذي يصدر  تقييم مناخ الاستثمار في ا مي ا عا افسية ا ت : يعد تقرير ا
تدى الاقتصا م اخ الاستثمار في مختلف ا م افسية  ت قدرة ا قياس وتقييم ا ة  فعا مؤشرات ا مي ، أحد ا عا دي ا

اخ  سياسات الاقتصادية ، وفي ما يخص م توجيه ا ه أداة  و ك  ذ بيئة و قاط قوة وضعف هذ ا بلدان وتحديد  ا
ة ) س مي مثلا  عا افسية ا ت جزائر فلقد بين تقرير ا افسية  الاقتصادية قد 2013-2012الاستثمار في ا ت ( أن ا

مرتبة  ى ا تصل إ ك من بين  110عرفت تراجع طفيفا   ميا وذ جزائر  144عا ت ا ا تقرير بعدما  ة يشملها ا دو
مرتبة  ذي سبق )  142من أصل  87في ا م ا عا ة خلال ا ى 2012-2011دو تي أدت إ عوامل ا ( ، ومن أهم ا

ظيم  ف ت تراجع ا ي يوضح هذا ا تا جدول ا مستثمرين وا تي أصبحت تؤرق ا تمويل ا ل ا ضريبة ومشا ي معدلات ا
مي ) عا افسية ا ت جزائر ضمن تقرير ا يف ا  (2013-2012( و) 2012-2011تص

جدول رقم لفترة 06ا ي  عا افسية ا ت جزائر في مؤشر ا  2013-2011ترتيب ا

رئيسية  محاور ا جزائر حسب  ا ترتيب ا
 2012-2011تقرير

جزائر حسب   ترتيب ا
 2013-2012تقرير

فرق  
 الأداء 

رتبة من بين    142ا
ة   دو

قاط / رتبة من بين  7ا  144ا
ة  دو

قاط /  -23 7ا

ي  مؤشر الإجما جزائر في ا  -14 3.7 110 4.0 87 ترتيب ا

متطلبات الأساسية    4.2 89 4.4 75 ا

مؤسسات 1  -14 2.7 141 3.1 127 .مؤشر ا

تحتية 2 ية ا ب  -7 3.2 100 3.4 93 .مؤشر ا

لي 3  -4 5.7 23 5.7 19 .مؤشر الإقتصاد ا

تعليم الأساسي 4 صحة وا  -11 5.4 93 5.5 82 .مؤشر ا

فاءة   -14 3.1 136 3.4 122 معززات ا

تدريب1 ي وا عا تعليم ا  -7 3.4 108 3.5 101 . مؤشر ا
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سلع 2 فاءة سوق ا  -9 3.0 143 3.4 134 .مؤشر 

عمل 3 فاءة سوق ا  -7 2.8 144 3.4 137 . مؤشر 

ية 4 ما  -5 2.4 142 2.6 137 .مؤشر تطور الأسواق ا

وجية 5 و ت جاهزية ا  -13 2.6 133 2.8 120 .مؤشر ا

سوق 6  -2 4.3 49 4.3 47 .مؤشر حجم ا

ار تطوير والإبداع والإبت  -8 2.3 144 2.7 136 عوامل ا

 -9 2.5 144 2.9 135 .مؤشر مدى تطور بيئة الأعمال 1

ار2  -9 2.1 141 2.4 132 .مؤشر الإبت

مصدر : مصدر: ا  إعداد بالاعتماد على:ا

World Economic Forum, The Global Competitiveness Reports:  

2011-2012, pp: 94-95 and 2012-2013, pp: 88-89 
 
 

 يلي : أعلاه نلاحظ مامن خلال معطيات الجدول 
جزائر ترتيب متطلبات حسب مجموعة ا جدول من لاحظ الأساسية: ا جزائر سجلت تراجعا قدر أن ا مرتبة  14 بـ ا

ة  عن محقق في أغلب ،2012-2011س تراجع ا ى ا ك يعود إ سبب في ذ محاور و ا ة ا و م مجموعة  ا هذ ا
ة  تي ،2013 -2012س   :يلي برزها فيما وا

مؤسسات: - مؤ  هذا حسب مؤشر ا جزائر أداء فإن شرا زا 14 بـ تراجعا سجل قد ا تقرير  مقارة مر بترتبها في ا
صادر سابق ا ة  ا ذي 2012-2011س ك 127ان  وا ى ويعود ذ ة أغلب تراجع إ و م مؤشرات ا ومن أبرزها  ه، ا

ومية ح سياسات ا تي و مؤشر شفافية ا جزائر  ترتيب ان ا تقرير الأخير خلال فيهاا ترتيب  تراجع ، حيث144ا
جزائر حسب فرعي هذا ا مؤشر ا  مراتب. 07 بـ ا

بنية مؤشر - تحتية:  ا جزائر احتلتا مرتبة ا مؤ  هذا حسب 100 ا ك مسجلة شرا مرتبة  طفيفا تراجعا بذ مقارة با
تي احتلتها ز، و يعزى 07بـ تراجعت حيث 2012-2011في تقرير ا تراجع هذا مرا ل رئيسي ا ى بش تراجع  إ ا

مسجل تحتية جودة مؤشر في ا ية ا ب ئ ا ذي لموا جزائر احتلت وا مرتبة  فيه ا ت 131ا ا ة  122 في حين  س
ك2011-2012 ذ تراجع ، و طفيف ا جزائر ا مؤشر حسب في مرتبة ا جودة ا فرعي  ى ا ب تحتية ا لطرقات  ا

مواصلات ذي قدر وا مرتبة يحقق بةمرت 19بـ  و ا ة  125 ا  .2013-2012س
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لي الاقتصاد مؤشر - اك تراجع طفيفا :ا ملاحظ أن ه مرتبة  شر الاقتصادمؤ في  من ا لي من ا خلال  19ا
مرتبة  2011-2012 ى ا ة  23إ سبب يعود 04يسجل تراجع قدر بـ 2013-2012س تراجع مراتب، وا ى ا في  إ

مؤشرات فرعية بقية ا مؤ  هذا ا   .شرا
صحة مؤشر - تعليم ا صحةمؤ  يخص فيما :الأساسي وا تعليم و شر ا متطلبات  مجموعة ضمن الأساسي ا ا

جزائر فقد الأساسية، مرتبة احتلت ا مؤ  هذا حسب 93 ا ك مسجلة شرا مرتبة طفيفا تراجعا بذ تي احتلتها  مقارة با ا
سبب 11بـ حيث تراجعت 2012-2011في تقرير ى يعود مرتبة، وا مسجل إ تراجع ا مؤشرات في بقية ا فرعية  ا ا
تراجع مسجل ا جزائر حسب في ا مؤشر مرتبة ا فرعي  ا تعليم الأساسي  مؤشر فيا ذي قدر بـ جودة ا مرتبة  16وا

مرتبة يحقق ة  129 ا  .2013-2012س

جزائر حسب مجموعة -ب فاءة معززات ترتيب ا جزائر قد تراجعت :ا مجموعة  هذ حسب ا زا حيث 14بـ ا  مر

ت ضمن مرتبة  ا عام  خلال 122ا رتبة تتراجع 2012-2011ا ى ا عام  خلال 136 إ ك ،2013-2012ا  لأن ذ
افسية الاقتصاد  جزائريت فاءة على ليا تعتمد أصبحت ا ية ا فعا موارد استخدام في وا يس ا  مدى على فقط و

موارد توافر طبيعية ا ية ا ب تحتية وا جيدة، ا  :يلي ما تراجعا موعةمجا هذ مؤشرات جل سجلت حيث ا
تعليم - ي مؤشر ا عا تدريب ا جزائر سجلت :وا مؤ  هذا في ا مرتبة شرا مرتبة مقارة 108 ا  عام في 101 با

ك يعزى حيث مراتب،  07بـ متراجعة 2011-2012 ى ذ تراجع إ طفيف ا مؤشرات بعض في ا فرعية ا  مؤشر ا
تعليم جودة جزائر ا ذي تراجعت ا مرتبة تحتل مراتب 08بـ  فيه و ا ك و ،131 ا تراجع ذ مسجل ا  مؤشر في ا
مدارس جودة مرتبة تسجل مرتبة 30بمقدار  تراجعت حيث إدارة ا دول ضمن 131 ا ة ا مشار تقرير في ا  .ا

سلع فاءة مؤشر - مؤشر هذا في :سوق ا جزائر بـ  ا مرتبة مراتب أي  09تراجعت ا ة 144 بين من 143ا  دو
ة تقرير في مشار ية مرتبة وهي ا ى ترقى ولا متد مستوى إ مطلوب ا  فاءة عدم عن صورة ا تعطي وهي ا
سلعية الأسواق جزائر، فقد في ا جزائر ا مؤشرات في بعض تراجعت مرتبة ا فرعية ا  الإجراءات مؤشر عدد ا
لازمة مشروع بدء ا ذي تراجعت  ا مرتبة في تحل مراتب 04فيه بـ و ا  .92 ا

عمل سوق فاءة مؤشر - اك :ا مؤشر هذا حسب لجزائر تراجع ه ك ا  عن مراتب 07 تراجعا قدر بـ مسجلة بذ
ة س ك حلت و 2012-2011 ا مرتبة في بد سبب، 144 ا ك في وا ى يعود ذ مؤشرات إ محقق في ا تراجع ا  ا

فرعية ة ا و م مؤشر هذا ا عل ا تاجية الأجور مؤشر أبرزها من و جزائر تراجع  حيث و الإ  مراتب 08بـ  ترتيب ا
مرتبة تحتل مرتبة مقارة 144 ا عام  في 136 با  .2012-2011ا
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ية الأسواق تطور مؤشر - ما جزائر احتلت :ا مرتبة ا ة 144 بين من 142 ا ة دو تقرير في مشار متراجعة  ا
ك عام عن ترتيب مراتب 05بـ  بذ ك ،2012-2011 ا مؤشر  مراتب تراجع بسبب وذ فرعية،  مؤشرات ا بعض ا

تمويل في حصول 04متراجعة بـ  143سوق الأسهم  ا ة ا قروض مراتب ومؤشر سهو يحل 33 بـ على ا  في مرتبة 

مرتبة  تراجع 128ا بشري بـ  رأس مؤشر توفر في و ا مال ا يحل 28ا مرتبة  في مرتبة  -2012خلال  138ا
ي .2013 تا ترتيب ذيل في تعتبر فهي و با سبة ا مؤشر وعلى هذا با ن الأساس هذا ا قول يم جزائر ا  أن ا
ت ي مازا تخلف تعا ية الأسواق مجال في ا ما  .ا

جاهزية مؤشر - وجية ا نو ت جزائر ترتيب حقق :ا جاهزية مؤشر في ا وجية تراجعا ا و ت ة  13بـ  ا مرتبة عن س
مرتبة تحتل 2011-2012 ك يعزى حيث ،133 ا ى ذ تراجع إ مؤشرات بعض في ا فرعية ا محور  ضمن ا هذا ا
يات توافر مؤشر تق وجية  أحدث ا و ت جزائرا ذي تراجعت ا مرتبة تحتل مرتبة 20بـ فيه و ا ، و مؤشر 142 ا

وجيا أين تراجعت بـ و ت قل ا قدرة على  ز  17ا مر تحل ا ة مقارة بترتيب 140مرتبة   .2012-2011س

سوق حجم مؤشر - جزائر مرتبة تراجعت :ا ل ا ى جدا طفيف بش مرتبة إ ة        عن  مراتب 02بـ  49 ا س
عموم2012 -2011 ن ، وعلى ا قول أن يم سوق حجم ا جزائري ا محفزات بين من يعتبر ا ذا  على الاستثمار؛ ا

توسيع خارجية  ى الأسواق ا توجه إ سوق يجب ا تجاتأمام  ا م ك ا خدمات وذ سوق محدودية وا محلية ا  .ا

جزائر حسب مجموعة -جـ  ار عوامل تطور ترتيب ا جزائر ترتيب تراجعقد  :الإبداع و الابت مجموع  هذ حسب ا  ا

عام  مقارة بترتيب مراتب 08 بـ مرتبة  تحتل 2012-2011ا ك ا ة 144 من بين 144بذ تقرير،  في مشار ا
سبب في ك وا تغيرات يعود ذ ى ا تي إ فرعية. على تطرأ ا مؤشرات ا  ا

ت :الأعمال بيئة تطور مدى مؤشر - جزائر تائج ا مؤشر حيث  مؤشرات جميع في ما وعا متواضعة ا هذا ا
ى مراتب 09سجلت تراجع بـ  مرتبة  يصل إ ترتيب 144ا عام، في ا ن ا ما إبراز و يم متراجعة  مؤشرات ا  أهم ا

موردين عدد مؤشر :يلي محليين بـ ا موردين 46 ا وعية ا محليين بـ مرتبة، ومؤشر  تطوير  مراتب، ومؤشر 09 ا
لقطاعات بـ  ومي  ح سلطة بـ  تفويض ومؤشر مدى مراتب، 02ا  . مراتب 06ا

ار - ار ضمن مؤشر شهد :مؤشر الابت ار عوامل تطور مجموعة الابت يسجل  09بـ  تراجع الإبداع و الابت مراتب 
مرتبة  عام  141ا عام  2013-2012خلال ا ان  2012-2011مقارة بترتيب ا ذي  ، حيث تراجعت 132و ا
مؤشر مؤشراته فرعية  تعاون ا جامعات  بين ا مؤسساتا اعية وا ص تطوير في ا بحث و ا ذي ا  08تراجع بـ  وا

يسجل مرتبة  مراتب  ك تراجع مؤشر جودة  144ا ذ بحثو  علمي بـ  مؤسسات ا قدرة مرتبة و 15ا على  مؤشر ا
ار بـ  مراتب  مرتبة 18الابت عام  143و  141يسجلا ا ي خلال ا توا  .2013-2012على ا
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افسية تقرير ما أوضح ت مي ا عا جزائر أن ا رغم ا عديد على توفرها من وبا مزايا من ا مؤشرات  بعض في ا ا
سوق مؤشر حجم ذي ا مرتبة فيه احتلت وا ميا 49 ا لي الاقتصاد بيئة ومؤشر عا ذي ا جزائر احتلت وا  فيه ا

مرتبة  ة 144 بين من 23ا تقرير، شملها دو ك أن إلا ا مؤشر متقدمة مراتب باحتلال ها يسمح م ذ عام، في ا  وهذا ا

قدرة على أن أساس يدل افسية ا ت مستديمة ا فة يرجح ا سبية فالأهمية متغيرات أخرى، حساب على متغيرات ا  ا

فسها، يست  قدرة هذ تستمد إذ لمتغيرات  ية تعزيز عوامل قوتها من ا فعا ووجي ا ت تطور ا درجة وا ى، با  الأو

جزائر ما وهو ه ا ي م مرتبة تحتل إذ تعا سبة 142 ا خاص لمؤشر با وجيا ا و ت حديثة، يتوفر ا مرتبة  ا  و 140وا
ي فيماع 144 توا مباشر الاستثمار من مؤشر ل يخص لى ا بي ا قدرة الأج وجيا، قل على وا و ت  مؤشر و ا

حديثة. استيعاب وجيا ا و لت مؤسسات  ذا يجب على ا اخ الاستثمار غير مواتي  ترتيب يدل على أن م وهذا ا
ار وجاهزية  عمل ومؤشر الابت سوق ا فاءة ا مؤشرات خاصة في مؤشر  جزائر تحسين من وضعها ضمن ا ا

افسية اقتصادها  ها بتعزيز ت وجيا مما يسمح  و ت  .ا

قطرية لمخاطر ا ب  مر مناخ  الاستثمار حسب مؤشر ا  :  تقيم ا

قطرية  لمخاطر ا دوي   يل ا د سياسي من خلال  ا خطر ا مؤشر شهريا عن مجموعة خدمات ا يصدر هذا ا
ذ عام  ك م مرتبطة  1984وذ سياسية والاقتصادية ا ية وا ما لية ا مخاطر ا ى قياس ا مؤشر إ إذ يهدف هذا ا

ما يشمل  ون هذا ا 140بالاستثمار  جزائر ،ويت ها ا ة من بي  مؤشر من ثلاث مؤشرات فرعية هي :دو

سياسية) ويشمل  - مخاطر ا ل  %50مؤشر تقييم ا ب  مر مؤشر ا  من ا

مخاطر الاقتصادية ) يشمل  - ل ( %25مؤشر تقييم ا ب  مر مؤشر ا  من ا

ية ) ويشمل  - ما مخاطر ا ل ( %25مؤشر تقييم ا ب  مر مؤشر ا  من ا

ي  تا ل ا ش مخاطرة ، على ا ك بحسب درجة ا ى خمسة مجموعات وذ قطرية إ لمخاطر ا ب  مر مؤشر ا  ويقسم ا

ى  0من  - مخاطر  49,5إ ة ذات درجة مرتفعة جدا من ا  دو

ى  50من  - مخاطر  59,5إ ة ذات درجة مرتفعة من ا  دو

ى  60من  - مخاطر  69,5إ ة من ا ة ذات درجة معتد  دو

ى  70من  - مخاطر  79,5إ خفضة من ا ة ذات درجة م  دو

ى80من  - مخاطر  100إ خفضة جدا من ا ة ذات درجة م  دو
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مؤشر  خفاض قيمة ا ة إ مخاطرة في حا مؤشر في حين ترتفع درجة ا لما إرتفع ا خفض  مخاطرة ت إذ أن درجة ا
لمخاطر ا ب  مر مؤشر ا جزائر ضمن ا ي يبين وضعية ا تا جدول ا لفترة وا  2012-2002قطرية 

جدول رقم  فترة : 07ا قطرية خلال ا لمخاطر ا ب  مر جزائر ضمن مؤشر ا  2012-2002وضع ا

وات  س  2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 ا

درجة 
مخاطرة   ا

63.8 65.8 75.5 77.3 77.8 77.8 76.8 70.8 72 - 72 

ويت  ضمان الاستثمار ا عربية  عربية عن مؤسسة ا دول ا اخ الاستثمار في ا مصدر : تقارير م  ا

تي  اء س ة وباستث خفضة ومعتد جزائر بين م مخاطر ا جدول أعلا أن درجة ا تي 2007و 2002يتضح من ا وا
خفضة  مخاطر م وات عرفت درجة ا س ة أما باقي ا  عرفت درجة معتد

حرية الاقتصاديةتقييم مناخ  -2 جزائر حسب مؤشر ا  : الاستثمار في ا

معهد  ل من ا ويا عن  حرية الاقتصادية س ك  wallstreetوصحيفة  HeritageFoundationيصدر مؤشر ا وذ
ة  ذ س تهجة في مختلف  1995م م سياسات ا س ا تجا ى تقييم وقياس مدى ا مؤشر إ ما يهدف إصدار هذا ا  ،

دول مع مؤسساتها  حقوق ا واسع ، على غرار حماية ا حرية الاقتصادية بمفهومها ا ي بدعم ا تي تع مختلفة ا ا
مبادرة والابداع ،  لأفراد ، تعزيز روح ا لأصول ، وتوفير مجالات حرية الاختيار الاقتصادي  خاصة  ية ا مل ا

توزيع وا تاج وا ومة في عمليات الا لح جبري  را ا ى مدى غياب  الإ خدمات إضافة إ لسلع وا  لاستهلاك 

افة  ه ، يأخذ بعين الاعتبار  و بلد  اخ الاستثمار في ا ى تقديم صورة عامة حول م مؤشر إ ما يهدف هذا ا
مؤشر في  ون ، ويعتمد هذا ا قا ون ومدى سيادة ا قا بيروقراطية وسيادة ا عوائق الادارية وا متعلقة با تطورات ا ا

ائه على   هي : عوامل أساسية 10ب

ية ( - جمر غير ا حواجز ا ية ، مدى توفر ا جمرو رسوم ا تجارية )معدل ا سيادة ا  ا

ات (  - شر لأفراد وا ضريبي  ل ا هي ة ) ا دو  وضعية موازة ا

ل  - عام في الاقتصاد  قطاع ا  حجم مساهمة ا

ى  1)من  - املة 1,95إ  ( وجود حرية اقتصادية 

تضخم ( - قدية) مؤشر ا سياسة ا  ا

مباشر تدف - بي ا خاص والاستثمار الأج  ق الاستثمار ا
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تمويل - مصرفي وا قطاع ا  وضع ا

 مستوى الأجور والأسعار -

فردية  - ية ا مل  حقوق ا

بيروقراطية  - تشريعات والاجراءات الادارية وا  ا

موازية . - سوق ا شطة ا  أ

مؤش ها ، ويتم حساب هذا ا ا  متساوية فيما بي ات اوزا و م ح هذ ا فرعية حيث تم مؤشرات ا ر بأخد متوسط هذا ا
ما يلي : ذي يوضح   وا

ى  1)من  - املة 1,95إ  ( وجود حرية اقتصادية 

ى  2)من  - املة 2,95إ  ( وجود حرية اقتصادية  شبه 

ى  3)من  -  ( وجود حرية اقتصادية ضعيفة 3,95إ

ى  4)من - عدام وجود حرية اقتصادية 5إ  ( ا

مؤشر على  ة و  179يشتمل هدا ا ي :دو تا ل ا ش مؤشر على ا جزائر ضمن هذا ا  قد رتبت ا

جدول رقم   فترة 08ا حرية الإقتصادية خلال ا جزائر ضمن مؤشر ا  2014-2008ترتيب ا
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ترتيب  
مي   عا

ترتيب 
 عربي 

ترتيب 
مي  عا

ترتيب 
 عربي

ترتيب 
مي  عا

ترتيب 
 عربي

ترتيب 
مي عا  ا

ترتيب 
 عربي

ترتيب 
مي عا  ا

ترتيب 
 عربي

ترتيب 
مي عا  ا

ترتيب 
 عربي

ترتيب 
مي عا  ا

ترتيب 
 عربي

ترتيب  14 146 14 145 15 140 14 132 13 105 14 107 13 102 ا

قيط ت  50.8 49.6 51.0 52.9 56.9 56.6 55.7 ا

مصدر : ضمان ا عربية  عربية عن مؤسسة ا دول ا اخ الاستثمار في ا ويتتقارير م  2015 الاستثمار ا

 

ة  ان س جزائر  قيط حصلت عليه ا جدول أعلا ان أسوء ت طقة 49.6ب 2013يتضح من ا قطة يضعها في م
قيطها في أغلب  تراجع في ت مؤشر هو ا جزائر في هذا ا معدومة وسبب تراجع ترتيب  ا حرية الاقتصادية ا ا

ه إن الأرقام تعبر ع ة  و م فرعية ا مؤشرات ا تي ا قيودا ثير من ا جزائر لا تزال تتميز با ن بيئة الأعمال في ا
فساد  بيروقراطيةتحد من الاستثمار بسبب ا سوداء وغيرها.  وا سوق ا  وا
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ة أداء أعمال-4 جزائر حسب مؤشر سهو  :تقييم مناخ الاستثمار في ا

ة   ذ س ك م ية وذ دو تمويل ا ي ومؤسسة ا دو ك ا ب ويا من ا ة أداء الأعمال س ما  2003يصدر مؤشر سهو
ومية على  183يغطي اقتصاديات  ح ين والإجراءات ا قوا م ،ويهتم بقياس مدى تأثير مختلف ا عا بلد عبر ا

ة أداء الأعمال من متوس ون مؤشر سهو ط عشرة مؤشرات فرعية تشتمل على ما الأوضاع الاقتصادية وبدور يت
 يلي : 

قروض  ، حماية  حصول على ا ية ،ا مل عمال ، تسجيل ا تراخيص، توظيف ا تعامل مع ا مشروع ، ا بدء ا
ي يبين ترتيب  تا جدول ا مشروع و ا غلاق ا عقود وا  فيذ ا تجارة عبر حدود، ت ضرائب ، ا مستثمرين ، دفع ا ا

ة جزائر ضمن مؤشرات سهو لفترة  ا  أداء الأعمال 

جدول رقم لفترة   09ا ة أداء الأعمال  جزائر ضمن مؤشرات سهو  2016-2009ترتيب ا

فرعية  مؤشر ا ات ا و  2016 2015 2012 2011 2010 2009 م

لمشروع ي   و قا يان ا  145 143 153 150 147 141 تأسيس ا

اء  ب  122 124 118 117 110 112 إستخراج تراخيص ا

ة  عما  130 125  122 122 115 توظيف ا

ية الأصل   163 160 167 165 160 162 تسجيل مل

حصول على إئتمان  174 171 150 139 135 131 ا

ية  دو حدود ا تجارة عبر ا  174 173 127 123 122 118 ا

مستثمر   169 168 79 74 73 70 حماية ا

ضرائب   176 176 164 162 168 166 سداد ا

تجارية  عقود ا فيذ ا  106 106 122 123 123 126 ت

مشروع  غلاق ا  73 71 59 52 51 49 تصفية وا 

مصدر :  World bank § international finance corporation ding business إعداد بالاعتماد علىا
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مؤشرات  جزائر قد تراجع في جميع ا جدول أعلا يتبين أن ترتيب  ا واردة في ا معطيات ا من خلال قراءة ا
تعقيدات  ثرة الإجراءات وا تيجة  فرعية  ة  وارتفاعا س ة الأعمال  مشروعات وحسب مؤشر سهو يف ا ا  2015ت

 :30فإن 

ى  - مشروع الاستثماري يحتاج إ ى 25ومدة .إجراء  14بدء ا لفة تصل إ دخل %12.4يوم وبت من متوسط ا
فردي.  ا

ى  اء تحتاج إ ب يوما و هو أعلى معدل مسجل في شمال إفريقيا و  241إجراء و في مدة  19استخراج تراخيص ا
شرق الأوسط.  ا

هرباء يستلزم اتخاذ خمسة إجراءات و في مدة  - حصول على ا لفة   180ا دخل  15.63يوما و بت من متوسط ا
فردي  عقاري يتطلب  –ا ية الأصل ا لفة  63إجراءات و في مدة  10تسجيل مل من قيمة % 7.1يوما و بت
عقار.  ا

حصول على - - حصول على الائتمان تبقى  الائتمانا ية ا ا مؤشر إلا أن إم مؤقت في هذا ا تحسن ا رغم ا
 صعبة.

ية : - دو حدود ا تجارة عبر ا تصدير لا بد من ا لإتماما دات و في مدة  8ستخدام عمليةا لفة  17س يوما و بت
ل حاوية ، و  1270 دات و في مدة  9عمليات الاستيراد تتطلب  لإتمامدولار  لفة  27مست  1333يوما و بت

ل حاوية .  دولار 

مستثمرحماية  - شرق الأوسط. ا مؤشر مقبولا و أفصل من دول ا جزائر حسب هذا ا  : يعتبر ترتيب ا

ة :  - س مدفوعة في ا ضرائب ا ضرائب: يبلغ عدد ا ي اض 25دفع ا ما يبلغ إجما ربح ضر ريبة ،  ي ا يبة من إجما
70.9 % . 

فيذها  - عقود: يتطلب ت فيذ ا ى  45ت زاميا و في مدة تصل إ  يوما . 630إدراء إ

فرعية و  - مؤشرات ا مؤشر مقبولا من بين ا جزائر في هذا ا هاءتسوية الافلاس: جاء ترتيب ا مشروع يتطلب  لإ ا
لفة  صف و بت تين و  موجودات. % 7س  من قيمة ا

-  

    

                                                           
افسية ،رزيق مال30 جزائر ت افسية مقتضيات ضمن ا ت ية ا دو متميز لأداء مؤشر  ا مؤتمر في مقدمة ، مداخلةا علمي ا ي ا دو  ا

ظمات الأداء حول لم متميز  ومات، ا ح  .326، ص2005مارس 09ورقلة، جامعة وا
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تنافسية   -5 جزائر حسب  مؤشرات ا لية : الاقتصاديةتقييم مناخ الاستثمار في ا  ا
افسية  ت مي  قياس ا ون إطار ا مؤشرات  6من قتصادياتالايت ل قطاع عدد من ا قطاعات رئيسية ويتفرع من 

تي يبلغ عددها  فرعية ا عام  26ا اخ ا م وضح هذ  لاقتصادمؤشر من أجل الاستدلال على ا تشجيع الاستثمار 
متوسط فترة  ي ا تا جدول ا مؤشرات في ا  2013-2010ا

جدول رقم  لجزائر خلال   10ا تنافسية  متوسط فترة مؤشر ا  2013-2010ا

مؤشر سنوات ا  ا

 2010 2011 2012 2013 

حقيقي قطاع ا  أولا: ا

ثابتة  ي بالأسعار ا محلي الإجما اتج ا مو ا  2.8 3.3 2.8 3.6 معدل 

جارية  ي بالأسعار ا محلي الإجما اتج ا فرد من ا  5.60 5.54 5.43 4.48 صيب ا

محلي  اتج ا تحويلية في ا اعات ا ص قطاعات ا  4.0 3.7 3.7 4.2 مساهمة ا

تضخم   3.3 8.9 4.5 3.9 معدل ا

ة  بطا  9.8 11.0 10.0 10.0 معدل ا

ومية  ح ية ا ما  ثانيا: قطاع ا

ي  ما فائض ا عجز /ا  -3.15 -10.12 -2.645 -2.86 ا

ي الإرادات  سبة من الإجما ضريبية   34.0 30.1 26.4 29.1 الإرادات ا

ي  عامة مليون دولار أمري  75.52 81.74 79.47 59.042 الإرادات ا

راشدة  مة ا حو مؤسسات و ا ثا: قطاع ا  ثا

ومة  ح ية ا  -0.60 -0.55 -0.58 -0.48 فعا

ون  قا  -0.68 -0.77 -0.79 -0.75 سيادة ا

فساد الاداري   -0.48 -0.49 -0.51 -0.49 ا

 رابعا: قطاع بيئة الأعمال 

تجاري  شاط ا  52.3 52.1 51.9 52.2 بدء ا

ية  مل  50.6 50.6 50.6 50.6 تسجيل ا
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حصول على الائتمان  حصول على الا  18.8 18.8 18.8 18.8 ا

مستثمر   10 10 10.0 10.0 حماية ا

نقدي   قطاع ا مصرفيخامسا: ا  وا

بية مو الأصول تاإج  1.9 7.4 16.2 10.3 معدل 

قدية ) تلة ا ي ( %ا محلي الإجما اتج ا  62.7 61 61.3 62.9 من ا

وك  ب خاص من قبل ا لقطاع ا محلي   34.57 29.287 27.39 24.48 حجم الإئتمان ا

 ..… ..… 23.7 23.6 (%فاية رأسمال )

عائد على الأصول )  …… ..… 2.1 2.1 (%ا

قروض  ي ا ى الإجما متعثرة إ قروض ا  10.6 11.5 14.4 18.3 %ا

خارجي   قطاع ا  سادسا: ا

تجاري  فتاح ا  63.4 66.9 67.7 62.9 درجة الإ

جاري مليون دولار  حساب ا  756 12.290 19.8 12.157 ا

لي مليون دولار  ميزان ا  134 12.136 20.12 15.32 ا

سلعية بالأشهر  لواردات ا رسمية  خارجية ا  34 35 37 34 تغطية احتياطات ا

رسمية مليون دولار   201.43 200.58 191.36 170.46 الاحتياطات ا

مي عا ك ا ب دوي وا قد ا دوق ا عربي وص قد ا دوق ا ات الإقتصادية  ص بيا مصدر : قاعدة ا  ا

جدول أعلا تبين مؤشرات  ية :من خلال ا تا وضعية ا افسية ا ت  ا

حقيقي من  - قطاع ا ون ا حقيقي : يت قطاع ا افسية ا تطورات الاقتصادية خلال  5ت س أهم ا متغيرات فرعية تع
حقيقي مستفيذة من إرتفاع أسعار  مو ا تقدم في معدلات ا جزائر حققت بعض ا محددة أعلا حيث أن ا فترة ا ا

شاطها الإ فط مما وسع دورة   قتصاديا

تج  - تحتية  ية ا ب موية والاستثمارية وا ت مشاريع ا عام على ا فاق ا ومية : إن زيادة الإ ح ية ا ما افسية قطاع ا ت
ي  ه عجز ما  ع

ة  - ة في عدا دو مؤسسات ا ي مؤشرات عن دور ا دو ك ا ب رشيدة : يصدر من ا مة ا حو مؤسسات وا افسية ا ت
مها وسياساتها إتجا مواط ون محا ون وت قا رشوة وحترام سيادة ا محسوبية وا لفساد وا لتصدي  يتها  يها ومدى فعا
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مؤشرات بين )  (2.5و  2.5-ا
شطة الأعمال تختلف  - ية تقرير حول ممارسة أ دو تمويل ا ي ومؤسسة ا دو ك ا مؤشر بيئة الأعمال : يصدر عن ب

مية ومسوحات متغيرات ا مدرجة بحسب ا متغيرات ا مؤشرات بيئة الأعمال  طبيعة ا ات ومعظم ا شر رأي حول ا ا
مستويات فس ا د  جزائر مستقرة  ع   . في ا
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خاص  تي تواجه  نمو الاستثمار ا عراقيل ا ث : ا ثا مطلب ا  ا

هيئات  تي قامت بها ا مجهودات ا رغم من ا جزائر من أجل تحسين على ا لفة بدعم وترقية الاستثمار في ا م ا
محلية إلا أن  مية الاستثمارات ا ى ت تي تهدف إ لوائح ا ظيمات وا ت ين وا قوا ك من خلال سن ا بيئة الاستثمار ،وذ

معوقا عراقيل وا عديد من ا شف ا اخ الاستثمار  م جاذبية  قياس ا ية  دو مؤشرات ا جزائر في ا تي وضع ا ت ا
ها : بعض م ر ا ذ ن أن  محلية يم خاص ا مو الاستثمار ا  تحول دون 

تمويل   1- خاص في مصادر ا لقطاع ا عام  قطاع ا  : مزاحمة ا

قروض  عام من مجمل ا قطاع ا صيب ا تمويل حيث ان  خاص في مجال ا قطاع ا عام ا قطاع ا يزاحم  ا
قط صيب ا بر من  ون أ وحة عادتا ما ت مم ظرا ا ية  حا وات ا س سبة في تراجع   في ا ن هذ ا خاص لا اع ا

متوسط  دخل ا دول الأخرى ذات ا سبة تبقى ضعيفة إذا ما قورت با خاص إلا أن هذ ا لسياسات دعم استثمار ا
ى  مغرب و %56حيث تصل إ س  %61في ا  في تو

تنظيمية    2- معوقات الادارية وا  :ا

ية  ، وعدم استقرار في ما يميز الادارة ا   ف خبرات ا قص ا روتين في الاجراءات  و بيرقراطية وا جزائرية هو ا
ل إدارية  جزائر عدة مشا خاص في ا ثرتها وغموضها في بعض الأحيان وعموما  يواجه الاستثمار ا ين أو  قوا ا

ظيمية أهمها ما يلي :  وت

شاء ا- مطلوبة لإ وثائق ا تأسيس  مؤسسة تتطلب مرور قد وطول الاجراءات وا  14مشروع حيث أن عملية ا
لف 24إجراء يستغرق   تي   21,5يوم وت س ا فرد مقارة بتو يوم  11تستغرق  إجراءات 10 لا تتعدىمن دخل ا
لف سوى  فرد 3،9ولا ت  31من دخل ا

لمستثمرين في مواقع الاستثمار حيث- خدمات الأساسية  تحتية وعدم توفر ا ية ا ب أشار رؤسا  ضعف ا
ة  متوسطة  س صغيرة وا مؤسسات ا ذي أجرته وزارة ا مؤسسات في تحقيق ا مؤسسات  2001ا مع عدد من ا

هاتف في مواقع الاستثمار  12الاقتصادية في  غاز وخطوط ا ما وا ى عدم توفر ا  ولاية إ

                                                           
معرفة،  ،اجي بن حسين31 دارة ا بية وا  ث حول الاستثمارات الأج ثا ي ا دو مؤتمر ا جزائر،ا اخ الاستثمار في ا م دراسة تحليلية 

ويت،  2008ا
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مجال - ضريبي من حيث تعقيد الاجراات وعدم وضوحها وهو ما يترك ا ظام ا تفسيرات ثقل ا لتلاعبات وا
تي تأثر في بيئة الاستثمار  شخصية ا  ا

ازعات الاستثمار حيث يستغرق فض - م قضاة في مجال ا قضائي وعدم تخصص ا جهاز ا بطء وبيرقراطية في ا
ثر من  قضاء أ معروض على ا تجاري ا س  7يوم مقارتا ب387صراع ا  أيام في تو

اعي-3 ص عقار ا ل ا  : مش

عق مشارع يمثل ا عديد من ا جزائر وقد توقف ا مستثمر في ا تي يواجهها ا عوائق ا اعي أحد أهم ا ص ار ا
ذ وجدت فيلاحظ الارتفاع  شاط وا  ة ا مزاو حصول على قطعة أرض مهيأة  مهمة بسبب صعوبة ا الاستثمارية ا

عدي ك بقاء ا ذ مضاربة و لاستغلال بسبب ا قابلة  عقارات ا فاحش في أسعار ا عمومية ا عقارية ا د من الأوعية ا
يدات ، و بدون تسوية رغم من تأ ظيم عملية الاستفادة با ه سيتم إعادة ت سلام بوشوارب، أ اعة، عبد ا ص وزير ا

عقاري  عرض ا خاص في رفع ا قطاع ا جزائرية شراك ا ة ا لدو سياسة الاقتصادية  ييفه مع ا ت عقار  من ا
اعي من خلال  ص ها »ا خاصة وعلى أراضي يمل اعية بموارد ا ص اطق ا م حه حق تهيئة وتسيير ا م

يا تطبيق برامج واسع حول  ه يجري حا ى أ اء الأراضي ذات طابع فلاحي، مشيرا إ يون باستث مع متعاملون ا ا
جاز  اعية وا  ص اطق ا م ثر من  49تهيئة ا ية على أ اعية ذ ف و 11حظيرة ص تار 600أ ل إلا،32ه مش أن ا

خاص  قطاع ا مو ا تي تحد من  عقبات ا  يبقى من أهم ا

موازي-4 قطاع ا ل ا افسا :  مش ه يعد م و خاص في  قطاع ا موازي على تطور ا لسوق ا سلبي  ويتجلى الأثر ا
تجاته وخدماته بأسعار أقل،  يف مما يساعد على تصريف م ا شاط الإقتصادي لا يتحمل أية ت غير شرعي في ا
يف أهمها دفع  ا ها تحمل عدة ت جر ع ية، ي و تي تشتغل بطريقة رسمية وقا خاص ا قطاع ا س   مؤسسات ا ع
افسة، زيادة  م قدرة على ا ة عدم ا ل يجعلها في حا تجاتها وخدماتها بش ضرائب مما يساهم في ارتفاع أسعار م ا

موازي، مم سوق ا ية من طرف ا مل حقوق ا جر من خرق  سوق على ما ي مستثمرين في دخول ا ا يحد من رغبة ا
خاص  قطاع ا ل يحد من اتساع تواجد ا افسة بش لم زيه  اخ  مسبق بعدم توافر م علمهم ا مخاطرة  وتحمل ا

شاط الإقتصادي. رسمي في ا  ا

جزائرية حيث  تجارة ا ية قدرها  566أعدت وزارة ا شط فيها  2,7سوق موازي بمساحة إجما مليون متر مربع ي
ثر من  دت  % 10متدخل أي مايقارب  100000أ تجاري وأ سجل ا مسجلين في ا تجار ا من مجموع ا

                                                           
فرسيين ميديف 32 عمل ا ظمة أرباب ا قائه مع أعضاء م اعة خلال  ص سلام بوشوارب وزير ا سيد عبد ا مجلة -تصريحات ا ي  دو

خبر  ا
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وحد على  جزائر يسيطر  موازي في ا قطاع ا رسمية أن ا تلة  %40الاحصائيات ا ة في من ا متداو قدية ا ا
رسمي  غير ا ية ويبلغ حجم الاقتصاد ا وط سوق ا ة  %34,1ا خام خلال س داخلي ا اتج ا وهذ  2000من ا

خاص  مو الاستثمار ا سبة مرتفعة جدا تعيق   33ا

فساد-5 ل ا  : مش

ر بيئة الاستثمار  خاص وتع ية الاستثمار ا مية  تحد من فعا فساد ظاهرة عا تي و  ،يعتبر ا دراسة ا قد أشارت ا
ى أن  جزائر إ اخ الاستثمار في ا دوي حول م ك ا ب ي   %34,3أجراها ا مؤسسات يدفعون حوا  7من رؤساء ا

خدمات  % مزايا وا تسريع معاملاتهم  والاستفادة من بعض ا ل رشاوي   من رقم أعماهم في ش

خصخصة-  6  تأخر مسار ا

مؤسسات جزائر في خصخصة ا بية بموجب الأمر  شرعت ا محلية والأج ة ا مشار ها أمام ا عمومية وفتح رأسما ا
فيذ 95-22 ت م تدخل حيز ا ها مؤسسات إلا أ متعلق بخصخصة ا م  وبإضافةوا تي  ضعيفة ا تائج ا ى ا إ

خصخصة  ة  46تتجاوز عائدات ا خصخصة في 1999مليون دولار في س مغرب من ا في حين بلغت عائدات ا
ة فس ا بيروقراطية الأمر  ويضاف، 34مليون دولار  1163س تعقيد وا خصخصة با ك تميز إجراءات ا ى ذ إ

مستثمر   دي يربك ا  ا

شاط  -7 مو ومساهمته في ا خاص وتزايد  قطاع ا افسة: إن تطور ا م ل رئيسي  الاقتصاديغياب ا يرتبط بش
حياة  افسة في ا م ظام ا تطور من خلال الاقتصاديةبمدى تطور  لمؤسسات على ا رئيسي  دافع ا ها تعتبر ا و  ،

ارعمليات الإبداع  شاط  والابت س إيجابا على أدائها في ا ع ب بما ي جوا ، وعلى هذا الاقتصاديفي مختلف ا
حد من عمليات  ه يتوجب ا ارالأساس فإ ية وو  الاحت مل حقوق ا ن  حماية ا تجارة بما يم عمل على تحرير ا من ا

فاءة في الأداء  ها من ارتفاع ا س ع ع افسة وما ي لم مجال  سوق ومن ثم فتح ا لقطاع  الاقتصادياتساع  ا
خاص.  ا

 

 

 

                                                           
لة ا ،بودلال علي33 جزائرمش خفي في ا عدد  ،لاقتصاد ا ية، ا سا حلول،مجلة بحوث ا  2008، 37الأسباب وا
مية ،مال شحادة 34 لت متحدة  خوصصة  ترجمة غسان غصن برامج الأمم ا  83ص 2002عبر من ا
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فصل  ثاني:خلاصة ا  ا

تقالتعتبر عملية  فساد  اقتصادحو  الا جديدة بقعة ا مة ا عو فتاح وا يات الا فيذ آ ت سوق وتدفق الاموال  ا
ملائمة من خلال  جديد ظمع اتجاا ظام الاقتصادي ا ييف مع ا ت ية وا دو تحولات ا بة ا ى موا امية إ دول ا م ا

خوصصة  عام من جراء ا لمال ا هب  فساد وتعقد تجلياته بدءا با تشار ا مخاطر ا ثر عرضة  حيث تصبح أ
ضريبي تهرب ا جرائ وا ى ا مزايدات وصولا إ اقصات وا م رشوة في ا ي وا جمر ظمة من غسيل الأموال وا م م ا

ظام  تي تحدث تشوها في ا مخدرات ا مية  الاقتصادي والاجتماعيوتجارة ا ت  وعرقلة ا

شيط وبما أن  ة في ت فعا مية الاقتصادية من خلال مساهمته ا ت خاص دور رئيسي ومحوري في عملية ا لقطاع ا
فق حد من ا مو وا ك من خلال رفع معدلات ا كر الاقتصاد وذ ذ ة،  بطا بيئة ف وا اسبة  الاستثماريةإن توفير ا م ا

قطاع  مو ا متطلبات الأساسية  خاص.يعد من أهم ا  ا

تطوير الاستثمارات و    ملائم  اخ ا م ى تهيئة ا خاصة سعيا إ ية ا و قا صوص ا جزائر مجموعة من ا أصدرت ا
ظيمية  ت ترقية الاستثماراتوا الات  شاء و مغرية خاصة  إ محفزات ا داعمة وا سياسات ا ما يتعلق وتوفير ا

ضرائب،   بخفض جإا خاص في ا قطاع ا ل لا أن  ا مشا ى ا ك راجع إ شود وذ م مستوى ا زائر لايزال دون ا
تمويل  اعي ومحدودية ا ص عقار ا ل ا خاص من مش قطاع ا مو ا تي تعيق  عراقيل ا ل  بالإضافةوا مشا ى ا إ

رشوة الإدا بيروقراطية وا موازي  واتساعرية من ا تقرير  واقع  وهذا ما أظهرته  مؤشرات بيئة الأعمال  منسوق ا
دوي  ك ا ب تأسيس وطول مدتها ا ثرة و تعقد إجراءات ا جزائر من  ي بيئة الأعمال في ا ى تد حيث أشارت إ

عقود  فاذ ا معلومات وضعف ا يف الأداء وا وارتقاعوغياب ا ا  فساد ،ت

بلد  لاستقطاب  ي تتراجع جاذبية ا تا خاص وبا محلي ا ه أن يضعف الاستثمار ا إن ضعف بيئة الأعمال من شأ
مباشرة .  الاستثمارات بية ا  الأج

 

 

 

 



 
 الثالث الفصل

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإشكالية الفساد
 المؤسسي في الجزائر 
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ث: ثا فصل ا  مقدمة ا

مية      ت ة في تحقيق ا متوسطة آداة فعا صغيرة وا مؤسسات ا لت الاقتصادية،قد أصبحت ا ال  حظى ب أش
دعم  قطاع على من خلال و ا ذي يلعبه هدا ا بارز ا دور ا ها با ة وهدا اعترافاَ م دو متابعة من طرف ا الاهتمام وا

سياسية  الاقتصادية،تحقيق الأهداف  متمثلةوالاجتماعية ا ية،في تحقيق معدلات تشغيلية  وا تاج  عا توسيع الإ
ويعه، محروقات ...  وت صادرات خارج قطاع ا مساهمة في ترقية ا مهمشة وا معطلة وا طاقات ا افة ا استغلال 

خ.  ا
مؤسسات,  ا الاهتمام منذويتجلى ه    شاط ا ظمة  م تشجيعية و ا ها خلال الإجراءات ا شاء وزارة خاصة م إ

يات  ا تشجيع ورصد مختلف الإم تحسين وا ثير من برامج ا شاطها, توفير ا مية  ترقية وت ية  الات وط وو
حو الاستثمار. فردية  مبادرات ا وية من أجل تشجيع ا مع مادية وا  ا

ل ه    رغم من  مستثمرين  الإصلاحات الاقتصادية وتوسيع في لاهتمام ا اذوبا تشجيع ا ح مزايا وحوافز  إلا وم
متوسطةا  أ صغيرة وا ك بسبب ما تواجهه  من عقابات  لاحظ بوضوح قصور وضعف حجم مؤسساتا وذ

شاطها و يهدد استمراريتها  ذي يحد من  فساد ا عل أبرزها ا موها و  ل  تعيق   ومشا
مؤ  عمومية حيث أن ا ى في أغلب الأحيان توريد معظم احتياجات الإدارة ا متوسطة تتو صغيرة وا سسات ا

تي تطرحها هذ  مزايدات ا اقصات وا م رئيسي في ا طرف ا وأجهزتها من سلع ومعدات وتقديم خدمات وتعد ا
وع أ موية حيث تت ت خدمية وا ية الأساسية وا ب فيذ مشروعات ا ت ومية  ح مجالات الأجهزة ا تغطي معظم ا شطتها 

مجالات ،  اعة وغيرها من ا ص زراعة و ا خدمات وا تجارة وا  من ا
ه  جم ع خلل ي ثير من ا د علاقة يشوبها ا عمومية و خاص والإدارات ا قطاع ا قائم بين ا تشابك  ا هذا ا ظرا  و

محسوب فساد عن طريق دفع رشاوي أو تقديم هدايا أو عن طريق ا لة ا مؤسسات مش ية مما يضع أصحاب ا
وضع  فساد ، وهذا ا افئة بسبب تفشي ظاهرة  ا افسة غير مت متوسطة في م صغيرة وا مؤسسات  استوجبا من ا

ة وشفافية  والاحتفاظ  ها بأما فيذ أعما تزامها بت ك عن طريق ا فساد وذ افحة ا سعي في م متوسطة  ا صغيرة وا ا
مؤسسة واضحة حول ممار  ة وعدم تقديم رشاوي من أجل تحقيق بسجلات ا لشر جيدة  مة ا حو ساتها  وتفعيل ا

اسب شخصية .  م
ها مع  فساد تستفيد من فرص زيادة فرص توسيع أعما افحة ا م متوسطة بسعيها  صغيرة وا مؤسسات ا إن ا

ل  ها بش لحصول على أعمال ودخو مؤسسة  زيهة ، وسوف يزيد من فرص  ا ة  ها شر و ومة  ح بر ا أ
لمتعاملين الاقتصاديين  ثر جاذبية  ون أ لمؤسسة ت جيدة  سمعة ا  لأسواق ، لأن ا
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فساد  افحة ا يات م جزائر وماهي آ متوسطة في ا صغيرة وا مؤسسات ا اول واقع ا ت فصل سوف  ومن خلال هذا ا
خاص  قطاع ا فسادفي ا جزائر ضمن مؤشرات ا  وترتيب ا

 
مؤسسات ا مبحث الأول : ا متوسطةا  صغيرة وا

سلطات  دى ا ا وجود  توجه عام  جزائر لاحظ خاص في ا محلي ا لاستثمار ا عام  لإطار ا متابعة  من خلال ا
ها من  ما  ك  متوسطة وذ صغيرة وا مؤسسات ا محلي عن طريق تشجيع ا خاص ا قطاع ا عمومية في تشجيع ا ا

محدودية رأسمال هذ  مؤسساتخصائص  ة عن  الاستثماروتوجيه  ا شرا برى أو ا مشاريع ا حو ا بي  الأج
عمومية مؤسسات ا  1طريق خوصصة مع ا

مؤسساتوتبرز أهمية  عمل على ترقية  ا جزائرية بأهمية ا ومة ا ح جزائر واهتمام ا متوسطة في ا صغيرة وا ا
ة  مجال س شاء وزارة مستقلة بهذا ا متوسطة من خلال إ صغيرة وا مؤسسات ا   1999ا

متوسطة واهميتها صغيرة وا مؤسسات ا مطلب الأول : مفهوم ا  :ا
فتاح  ة ا دو تي عرفت فيها ا فترة ا ثر في ا امت أ جزائر وت متوسطة في ا صغيرة وا مؤسسات ا  اقتصاديظهرت ا

مية  ت  الاجتماعية و الاقتصاديةحيث أصبحت تساهم في ا
متوسطة-1 صغيرة وا مؤسسات ا  :مفهوم ا
ة لأخرى اعتمادا على قد   مؤسسات إذ يختلف من دو وع من ا هذا ا صعب ايجاد تعريف موحد  أصبح من ا

ف  ون مص عمال أو رأسمال فما يبدو مؤسسة صغيرة أو متوسطة في بلد متطور قد ي حجم عدد ا معيار 
س صحيح  ع امي  وا بيرة في بلد   مؤسسة 

لمؤ  جزائري في تعريفه  مشرع ا معيارقد اعتمد ا جمع بين ا متوسطة على ا صغيرة وا عمال  سسات ا عدد ا عددي  ا
رسمية جريدة ا ي أي حجم رأسمال حيث أشارت ا ما معيار ا  2وعلى ا

تي  - خدمات ا سلع أو ا تاج ا تي تقوم بإ مؤسسات ا متوسطة تلك ا صغيرة وا مؤسسات ا  رابعة : يقصد با مادة ا ا
ى 1تشغل من  وي لا يتجاوز  250إ س ها ا وية تتراوح  02عامل ورقم أعما س عامة ا ية ا ميزا ار أو ا مليار دي

ار و 100بين  ار  500مليون دي  مليون دي

                                                           

مية،خبابة عبد الله 1 ت تحقيق ا ية  متوسطة آ صغيرة وا مؤسسات ا جديدة ،ا جامعة ا  18ص ، 2013دار ا
عدد 2 جزائرية ا رسمية ا جريدة ا صادرة بتاريخ  77ا  6و5ص 2001-12-15ا
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خامس - مادة ا تي تشغل مابين ا مؤسسات ا ها تلك ا متوسطة بأ مؤسسات ا يف ا ى تص  250و50ة : أشارت إ
ها يتراوح بين  وية تتراوح بين  02مليون و  200عامل ورقم أعما س عامة ا ية ا ار أو ميزا  500و100مليار دي

ار   مليون دي

تي تشغل من  - ها تلك ا صغيرة بأ مؤسسات ا ف ا سادسة تص مادة ا ى 10ا ها لايتجاوز  59إ عامل ورقم أعما
وية لا تتجاوز  200 س عامة ا ية ا ار أو ميزا  مليون 100مليون دي

تي تشغل مابين  - مؤسسات ا صغر تلك ا اهية ا مؤسسات مت ف ا سابعة : تص مادة ا ى  1ا عامل وتحقق  09إ
وية لا تتجا 200رقم أعمال أقل من  س عامة ا ية ا ار أو ميزا ار  10وز مليون دي  مليون دي

متوسطة :-2 صغيرة وا مؤسسات ا  أهمية وخصائص ا
ها مايلي : ر م ذ خصائص  صغيرة بمجموعة من ا مؤسسات ا  تتميز ا

ها - رأسما عائلية  فردية أو ا ية ا مل  ا
بيرة  - مؤسسات ا ها مقارة با خفاض رأسما  ا

تجة  ها بصورة م  قدرتها على استخدام رأس ما
ي - تاجها وبتا خفاض حجم ا خفاضا ية  ا ما ية تعظيم مواردها ا ا م يفها وا  ا  ت
خارجية  ارتفاع- متغيرات ا يف مع ا ت ار وا تطوير والابت  قدرتها على ا
مدير  - مؤسسة هو ا ون صاحب ا ية الإدارة بحيث ي  استقلا

مؤسسات في  خصائص تظهر أهمية هذ ا مجموعة من ا عاملة مما يسمح باستغلال  احتواءمن خلال هذ ا يد ا ا
فاءات وتطوير  اراتا واقع . الابت ارهم في ا فردية وتجسيد أف  ا
مستو ؤسسات بدور موتتمثل أهمية هذ ا بير على ا موي ا ت فردي ى ها ا ما جتمعيمواا  يلي: وفقا 

مشروع ( -1 فرد ) صاحب ا  :3على مستوى ا
صغيرة و-أ مشروعات  ا مشروع  تشبع ا جاحه في ا ذات عن طريق  متوسطة  حاجة أصحابها في إثبات ا ا

مو . تقدم وا لمجتمع ا فسه و ك يحقق   وبذ
خدمة  -ب علمية  عملية وا ية وخبراته ا ف صاحبه فرصة توظيف مهاراته وقدراته ا صغير  مشروع ا يحقق ا

مشروع .  ا
صغيرة بحيث لا تحتاج -ج مؤسسات ا ة تأسيس ا وجيا متطورة .سهو و بير أو ت ى رأس مال   إ
 

                                                           

متوسطة  ،بيل جواد3 صغيرة وا مؤسسات ا مية ا توزيع ،ادارة وت شر وا لدراسات وا جامعية  مؤسسة ا ان  2006 ،ا  77ص ،ب
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مجتمع : -2  على مستوى ا
مجتمع على مايلي :  متوسطة على مستوى ا صغيرة وا مؤسسات ا  4تتمثل أهمية ا

بير من -أ متوسطة جزء  صغيرة وا مشروعات ا ك  احتياجاتتغطي ا محلي وذ سوق ا خام  لاستفادتهاا من مواد ا
تي قد لا تتوفر فيها في بعض  اطق ا م خاصة في ا يف مع الأوضاع وظروف ا ت متوفرة محليا , وقدرتها على ا ا

ة  دو ية ا عبء على ميزا ية الاساسية مما يخفف ا لب  الأحيان مرافق متطورة 
خلق فرص -ب ماهرة وتعد مصدر رخيص  ة ا عما بير في إعداد ا ى حد   عمل جديدة  تساهم ا
مجتمع -ج توازن الإقليمي في ربوع ا مشروعات على تحقيق ا  تعمل تلك ا
خدماتية -د تاجية أو ا تخصص في عمليات الا مؤسسات با   قيام هذ ا

متوسطة من خلال الأدوار      صغيرة وا مؤسسات ا ن إبراز أهمية ا تي تقوم بها على  الاقتصاديةويم ا
ية : تا مستويات ا  ا

اعات أن تساهم بدور فعال في الاسراع أ( لص ن  اعية : يم ص مية ا ت متوسطة في ا صغيرة وا مؤسسات ا دور  ا
ها  متوسطة في أ صغيرة وا اعات ا ص اعية وتتمثل أهمية ا ص مية ا ت ضخمة فهي  استثمارات لا تتطلببعملية ا

سوق  اعات أن يوسع في ا ص تاج هد ا ن لا صغيرة ويم فردية ا مدخرات ا ة وتعبئة ا عما قادرة على زيادة ا
بية  عملات الأج حصول على ا صادرات وا مية ا ية وتساعد على ت ف وادر ا ما تساعد على إعداد ا داخلية , ا

مدفوعات   تحسين أوضاع موازين ا
مؤسسا صغيرة ب(مساهمة ا متوسطةت ا مضافة وا قيمة ا خام و ا داخلي ا اتج ا  : 5في ا

مضافة  قيمة ا خام وخلق ا محلي ا اتج ا سبة هامة في ا مؤسسات ب  .تساهم هذ ا

فترة  خاص خلا ل ا قطاع ا ت تعادل  3551,33ب 2008-2004فقد ساهم ا ا ار جزائري بعدما  مليار دي
ة 2146,75 ار س سبة تقدر ب 2004مليار دي ة  65,42أي ب مئة مقارة مع س  2004با

عام حيث أن  قطاع ا مضافة مقارة مع ا قيمة ا بير في خلق ا متوسطة تساهم بقدر  صغيرة وا مؤسسات ا ن ا وا 
ة  ى أخرى  ففي س ة إ مساهمة ب  2004سبة مساهمته إرتفعت من س سبة ا مئة 85,86بلغت   با

ة  ة  85,91بلغت  2005وفي س مئة وفي س مئة  88,93بلغت  2008با  با

                                                           

فس4  35ص  ، مرجع سابق،خبابة عبد الله 
متوسطة ) شرية5 صغيرة وا مؤسسات ا معلومات الاقتصادية , وزارة ا  (2004-2008ا
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هامة في ضبط  وسائل ا تصدير أحد ا خارجية: يعتبر ا تجارة ا متوسطة في ا صغيرة وا مؤسسات ا ج(مساهمة ا
خارجية إرتفاع تجارة ا بية فقد سجلت ا عملة الأج ة وتوفير ا دو مدفوعات ا ة  ميزان ا سجلت  2008متزايد ففي س

سبة  7287قيمة  مئة مقارة ب 22,32أي ب   2007با
احية الاجتماعية مما يلي الأهمية(2 متوسطة من ا صغيرة وا مؤسسات ا  :6الاجتماعية : تظهر أهمية ا

تشاف احتياجاتهم وطلبا لعمل على ا ين  فهي تسعى جاهدة  مستهل وين علاقة مباشرة ووثيقة مع ا ل _ ت تهم بش
ر ,  مب

اطق  م اطق حتى ا م متوسطة تعمل فختلف ا صغيرة وا مؤسسات ا لدخول لأن ا عادل  توزيع ا مساهمة في ا _ ا
ة في توزيع  عدا ى تحقيق ا ك إ عمال يؤدي ذ افسية واحدة تشغل أعداد هائلة من ا ائية وتعمل في ظروف ت ا

متاحة  دخول ا  ا
مادي  فسي وا هم الاستقرار ا شغل فهي تؤمن  اصب ا لات الاجتماعية فمن خلال توفير م مش تخفيف من ا _ ا

ة والآفات الاجتماعية  بطا قضاء على ا  وتعمل على ا
صغيرة  مؤسسات ا ثاني : واقع ا مطلب ا متوسطة ا جزائروا  : في ا

بيرة من ا متوسطة شريحة  صغيرة وا مؤسسات ا ى فترة تمثل ا شأتها إ جزائر حيث تعود  خاص في ا قطاع ا
ى ثلاث مراحل: جزائر إ متوسطة في ا صغيرة وا مؤسسات ا ن تقسيم مراحل تطوير ا  الاستعمار فيم

ى  مرحلة الاو  1982-1963_ ا
ية  ثا مرحلة ا  1988-1982_ ا
ثة  ثا مرحلة ا ا ه1988_ا ى غاية يوم  ا ذ_ إ

مؤسسات ا -أولا فترة تطور ا متوسطة في ا لاستثمار 1982-1963صغيرة وا ون الأول  قا   1963: تم إصدار ا
ون  متوسطة , أما قا صغيرة وا مؤسسات ا ه أثر ضعيف على تطور ا ان  ه تحديد  1966ف هدف م ان ا , ف

متوسط صغيرة وا مؤسسات ا مية الاقتصادية واعتبرت ا ي في إطار ت وط خاص ا مل وضعية الاستثمار ا م ة 
لسياسة الاقتصادية  محرك  دور ا ه ا ان  دي  عام ا  لقطاع ا

يا مرحلة  -ثا متوسطة خلا ل ا صغيرة وا مؤسسات ا لمؤسسات   1988-1882تطور ا حت  فترة م ففي هذ ا
ون متعلق  متوسطة بعض الاجراءات من خلال  اصدار قا صغيرة وا ي  بالاستثمارا وط خاص ا -08-21ا

ة  1982 تهيئة  1983وفي س تخطيط وا خاص تحت وصاية ا متابعة الاستثمار ا لتوجيه  شاء ديوان  تم إ

                                                           

رحمن يسرى  6 لات تمويله  ،عبد ا صغيرة ومش اعات ا ص مية ا جامعية ،ت دار ا  27ص ،1996مصر ا
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ية  عمرا ة  7ا س ون الاستثمارات  ه  1988, ثم جاء قا خاص ولأول  مرة بعد الاستقلال  قطاع ا بالاعتراف بأن ا
ية وط مية ا ت ممتدة بين ف ،دور في تجسيد الأهداف ا فترة  ا ة  في  1988-1963خلال ا او م م تعرف ا

م تعرف أي ترابط أو  بير و  متوسطة تطور  صغيرة وا مؤسسات ا تحاما عمومية  ا قطاعات ا  مع ا
ثا  مرحلة  -ثا متوسطة خلال ا صغيرة وا مؤسسات ا ا هذا : 1988تطور ا ى غاية يوم  إ

تي ع حو مع تفاقم الأزمة الاقتصادية ا توجه  جزائر تم اختيار ا عديد من  اقتصادصفت با سوق فتم إصدار ا ا
ها  ان  تي  ين ا قوا اسا ع وضحه فيما يلي :  ا متوسطة  صغيرة وا مؤسسات ا مو ا  الايجابي على 

مؤسساتتوزيع  - أ عمال  :  ا متوسطة حسب معيار عدد ا صغيرة وا  ا
صغي 11:جدول رقم مؤسسات ا مستخدمون فيها خلال فترة يوضح تطور عدد ا متوسطة وعدد ا -2001رة وا
2015 

مستخدمين  مؤسسات عدد ا وات  عدد ا س  ا

737062 179893 2001 

773951 189552 2002 

924746 376767 2006 

1200000 410959 2007 

1356025 519526 2008 

1546584 625069 2009 

1625686 619072 2010 

1724197 659309 2011 

1848117 711832 2012 

2001892 747934 2013 
2157232 852053 2014 
2371020 934169 2015 

متوسطة صغيرة وا مؤسسات ا اعة وا ص مصدر : وزارة ا  ا
                                                           

جزائر،اصر داديعدون 7 متوسطة في ا صغيرة وا مؤسسات ا تدقيق الاداري و تأهيل ا عامة ،ا حمدية ا جزائر  ،دار ا ص ، 2008ا
122 
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متوسطة من صغيرة وا مؤسسات ا جدول أعلا زيادة عدد ا ة  179893لاحظ من ا ى 2001س ة  934169إ س
عمال من  2015 ى زيادة عدد ا ة  737062وهذا أدى إ ى  2001س ة 1371020إ وهذا أدى  2015عامل س

مؤسسا ى إعتماد سياسة تأهيل ا عدد راجع إ ة , وزيادة هذا ا بطا سبة ا ى تخفيض  تي إ متوسطة ا صغيرة وا ت ا
برامج  ،وتحقيقا   ة عبر مختلف ا دو مؤسسات وزيادة جهود  ا تي تواجه هذ ا ل ا مشا جاءت من أجل حل ا

شاء  ة بإ دو تي وضعته ا هاية  200000لهدف ا د  فيد 2014مؤسسة صغيرة ومتوسطة ع وهذا في إطار ت
خماسي  برامج ا  8  2014- 2010ا

تي تشغل عدد إن  توزي      مؤسسات  ا لاحظ  أن ا عمال  متوسطة حسب معيار عدد ا صغيرة وا مؤسسات ا ع ا
عمال الأقل من عشرة عمال أي من  ى  1ا عل  9إ ية و  مؤسسة الاجما بر من عدد ا سبة الأ عمال تمثل ا

دعم ية  وط ة ا ا و دى ا مسجلة  مشاريع ا جاز ا ى إ زيادة يعود إ فضل في هذ ا شباب ا  ANSEJوتشغيل ا
سيج  ثيف ا بير في ت حد  تي ساهمت  متوسطة عرفت تطور ملحوظ حيث وا صغيرة ا مؤسسات ا  .لاحظ أن ا

تقليدية : اعات ا ص خاص وا عام وا قطاع ا متوسطة حسب ا صغيرة وا مؤسسات ا  ب(توزيع ا
فترة  ي خلال ا تا جدول ا ك في ا   2015 -2001وضح ذ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

متوسطة وترقية الاستثمار  , معطيات  8 صغيرة وا مؤسسات ا اعة وا ص  2012وزارة ا
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جدل رقم  تقليدية  12ا اعات ا ص خاص وا عام وا قطاع ا متوسطة حسب ا صغيرة وا مؤسسات ا تطور عدد ا
فترة   2015-2001خلالا

اعات تقليدية  مؤسسة عامة  مؤسسة خاصة    ص
2001 179893 788 64677 
2002 189552 788 71523 
2003 207949 788 79850 
2004 225449 788 86732 
2005 245842 874 96072 
2006 269806 739 106222 
2007 293946 666 116887 
2008 392013 626 169080 
2009 455398 591 - 
2010 618551 557 - 
2011 658753 552 - 
2012 711275 557 - 
2013 60548 547 13898 
2014 76551  9585 
2015 83701 532 8646 

مصدر  صغيرة وزارة:ا مؤسسات ا اعة وا ص متوسطةو  ا  ا
متوسطة من  صغير وا مؤسسات ا جدول أعلا زيادة عدد ا ى  245348بقيمة 2001لاحظ من ا مؤسسة إ

ة  711832 قطاع من خلال توفير إطار  2012مؤسسة س ى مظاهر الاهتمام بهذا ا تزايد إ ويرجع هذا ا
صغي مؤسسات ا ترقية ا توجيهي  ون ا متمثل في قا مؤسساتي وا ظيمي وا ت تشريعي وا شاء ا متوسطة  وا رة وا

متوسطة  صغيرة وا لمؤسسات ا مجلس الاستشاري  متوسطة وا صغيرة وا مؤسسات ا قروض ا دوق ضمان ا  ص
خاصة على  مؤسسات ا جزائر ا متوسطة  في ا صغيرة وا مؤسسات ا يلة ا ه تغلب على تش لاحظ مما سبق أ و

ى مساهمة عملية ا ك إ عامة و يرجع ذ مؤسسات ا ية حساب ا مل  خوصصة  بسبب تغيير طبيعة ا
صغيرة  مؤسسات ا ملحوظ في ا تطور ا شطة : إن ا متوسطة حسب الأ صغيرة وا مؤسسات ا ج( توزيع ا
متوسطة في ستة  صغيرة وا مؤسسات ا شاط ا ز  شطة الاقتصادية حيث يرت متوسطة رافقة تطور في الأ وا

مئة من مجموع  75تشمل  قطاعات رئيسية حيث مابا متوسطة   صغيرة وا مؤسسات ا ي  ا تا جدول ا  يوضح ا
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جدول رقم شطة خلال   13ا متوسطة حسب الا صغيرة وا مؤسسات ا  2009-2001تطور عدد ا
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

اء  ب ا
والأشغال 
عمومية  ا

42319 57255 65799 72869 80716 90702 100250 111978 122238 

تجارة  ا
توزيع  وا

26424 31568 34681 37954 42183 46461 50764 55551 60138 

قل  ا
مواصلات  وا

15647 17388 18771 20294 22119 24252 26487 28885 30871 

خدمات  ا
عائلات   ا

13985 15132 15927 16933 18148 19438 20829 22529 24108 

خدمات 
مؤسسات   ا

- - - 10843 12143 14134 16310 18473 20908 

دقة  ف ا
 والاطعام 

11517 12410 13230 14103 15099 16230 17178 18265 19282 

اعة  ص ا
غدائية  ا

11594 12354 13058 13673 14417 15270 16109 17045 17679 

باقي 
قطاعات   ا

58407 43445 466483 38780 41017 43319 46018 48661 50678 

 2013 2014 2015 

 726 851 870 الإتصالات

تجارة   1259 1360 1282 ا

دقة  ف  347 390 419 ا

مؤسسة   1459 1836 1253 خدمات ا

عائلية   622 657 546 خدمات ا

ية  ما  73 36 24 خدمات مؤسسات ا

اء ب  27 26 33 ا

 43 31 33 شطات أخرى 

مصدر : تقليدية   ا اعات ا ص متوسطة وا صغيرة وا مؤسسات ا  وزارة ا
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ز أساسا في  خاص  هي مؤسسات مصغرة يرت قطاع ا بية  مؤسسات ا سابق يتضح أن غا جدول ا من خلال ا
اء  ب عمومية وا مواصلات  حيث أن زيادت قطاع الأشغال ا قل وا تجار وا عمومية ا اء والأشغال ا ب قطاعات ا ا

ت أ ة ا ة  35,29وقدرت ب  2002ثر في س مئة هدا مقارة بس ون  2001با قا را بتاريخ صدور ا ا يذ وه
ون الاستثمار  توجيهي وقا  ا

ة  مو معتبر خلال س مواصلات فقد عرف  قل وا تجارة وا  19,49حيث حققت زيادة تقدر ب  2002أما فرعي ا
مئة و ة  11.12با ي مقارة بس توا ى  خفضتا 2001على ا مئة  9,86سبتها إ ة  2003با  2002مقارة بس

سبة تقريبا فس ا ة  وبقيت   2009حتى س
ي  ت تعا مؤسسات مازا زيادة في عدد ا لاحظ أن هد ا دقة والإطعام و ف خدمات وا لفروع الأخرى وا سبة  أما با

متخذةمن بطئ رغم الإجراءات  فروع ا  في ترقية هذ ا
ة  خدمات  2012-2010أما في س ثرة في قطاع ا وية ( ب متوسطة ) أشخاص مع صغيرة وا مؤسسات ا فتظهر ا

تحويلية  اعات ا ص عمومية ثم قطاع ا صف يليه قطاع الأشغال ا ثر من  ذي يمثل أ  ا
جهة : متوسطة حسب ا صغيرة وا مؤسسات ا  د(توزيع ا

متوسطة في صغيرة وا مؤسسات ا ز ا ي يبين تمر تا جدول ا هضاب,  ا شمال ,ا جهات ) ا جزائر حسب ا ا
وب( ج  ا

جدول رقم  وب   14ا ج هضاب, ا شمال ,ا جهاتا جزائر حسب ا متوسطة في ا صغيرة وا مؤسسات ا ز ا  تمر
 

شمال   هضاب  ا وب ا ج  ا
2006 163492 80772 26242 
2007 177730 87666 28550 
2010 232683 119625 40468 
2012 248985 128316 42816 
2014 316364 102533 40517 
2015 373337 118038 46525 

اعة  ص مصدر : وزارة ا مؤسساتا متوسطة ا صغيرة وا  ا



114 

 

ة  لوطن فمثلا في س ية  شما جهة ا متوسطة في ا صغيرة وا مؤسسات ا ز ا صغيرة 2012تر مؤسسات ا بلغ عدد ا
لوطن  ب  ية  شما جهة ا متوسطة في ا سبة  248985وا صغيرة  59,27بب مؤسسات ا مئة من مجموع ا با

متوسطة  .وا
ية ب  ثا مرتبة ا عليا ا هضاب ا ه  تحتل جهة ا سبة  128316ويلاحظ أ  30,54مؤسسة صغيرة متوسطة أي ب

متوسطة  صغيرة وا مؤسسات ا مئة من مجموع ا  با
ي  ثة بمعدل يقدر بحوا ثا مرتبة ا وب ا ج متوسطة 10,19وتحتل جهة ا صغيرة وا مؤسسات ا  من مجموع ا

جزائر  متوسطة في ا صغيرة وا مؤسسات ا يات وبرامج دعم ا ث : آ ثا مطلب ا  ا
تطورات  بة ا ها من موا ي افسية وتم ت جزائرية وتحسين قدراتها ا متوسطة ا صغيرة وا مؤسسات ا سعيا وراء تأهيل ا
برى في مختلف الأسواق  تلات الاقتصادية ا ت تجمعات وا ة ا حاصلة، وفي ظل هيم تحولات الاقتصادية ا وا

تأهيل ا يا  وصية برامجا وط وزارة ا مية، أعدت ا عا متوسطة ا صغيرة وا ههدف امؤسسات ا  : م

فيلة  - وية عن طريق إعداد دراسات عامة  لولايات بحسب الأو تأهيل  شاط وضبط إجراءات ا تحليل فروع ا
متوسطة بواسطة  صغيرة وا مؤسسات ا شاط وسبل دعم ا ل فرع  ل ولاية و تعرف عن قرب على خصوصيات  با

متوفرة محلية ا يات ا ا لقطاع تثمين الإم فروع وبلوغ ترقية وتطور جهوي   وقدراتها حسب ا
مؤسسة  - ي وفعال بين ا سيقي ذ ى إيجاد ت جاز عمليات ترمي إ لمؤسسة عن طريق إ مجاور  محيط ا تأهيل ا

قريب ات محيطها ا و متوسطة وم صغيرة وا  ا
لمؤسسة ومخطط تأهيلها -  إعداد تشخيص استراتيجي عام 

مساهمة في تمويل مخطط  - وين ا ت ية بواسطة ا مه مؤهلات ا تأهيل خاصة فيما يتعلق بترقية ا فيذ عمليات ا ت
مية )الإيزو(  عا وعية ا ل عامة  قواعد ا حيازة على ا تسيير وا ظيمية وأجهزة ا ت ب ا جوا مستوى في ا وتحسين ا

تسويق  ومخططات ا

تاج. - ية ووسائل الإ تق قدرات ا  تحسين ا

 

ة ا و شأت ا ك، أ متوسطة  وبذ صغيرة وا مؤسسات ا تطوير ا ية  وط فيذ برامج  (ANDI)ا فل بمتابعة ت تت
ى إعداد دراسات  لمعطيات الاقتصادية، بالإضافة إ ك  ذا احتضان ب متوسطة و صغيرة وا مؤسسات ا تأهيل ا

تظر من هذ مؤسسات  وي ات( ا تسهيل ومشاتل )حاض ز ا شاطات مرا سيق  برامج اقتصادية ومتابعة وت ا ا
صغيرة  مؤسسات ا سيج من ا جهوي بواسطة  محلي وا مستوى ا مية اجتماعية واقتصادية مستدامة على ا ت

ثر. تصب شغل أ شاء قيم مضافة جديدة وم ية في سوق مفتوحة وا  افسية وفعا متوسطة ذات ت  وا
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لمؤسسات متوسطة :  أولا :إنشاء هيئات داعمة  صغيرة وا  ا
متوسطة  صغيرة و ا مؤسسات ا شاء ا ة من أجل تسهيل إ دو تي وضعتها ا يات ا ما أهمها في  ذكمن بين الأ

 : يلي
متوسطة  وترقية الاستثمار(1 صغيرة وا مؤسسات ا اعة وا ص لفة  وزارة ا م تدبة ا م وزارة ا شاء هذ ا قد تم إ  :

ة  مؤسسات س وع من ا ى وزار  1991بهذا ا مرسوم رقم تتحول إ مؤرخ في  94/211ة بموجب ا حويلية  18ا
فيدي رقم  1994 ت وزارة بموجب مرسوم ا مؤرخ في  00/190توسع صلاحيات هذ ا تم  2000جويلية  11ا

مقرر بتاريخ  ومي ا ح متوسطة  2010ماي  28بموجب تعديل ا صغيرة وا مؤسسات ا اعة وا ص شاء وزارة ا تم إ
تدع متوسطة وترقية الاستثمار  صغيرة وا شاء وتطوير مؤسسات ا  9م وترافق ا

شباب:(2 دعم تشغيل ا ية  وط ة ا ا و ي  ا ما ية ذات طابع خاص تتمتع بشخصية والإستقلال ا وهي هيئة وط
تاج  شاء مؤسسات مصغرة لإ ي من خلال إ شبا تشغيل ا عاش قطاع ا مؤدية لإ صيغ ا ل ا وهي تسعى بتشجيع 

خدمات  سلع وا ة ا شأت س تشغيل  1996قد أ ومة ويتابع وزير ا ح ها فروع جهوية و هي تحت سلطة رئيس ا و
ية : تا مهام ا ية با وط ة ا ا و ة  وتقوم ا ا لو عملية  شطة ا  الأ

توظيف - وين وا ت شباب من خلال برامج ا مساعدة على ترقية تشغيل ا تدابير ا ال وا ل أش  تشجيع 
فوائد _ تقوم بتسيير مخصصات سب ا ات وتخفيضات ف ي ها الإعا شباب وم دعم تشغيل ا ي  وط دوق ا ص  ا

شروط  ود دفتر ا ب مشاريع في إطار إحترامهم  شباب أصحاب ا جزها ا تي ي  _ تتابع الاستثمارات ا
مشاريع  ظيمية لأصحاب ا ت تشريعية  وا ية وا تق معلومات الاقتصادية ا  _ إتاحة ا

قروض _ إقامة علاقات م مشاريع وتعبئة ا تمويل ا وك  ب ية متواصلة مع  ا  ا
تدريبية  دورات ا ظيم ا لتجهيز وت مودجية  جدوى  وقوائم ا متخصصة بإعداد دراسات ا جهات ا لف ا _ ت

هم  وي ت مشاريع    لأصحاب ا
تطوير الاستثمار(3 ية  وط ة ا ا و شخ ا وية : هي مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع با مع صية ا

ي  ما شأتوالاستقلال ا ة   أ ز موزع عبر  2001س ل شباك وحيد غير ممر ة  48في ش ا و ولاية  وتخول ا
فيد مشاريع الاستثمار  لمؤسسات وتسهيل وت تأسيسية  قيام بجميع الإجراءات ا  ا

ة( 4 بطا لتأمين عن ا ي  وط دوق ا ص فيذي رقم  ا ت مرسوم ا شأ بموجب ا مؤرخ في جويلية 188-94: أ ا
ذين تتراوح أعمارهم ما بين 1994 عمال ا ه مهمة دعم ا لت  اصب عملهم بسبب  50-35أو دين فقدوا م ة وا س

                                                           

جزائر  ،شريف بوقصبة علي بوعبد الله  9 متوسطة في ا صغيرة وا مؤسسات ا مداخلة مقدمة ضمن ملتقى حول واقع  ،واقع وأفاق ا
مؤسسات ا ي في ا ما محاسبي ا ظام ا واديوأفاق ا جزائر جامعة ا متوسطة في ا  6ص 2013ماي  6 -5يومي  ،صغيرة وا
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شاط خاص بهم لإعادة إدماجهم  ين بخلق  بطا همة تدعيم هؤلاء  ا لت  ما أو ات  تسعي لة في مرحلة ا إعادة هي
ية مه وين خاص في مجالات ا هم ت  10بعد أن يقدم 

مصغرة( 5 لقروض ا مشترك  ضمان ا دوق ا مرسوم  ص دوق بموجب ا ص شأ هدا ا فيذي: أ ت  4/04/16رقم  ا
مؤرخ في  في  2ا مصغرة إذ يختص بضمان  2004جا قروض ا ضمان مخاطر ا ية جديدة  وهو بمثابة آ

تجار  وك ا ب تي تقدمها ا قروض ا سبة ا دوق ب ص خرطة مع ا م ية ا ما مؤسسات ا ديون  85ية وا مئة من ا با
بيرا في  ها تؤدي دورا  ما أ ممول ,  مشروع ا ة فشل ا متوسطة  استحداثوفوائدها في حا صغير وا مؤسسات ا

تمويل من أجل   استمراريتهابوصفها مصدر مهم من مصادر ا
مية الاجتماعية(6 ت ة ا ا ة :وهي مؤسسة ع و شأت س ي أ ما وية والاستقلال ا مع شخصية ا مومية تتمتع با

فقر  1994 ال ا تخفيف من أش تقديم قروض مصغرة  ومة تسعى  ح رئيس ا مباشر  وهي تحت الاشراف ا
شطة الاستثمارية  فقر عن طريق تطوير بعد الأ افحة ا ت مساهمتها محدودة في مجال م ا حرمان وقد  وا

مصغرة   11ا
دو 7 متوسطة( ص صغيرة وا مؤسسات ا قروض ا مرسوم  ق ضمان ا دوق بمقتضى ا ص شأ هذا ا فيذي: أ ت رقم  ا

مؤرخ في  02/373 صغيرة  11/11/2002ا مؤسسات ا تي يجب على ا لاستثمارات ا قروض  بهدف ضمان ا
متو  صغيرة ا مؤسسات ا ترقية ا توجيهي  ون ا قا ما هو محدد في ا جزها  متوسطة أن ت دوق وا ص ى ا سطة ويتو

ية : تا مهم ا  12ا
فائدة  ات  ح ضما مؤسسات_تدخل في م تجهيزات  ا مؤسسات , تجديد ا شاء ا مجالات إ متوسطة في ا صغيرة ا ا

مؤسسات  , توسيع ا
دوق  ص ح ضمان ا اجمة عن م مخاطر ا ازع عليها متابعة ا مت مستحقات ا تحصين ا فل بمتابعة عمليات ا  _ت

متوسطة_ ضمان  صغير وا لمؤسسات ا ية  و قا مساعدة ا  الاستشارة ا
متوسطة اتفاقيات_ إعداد  صغير وا مؤسسات ا ح ا صا ية  ما مؤسسات ا وك وا ب  مع ا

                                                           

ي عمار  10 تسيير  ،علو علوم الإقتصادية وعلوم ا محلية ,مجلة ا مية ا ت متوسطة وا صغيرة وا مؤسسات ا عدد  ،دور ا ة  10ا س
 182ص ، 2010

ح 11 ح صا جزائري ،صا متوسطة في الاقتصاد ا صغيرة وا مصغرة وا مشروعات ا مية ا يب ت علوم الاقتصادية وعلوم  ،أسا مجلة ا
عدد  تسيير ،ا ة  3ا   38ص  2003س

جزائر ،محمد زيدان 12 متوسطة في ا صغيرة وا مؤسسات ا تمويل ا داعمة  يات ا ل والآ هيا عدد  ،ا مجلة الاقتصاديات شمال إفريفيا ا
 126ص  ،7
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جزائر ثانيا: برامج متوسطة في ا صغيرة وا مؤسسات ا  :دعم ا
ممتدة من   شاملة ا مية ا ت برامج ا ترقية وتطوير  2014و 2001في إطار ا جزائرية برامج همة  ومة ا ح أقرت ا

فترة  ها الأثر على هذ الأخيرة , فخلال ا ان  متوسطة  صغيرة وا مؤسسات ا شهد قطاع  2009- 2002قطاع ا
مو بلغ  متوسطة معدل  صغيرة وا مؤسسات ا ويا وه 9ا مئة س وع با ة في تشجيع هذا ا دو ى سياسة ا ذا راجع إ

خماسي  مخطط ا مؤسسات لاسيما ا شاء  2009-2005من ا ى ا ان يهدف إ ذي  ف مؤسسة صغيرة 100ا أ
متوسطة وتشجيع قطاع  صغيرة وا مؤسسات ا جزائرية هدف ترقية وتطوير ا ومة ا ح ما اعتمدت ا ومتوسطة  

شاء محروقات بإ وع  20000مؤسسة صغيرة ومتوسطة وتأهيل  200000 الاستثمار خارج ا مؤسسة من هذا ا
خماسي  مخطط ا    2010عبر ا

جزائرية بإبرام عدة قامت  ما  سلطة ا ها برامج  اتفاقياتا ر م ذ متوسطة  صغيرة وا مؤسسات ا تمويل ا توفير ا
 :مايلي

ي MEDAبرنامج  (1 دو تعاون ا متوسطة في ظل ا صغيرة وا مؤسسات ا مؤسسات  13تنمية ا ى وزارة ا : تب
تعاون مع الاتحاد الأوروبي  مؤسسات با تقليدية مشروع خاص بتأهيل هذ ا اعات ا ص متوسطة وا صغيرة وا ا

شأن تم تخصيص مالا يقل عن  ة الأورو متوسطة و في هذا ا شرا ي أورو  66445000بتفعيل ا غلاف ما
ه  متوسطة م صغيرة وا مؤسسات ا مليون أورو ممول من طرف الإتحاد  57تطبيق برامج دعم وتطوير ا

توبر  ذ أ ذي بدأ تطبيقه م جزائر ا متبقي على عاتق ا مبلغ ا برامج وا دعم هذا ا ومدة صلاحية  2000الأوروبي 
وات  برامج خمسة س  ا

ية (2 ما ية الأ تق هيئة ا هدف  GTZ برامج ا ية ا تق ة ا شرا طاق ا ي في  ما برامج تعاون جزائري أ ويشمل هذا ا
متوسطة  صغيرة وا مؤسسات ا افسية ا ه رفع ت بية  لاقتحامم  الأسواق الأج

 

مية (3 لت ك الاسلامي  ب تعاون ا متوسطة  ا صغيرة وا مؤسسات ا ترقية قطاع ا ية  ح مساعدة ما ذي م  :ا

ث (4 ي ا دو تعاون ا تسب خبرة واسعة في ائي ا تي ت بلدان ا ائي وخاصة مع ا ث تعاون ا عديد من برامج ا اك ا ه
فرسا ,  متوسطة  صغيرة وا مؤسسات ا مية وترقية ا ياميدان ت دا  إيطا يا ,  يا , إسبا  , تر

 
 
 

                                                           
حث عدد 13 فسي مميز للمؤسس الصغيرة والمتوسط في الجزائر ، مجل الب  ، ص  - مني مسغوني ، نحو أداء تن
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ثاني : مبحث ا جزائر ا مؤسسي في ا فساد ا  ا
فساد  مجتمع إن تأثير ا ك ا خاص بذ مؤسسي ا حسبان الإطار ا ن أن يتم دون الأخذ في ا في مجتمع ما لا يم

ا من خلال هذا  ومراعات طلق ارتأي م مؤسساتية ، ومن هذا ا لفساد وا ة  متباد تفاعلات ا  ة حاوم مبحث اا
تي ساعدت في  عوامل ا جزائر  استفحالتحليل أهم ا مؤسسي في ا فساد ا جزائر  اقتصادوضعية  تحليل من أجلا  ا

ظمات ضمن مؤشرات ا م شرها ا تي ت مي و فساد ا عا مستوى ا تيعلى ا ية ا دو شفافية ا ظمة ا  .تصدرها م
فساد مطلب الأول : عوامل انتشار ا جزائر ا مؤسسي في ا  : ا

فساد   تشار ظاهرة ا تي ساعدت على استفحال وا عوامل ا ثير من ا اك ا مؤسسي ه جزائر ا ا في ا خاصة تزام
فضيحة  مع لفساد  بر فضائح  فجرت أ ة ا لدو ية  ما بحبوحة ا خليفةا ك ا طريق وفضيحة  ب سيار شرق غرب ا

اطراك  هب وفضيحة سو بيرة من  ذى عرف سرقة  جزائري ا ي ا وط ك ا تجاري وب اعي ا ص ك ا ،وفضيحة ب
عوامل الأساسية  تشاواختلاس ومن ا ر رلا ذ فساد   :ما يلي ا

سياسيةأ_  عوامل ا عوامل ا معقدة من ا متداخلة و ا اصر ا ع اك جملة من ا تي ساعدت على  الأساسية:ه ا
ها  فساد م فساد في ا تشار رقعة ا  :14ما يليا

موية مستقرة أي وجود خطط  ي عدم وجود خطة ت سياسي يع سياسي : ان عدم وجود الاستقرار ا _ عدم استقرا ا
سابقة مما يعرقل  هم يلغون سياسات ا ذين بمجد تعيي وزراء مثلا ا ا سياسيين  ين ا مسؤو موية تتغير بتغير ا ت

موي  ت تقدم ا  ا
فاعلين , تت قرارات دون اشراك ا قرارات دون _ اتخاد ا امل في اتخاد ا تفرد ا جزائر با سياسية في ا سلطة ا ميز ا

قرارات  سرية في اتخاد ا تم وا ت قابات وتعرف با فاعلين من أحزاب وجمعيات و  اشراك ا
سلطة  ة ا سلطات , إن هيم فصل بين ا فيذية_ عدم ا ت مجتمع  ا قضائي و حتى ا تشريعي وا جهاز ا على ا

ي , حيث مد برمان  ا ل من ا س فدور  ع سلطة وتحاسبها يحدث ا تي تراقب ا ون هذ الأجهزة ا بدلا من أن ت
شفافية  ليا في ظل غياب مسائلة وا قضاء يبقى ش  وا

اك قصور في  راشد إلا أن ه م ا ح مبادئ ا جزائر  سلطة ا ي ا رغم من تب جزائر با راشد في ا م ا ح _ غياب ا
و   اقع تطبيقه على الأرض ا

فساد  لمتورطين سياسيا  في قضايا ا قضائية  فساد إن عدم متابعة ا افحة ا م حادة  سياسية ا _ ضعف الارادة ا
ظاهرة  تشار هد ا  يشجع  على ا

                                                           
د وأثره على الفقر 14 من ‘وارث محمد ، الفس مع  سعد دحل  بليدة ،العدد الث نون ،ج س والق تر السي رة إإلى الجزائر ، مجل دف  6ص  ش
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عوامل الاقتصاديةب_  دوافع الأساسية  ا عتبارها أحد ا بيرا با متردية دورا  عوامل الاقتصادية ا ظروف وا : تلعب ا
تشار  دي وضع وراء ا ليت جاود وا جد  لفساد  لتفسير الاقتصادي  امية ومن بين مؤيدين  دول ا فساد في ا ا

ة من مايلي و لفساد مت ة  تصرف  15معاد قدرة على ا ار + ا فساد = الاحت مسائلة  –: ا  ا
لفساد ف خصبة  فطي هو الأرض ا ثراء ا ية أن ا دو شفافية ا ظمة ا م ريعية ويرى بيتر يجي رئيس ا دول ا أغلب ا

فساد في مايلي : تشار  ا ن إجمال الأسباب الاقتصادية في ا دول فسادا ويم ثر ا  هي أ
هج الاقتصادي :  تهاجها  ما يميزا جزائرية هو ا ة ا دو ة  لمذهبا دو ية ا ي بعد الاستقلال فمل الاشترا

شاط الاقتصادي تسبب  ل ارها  تاج واحت وسائل الا عديد من لمؤسسات و فساد وخسائر ضخمة  ممارساتفي ا ا
دعم  ظمة ا ومية وفي أ ح مشتريات ا فساد في ا ى ا لمؤسسات بالإضافة إ رر  مت لعجز ا تيجة  ة  دو ة ا خزي

ات  ضافةوالاعا ي اصلاحات اقتصادية ج با تب ى ا ى  ريةذإ وما ترتب عليه من خروقات و تجاوزات مما أدى إ
تشار  ن مظهور وا م ي جزائر  فساد بمختلف صور بأن الاقتصاد ا ل جيد ها سوق  لدخوليئ بش  في اقتصاد ا

جزائري_1 لاقتصاد ا ريعي  طابع ا اتجة عن  ا ية الاقتصادية ا ب بترول  اعتماد: إن ا جزائر على مداخيل ا ا
سبة  بترول مثلا ف98ب د ارتفاع أسعار ا لفساد خاصة ع مئة يجعله عرضة  ة با قدر احتياطي 2012ي س

جزائري ب  صرف ا بر  205,5ا ي أ شرق الأوسط وشمال افريقيا بعد  احتياطيمليار  ويعتبر ثا طقة ا في م
فقات  ة  دوق معاد تي توضع في ص لاستعمال ا جاهزة  ضخمة ا غ ا مبا سعودية  فضلا عن ا عربية ا ة ا ممل ا

ت اتجة عن ا تي تصب فيه فوائض ا ة ا دو ية ا معتمد في اعداد ميزا فط ا برميل ا مرجعي  سعر ا باين بين ا
هما في بعض الأشهر  فرق بي مية حيث وصل ا عا سوق ا حقيقي في ا لدول وبين سعر ا وية  س  2008و 2007ا

ي  ى حوا ية تعد بسعر مرجعي  100إ ميزا ت ا ا سوق  109دولار  بحيث  ان سعر ا لبرميل في حين  دولار 
لبرميل  120وز يتجا  16دولا 
عام وخوصصة 2 قطاع ا خاص على حساي ا قطاع ا حو تعظيم دور ا مخطط  غير ا سريع وا تحول ا _ا

لاء بعقد صفقات  ودفع عمولات  و وسطاءوا لسماسرة وا خاص حيث سمح  لقطاع ا ومية  ح مرافق ا مؤسسات ا ا
ية ا مل مساومة على ا شراء ذمم و ا بواب بشراء ودفع عملات  يين وهذا ما فتح ا رأس ما ح قلة من ا صا عامة 

مفسدين   17على مسرعيه في وجه ا

                                                           

عراق 15 مية , ا ت زاهة أساس الأمن وا علمي حول ا افحته , مؤتمر ا تائجه وسبل م فساد اسبابه و شرقي محمد, ا  2008ساجد ا
 2ص
موقع 16 ى ا  www.ahewar.org/debat/show.art.aspلمزيد أرجع إ
صوران سهيلة، مرجع سابق  17  117ص ام
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مصرفي في -3 ي وا ما ظام ا ية ا فاءة وفعا ضريبي :  إن عدم  ي وا ما ظام ا ل من ا ية  فاءة وفعا عدم 
رقا تيجة ضعف ا ية ضخمة  غ ما مبا ة  لدو عامة  ة ا خزي جزائر تسبب في خسائر ا بة ووجود ثغرات في ا

جزائر إرتفا ية حيث عرفت ا هيئات الأم سيق مع ا ت ى ضعف ا ين بالإضافة إ قوا جرائم تبييض الاموال عا بيرا  ا 
خارج  بية في ا وك الاج لب ك  وتحويلها  وك أخرى  مثل ب خليفة وب ك ا ك قضية فساد ب خير مثال على ذ

ذي قدرت خسا جزائر ا اعي ا ص تجاري وا مليار دج وتواطؤها في تسهيل تبييض الاموال وتهريبها   132ئر با
ى 1994ففي فترة  مثال  2000إ ثر من على سبيل ا  ،18مليار دولار بطريقة غير شرعية12تم تهريب ا

ى عجز  قائص بالإضافة إ عديد من ا فاءته ووجود ا ي  ضعف وتد جزائر با ضريبي في ا ظام ا ك يتميز ا ذ
غ طائلة  عمومية مبا ة ا خزي لف ا ذي ي ضريبي ا تهرب ا ات الأفراد وظاهرة ا  عن احصاء ممتل

عوامل -ج  مؤثر  الاجتماعيةا عوامل الاجتماعية من أهم الأسباب ا فساد من اهمها مايلي:: تعتبر ا تشار ا  ة في ا
ي من الأمية رغم تراجع وتيرتها في  -1 ت تعا جزائر لازا لأفراد : فا ثقافي  تعليمي وا ي مستوى ا جهل وتد تشار ا ا

مشروعة مما  ية وبحقوقهم ا و قا ين بالإجراءات ا مواط ون وجهل ا قا هيك عن ضعف ثقافة ا وات الأخيرة  س ا
ذين ي فاسدين ا لموظفين ا ال  م هاء يجعلهم فريسة سهلة ا رشوة لإ دفع ا جبارهم  ين وا  مواط ستغلون جهل ا

معاملات   ا

ت تهدد استقرار  -2 تي هددت ومازا لات الاقتصادية والاجتماعية ا مش فقر من أبرز ا فقر : يعتبر ا سبة ا تشار  ا
تشا فقر في حد ذاته سببا في ا ون ا مجتمع فقد ي فقر في ا سبة ا فساد يزيد من  ان ا جزائر فإذا  فساد ا ر ا

مال  سب ا لبحث عن طرق أخرى  موظف  ي مستوى الاجور فيضطر ا خاصة في ظل ارتفاع الاسعار وتد
رشوة   قبول ا

جزائرية على  -3 ة ا دو سياسية في ا طبقة ا جزائري : حيث تستوي ا مجتمع ا دخل بين أفراد ا ة في توزيع ا عدا عدم ا
فس ه من فضائح ا جر ع فط وما ا سياسية عائدات ا طبقة ا  اد في ا

تشار  ى ا شخصية إ عائلية أو ا علاقات ا توظيف على أساس ا مجتمع : يؤدي ا فرص بين أفراد ا افؤ ا عدم ت
تشغيل  فرص في ا افؤ ا ى عدم ت وساطة مما ادى إ محسوبية وا رشوة وا  19ا

عوامل الإدارية-د عوامل الإدارية تسببت في  ا عديد من ا اك ا جهاز : ه ها تضخم ا جزائر م فساد في ا تشار ا إ
جزائرية ومة ا ح ون ا توظيف  حيثالإداري  يتتبع سياسة ا ى توظيف الأقارب  الاجتماعيالارتجا هذا بالإضافة إ

                                                           

مشرو 18 ية غير ا ب عمليات ا يلى اسمهان ، ا جزائر ، جامعة بقبق  رسمي في ا ي حول الاقتصاد غير ا جزائر ، ملتقى وط عة في ا
طاهر سعيدة ،   39ص 2012مولاي ا

صوران سهيلة، مرجع سابق  19  126ص ام
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حقيقية  عمل ا متطلبات ا ظمة  م فاءات وحاجة ا ظر عن ا تشارو 20بغض ا تظار  الا لبيروقراطية والا واسع  ا
جهاز  طويل في طوابير داخل ا تسريع  الإداريا لموظفين  عمولات  رشاوي وا دفع ا مواطن  جزائر مما يدفع ا في ا

ن  ك معاملاتهم في أقصر وقت مم ذ شفافية داخل الادارات و رقابة وا مسائلة وا يات ا غياب وضعف أ
جزائرية  مؤسسات ا  ا

عوامل -ه ها  قانونية ا عربية من بي دول ا ثير من ا فساد في  ها ا فد من خلا ية وقضائية ي و اك أسباب قا : ه
ها مايلي : ر م ذ جزائر   ا

ثيرة خاصة  -1 ين وتشريعات  فساد , بالإدارةعدم وضوح قوا افد ا م ه من بين أهم ا عامة : إ في إصدار  الإسرافا
صيا طبق على عيوب ا تشريعات حيث ي لية وا ش ية ا و قا تشريعية على رغم ذغة ا تعديلات ا ثرة ا ك على 

فساد  ى تغلغل ا ية فيؤدي إ و قا ظومة ا م ى خلل في ا  21من حداثتها مما يؤدي إ

ون  -2 قا رغم من صدور ا ين فبا قوا ثير من ا افحته  01-06تعطيل عدم تطبيق ا فساد وم وقاية من ا متعلقة با ا
تي يستمد أغل ون لا يطبق  اتفاقيةبية مواد من وا قا فساد إلا أن هدا ا افحة ا م متحدة  وتشوبه   بحذافيرالأمم ا

ضريبي  ظام ا ية ا تي تسبب عدم فعا ضريبية ا ين  ا قوا  22قائص وثغرات من أهمها ا

ى  ام اضافة إ لأح صارم  افي وعدمتطبيق ا ل  يته بش يته واستقلا قضائي وعدم فعا جهاز ا  استغلالضعف ا
 فوذهم 

ثاا فساد ني مطلب ا جزائر ضمن مؤشرات ا  : ترتيب ا
علمي لأن أغلب مصادرها  بحث ا حقائق علمية يستدل بها وعتمد عليها في ا جزائر لا تعتبر  فساد با ان فضائح ا
ك استوجب دراسة ظاهرة  ذ فات ذات قيمة علمية و رسمية أو مؤ تقارير ا ك بسبب غياب ا صحافة  وذ ت من ا ا

ظمات  م شرها ا تي ت فساد ا ى مؤشرات ا لجوء إ فساد با تي تصدرها ا مي وا عا مستوى ا فساد على ا تبين ا
جزائر تعتبر من  ية حيث تبين أن ا دو شفافية ا ظمة ا فسادبين ام تي يمسها ا فساد  دول ا ال ا  .في مختلف أش

فساد-أ ات ا  :مؤشر مدر

                                                           

 

 
يسي21 مة تزامن لا توأمة ،عامر ا عو فساد وا سابق ,ص،ا مرجع ا  13ا
امية22 بلدان ا مية با ت ية ا ا سلطة واش دين زمام ,ا جزائر  ورا تورا جامعة ا ة ,اطروحة د حا جزائر   361,ص 001طاع 2ا
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درجة إدراك وجود  م وفق  عا ية يرتب دول ا دو شفافية ا ظمة ا سابقة تصدر م فصول ا يه في ا ما تمت الاشارة إ
ي تا جدول ا ة ويوضح ا دو سياسيين في ا ين ا مسؤو فساد بين ا جزائر ضمن رتت ا فساد من  مؤشريب ا ات ا مدر

ى  2003  2010إ
جدول رقم  جزائر ضمن رتت 16ا فساد من يب ا ات ا ى  2003مؤشر مدر  2010إ

ة  س  2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 ا
مؤشر   2.9 2.8 3.2 3.0 3.1 2.8 2.7 2.6 ا
ترتيب   105/180 111/180 92/180 99/178 84/163 97/159 - 88/133 ا

ية  دو شفافية ا ظمة ا مصدر : تقرير م  ا
 

فساد  حد من ا شفافية وا متأخرة في مجال ضمان ا بلدان ا جزائر توجد ضمن مجموعة ا ا أن ا جدول يتضح  من ا
ة  مرتبة 2,6حصلت على درجة سيئة قدرة ب 2003ففي س ك على ا ة ويرجع  133من بين  88فحصلت بذ دو

فساد ب رشوة وا تفشي ا ك  وات ذ س فساد في ا بير ثم عرفت تحسن طفيف في درجة ا ل   2006و 2004ش
رتبة  2006في  3,1حيث حصلت على  ك ا جزائر  163من  84واحتلت بذ ة وأحسن رتبة حصلت عليها ا دو ا

فس ردع ومحاربة ا فترة  جزائر في هذ ا تي إتخدتها ا ية ا و قا لإجراءات ا ك  ي ويرجع ذ حا ا ا  اد حت في وقت
فساد غير مشجع وغير جيد على الاطلاق إذ احتلت  ات ا جزائر في مدر عامة لأداء ا صورة ا قول أن ا ن ا يم

ية  متد مراتب ا  ا
ي-ب دو خاص ببنك ا فساد ا فساد وهو مؤشر يوضح  مؤشر ضبط ا ي مؤشر ضبط ا دو ك ا ب : يصدر ا

ية : تا لمفاهيم ا ات حقيقية  اصر من مصادر مختلفة وهو يقيس ادرا م ويتم تجميع ع ح ظام ا  وضعية 
فساد بين - ينا مسؤو  ا
تجارية - عقبة في وجه الأعمال ا فساد   ا
قضاة- رسميين وا ى ا ية إ و  مدى تقديم أموال غير قا
ية - مد خدمات ا فساد  في سلك ا  مدى إدراك وجود ا

تقديرات مابين جزائر ( 2,5و+ 2,5-)تتراوح ا يف ا عليا هي الأفضل . وفي مايلي جدول يوضح تص قيم ا وا
وات  س مؤشر حسب ا  2007و 2000حسب هذا ا

جزائر حسب  17رقم  جدول   يف ا فسادتص وات مؤشر ضبط ا  2007و 2000لس
وات  س  2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 ا
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مؤشر   0.47- 0.39- 0.42- 0.6- 0.61- 0.76- - 0.75- ا

دوي  ك ا مصدر : تقرير ب  ا
فساد  فساد من خلال الاعتماد على مؤشر ضبط ا جزائر في محاربة ا واقع ا ظر  ها ماتزال لبا جد أ ي  دو ك ا ب

بلدان  فة ضمن مجموعة ا مؤخرةمص فترة  ا ويا خلال ا مجال حيث يلاحظ تدهور أدائها س و  2003في هذا ا
2007 

دي يعتمد على قياس مدى تورط  ومية وا ح ي على الأوضاع ا دو ك ا ب دي أصدر ا تقرير ا ما يشير ا
رشو  جمارك في قضايا ا ضرائب وا ي ا ومة ومسؤو ح قضاة وموظفي ا يين وا برما سياسيين وا ين وا مسؤو ة ا

دي  زيه ا قضائي ا ظام ا ة غياب ا دو عامة في ا مؤسسات ا ي بأن ضعف ا دو ك ا فساد , وقد أوضح تقرير ب وا
مسؤول  فود ا صب و م ة ا عدم بالإضافةيحد من حصا ومة وهو ما سبب  ا ح تي تقوم بها ا ية الاصلاحات ا فعا

فساد جزائر على سلم ضبط ا  23في ترجع ترتيب ا
م يات  طلبا ث: آ ثا تنظيمية ا فساد في ا افحة ا جزائر م  : ا

مصادقة على  باعتبار دول ا جزائر واحدة من ا زاما عليها   اتفاقيةا فساد فقد  افحة ا م متحدة  ود  احترامالأمم ا ب
فساد من أهمها ذه ع ا ى م  : ما يلي الاتفاقية  فأوجدت هيئات تتو

برمان   أولا : ا
اسبة  م شروط ا ه ا مفتاح الأساسي إذا وفرت  ون ا ن أن ي سياسية حيث يم مؤسسات ا برمان يعتبر أحد أهم ا فا

جهاز  سياسية على ا رقابة ا تي تضطلع بدور ا وحيدة ا جهة ا مسائلة فهو ا فساد عن طريق ا افحة ا فيذيم ت  ا
ة   لدو

جزائر برمان في ا ي و يمتلك ا عديد من الآ شفوية و ا حق غي طرح الأسئلة ا ا متعارف عليها دستوريا ,  ات ا
شأن  قضايا ذات ا وزراء في مختلف ا تابية على ا عاما ومة برفضه  ا ح حق في إسقاط ا ه ا برمان  , بل إن ا

ومة إذ أرى فبه  ح ذي يقدمه رئيس ا برامج ا اا ها برما إ لجان ا يات أيضا ا شعب ومن الآ ها حقوق ا تي  ية ا
لفساد  لا يستهاندور  مختلفة  ال ا حد من الأش فيلة با مقترحات ا برامج وتقديم ا ى  بالإضافةبه في إعداد ا إ

ة  عدا متورطين فيها على ا ة ا حا فساد وا  تحقيق في قضايا ا  ا
وط بها ف م دور ا ى ممارسة ا م ترقى بعد إ هيئة  عملي يثبت أن هد ا وقع ا ك بسبب إلا أن ا مجال وذ ي هذا ا

لجهاز  واضح  تدخل ا فيذيا ت ي في  ا وط شعبي ا مجلس ا دي يعرفه ا ضعف ا ك من خلال ا عليها وتتجلى ذ

                                                           

ة 23 فساد س دوي حول ا ك ا ب ي: تقرير ا دو ك ا ب موقع  2009ا  www .wordbank.orgلمزيد ارجع ا
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سبة  م تتعدا  تي  ين ا قوا ته في إعداد ا ما ان  0,02ما يخص مشار مراسيم ين و ا قوا مشاريع ا مئة من ا با
جزائري  برمان ا ائب في ا تظرا ه  29قرابة  ي ة مسائلة  وزير في حا تابية من ا  24شهر لاستلام اجابة ا

ضعف  علمية يرجو  ياعذي ياان هدا ا احية ا فساد من ا جزائري في مواجهة ا برمان ا ه ا ى عدة اسباب : عم  ا
حقيقي  - تعددي ا حزبي ا تمثيلي  ا ظام ا  ضعف  

وا - معرفي لأغلبية ا علمي وا مستوى ا تي ضعف ا علمية ا سياسية ا ثقافة ا ب حيث أن معظمهم   لا يتمتع با
فساد  افحة ا م وضع برامج وسياسات خاصة   تؤهلهم 

اتج عن إتباع  - برمان أصلا  يابة في ا ى ا هم إ ون وصو فساد  فسهم في قضايا ا واب أ ثير من ا تورط ا
رشاوي  يب فاسدة ودفعهم   أسا

محاسبة  :  ثانيا :مجلس ا
عامة  جزائر وهي هيئة رقابية على الأموال ا فساد في ا افحة ظاهرة ا م محاسبة أول جهاز وضع  يعتبر مجلس ا
ه  فساد على أساس أ افحة ا م محاسبة هيئة إدارية  ها ويعتبر مجلس ا ة أو هيئات تابعة  دو ت أمول ا ا سواء 

عمومية وهي  هيئات ا مادة يتمتع بصلاحيات رقابية واسعة على ا ى ا عمومية إ صفقات ا لفة لإبرام ا م فسها ا
درج  02 عمومية ت صفقات ا محاسبة على ا قول أن رقابة مجلس ا ن ا عمومية ومن تم يم صفقات ا ظيم ا من ت

ية  تا صلاحيات ا مجلس يتمتع با فساد إد أن ا افحة ا  في إطار م
د من سلا - تأ عمومية وا هيئات ا تدقيق في حسابات ا ختامية ا حسابات وا ية وا ميزا واردة في ا ات ا بيا مة الأرقام وا

 لمؤسسات 

لرقابة خاصة  - خاضعة  خاصة  ا جهة ا تي تقوم بها ا معاملات ا رقابيةمراقبة جميع ا ل خطواتها ا فاق ب  على الا

فساد  - ية وجرائم ا ما فات ا مخا شف ا يضبط و ما ية مثل الاختلاس وتبديد الأموال والإ ا ما فات ا مخا همال وا
ى وقوعها واقتراح وسائل علاجها رغم  تي أدت إ داخلية ا رقابة ا ظام ا قصور في  واحي ا تحقيق فيها ودراسة  وا

ى  م يصل إ ه  محاسبة إلا أ تي يتمتع بها مجلس ا صلاحياتا ى تحقيقها وهذا  الأهدافهذ ا ان يسعى إ تي  ا
 : ما يليعدة عوامل أهمها 

سلطة  - فيذيةحساسية ا ت دور اتجا ا محاسبة  ا دي يمارسه مجلس ا رقابي ا  ا

لسلطة  - محاسبة وتبعيته  ية مجلس ا فيذيةعدم استقلا ت زاهة وشفافية  ا  يعتبر عائق أمام أداء مهامه ب

محاسبة إد أقصى  - ها مجلس ا تي يمل ية الأدوات ا نعدم فعا م بغرامات لا ما يم ح تتجاوزالأجر  أن يفعله هو ا
فةذا مخا مسؤول عن ا  ي يتلقا ا

                                                           

ر , ص 24  63عبدو مصطفى ,مرجع سابق ذ
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ع مفتشية ا ثا: ا يةاثا لما  :  مة 
ة  ية س لما عامة  مفتشية ا شاء ا مؤرخ في  80/35بموجب مرسوم رقم  1980تم إ وأعيد  01/03/1980ا

صوص  مشرع  اسبة حيث أصدر ا ثر من م ظيمها في أ ظيميةت ها ت على  متعددة في إطار تعزيز عملها م
مرسوم  مثال ا فيذيسبيل ا ت مؤرخ في   08/272 ا ية  06/09/2008ا لما عامة  مفتشية ا متعلق بصلاحيات ا ا

مفتشية  ة  وتتبلور مهمة ا دو ح ا ك مصا مؤسسات بما في دا افة ا ية على  ما مراقبة ا ها صلاحية ا د  حيث أس
فساد عن طريق قيامها بد افحة ا ية في م لما عامة  ماا عمومية  صفقات ا فيد ا  يلي : ور رقابي وت

لصفقة: وتتم عن طر  - لية  ش شروط ا  ق ما يلي :يمراقبة ا

  عامة حاجة ا تي حددت بها ا طريقة ا صفقة والاستفسار عن ا معلومات عن ا  جمع ا

  صفقة بحث في طريقة إبرام ا  ا

  عام ح ا صا فائدة على ا صفقة لا تعود با ية ضخمة  صفقة حتى لا ترصد اعتمادات ما  تحديد الأهداف ا

  مفعول سارية ا ظيمات ا ت ين و ا قوا معرفة مدى تطابقها مع ا شروط   الاطلاع على دفاتر ا

  عمومية لصفقة ا موضوعية  شروط ا  مراقبة  ا

  يلة فتح د من شرعية تش تأ عروض و  الأظرفا ك تقييم ا  ذ

  جزائري توج ذو الأصل ا لم هامش الأفضلية  د من مراعات ا تأ  ا

 ة وشرعية إجتماعتها لج د من قرار تعيين هذ ا تأ مختصة وا صفقات ا ة ا ج ة محضر   معاي

وقاية منها رشوة وا افحة ا م وطني  وطني ا مرصد ا  :رابعا : ا
ه بم  وقاية م ي وا وط مرصد ا شأ ا صادر في أ رئاسي ا مرسوم ا وقد تمثلت مهمة هذا  02/07/1996وجب ا

صفقات  اء إجراء ا فود أث تأثير ا رشاوي والاختلاسات وممارسة ا متعلقة بقضايا ا معلومات ا مرصد في جمع ا ا
مفتش قضائية وا سيق مع الأجهزة ا ت ك من خلال ا ون ذ مشروعة وي غير ا عمومية ومراقبة الأموال ا عامة ا ية ا

عمومية  رقابة عن بعد فيما يتعلق بصرف الأموال من طرف الأجهزة ا تي تقوم بمهام ا ية ا  25لما
 

افحته فساد وم لوقاية من ا وطنية  هيئة ا افحته تم  خامسا: ا فساد وم وقاية من ا لفة با ية م :وهي هيئة وط
في صيبها في جا لمادة  2011 ت شائها طبقا  فساد , تمّ  إ افحة ا ية في مجال م وط فيد الاستراتيجية ا قصد ت

                                                           

سابق ,ص 25 مرجع ا  70عبد مصطفى , ا
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ي تمارس مهامها وفق  17 ما وية والاستقلال ا مع شخصية ا فساد وهي سلطة مستقلة تتمتع با افحة ا ون م من قا
ون رقم   26 06/01لقا

لو  ية  وط هيئة باعداد الاستراتيجية ا فل هد ا تشريعية وتت صوص ا ل فساد واجراء تقييم دوري  قاية من ا
هيئة من رئيس  ون هذ ا فساد وتت ن أن تستغل في ممارسة ا تي يم ثغرات ا شف عن ا ظيمية بغرض ا ت وا

ل من مجلس  لتجديد مرة واحدة وتتش وات قابلة  مدة خمسة س ون بموجب مرسوم رئاسي  يقظةوستة أعضاء يعي  ا
تقييم و مد مديريات من وا تحقيقات أعضاء هذ ا تحليل وا تحسيس ومديرية ا وقاية وا شرط قضائية  ضباطيرية ا

فساد  برى في ا قضايا ا تحقيق في ا  27وخبراء مختصين في ا
ية : تا مهام ا افحتها ا فساد وم لوقاية من ا ية  وط هيئة ا ى ا  28وتتو

 فساد وتجسيد م اقتراح لوقاية من ا ية في تسيير سياسة شاملة  مسؤو شفافية وا زاهة وا تعزيز ا ون  قا ة ا بادئ دو
عمومية   شؤون أموال ا

  عائدات الإجرامية قلها من ا ات أو  ممتل  تحويل ا

ها  صلاحيات، تتميز بأ مهام وا افحته تمارس مجموعة من ا فساد و م لوقاية من ا ية  وط هيئة ا وعموما إن ا
يس تدابير وقائية فرغم تسميت وقاية و افحته إلاّ  أن دورها يتعلق أساسا با فساد وم لوقاية من ا ية  وط هيئة ا ها با

تي تتطلب  ى اختصاصات ذات طابع الاستشاري ، والاختصاصات ا ن تقسيمها إ وع و يم افحة  وهي تت م با
 29اتخاد قرارات إدارية

صغيرة مؤسسات ا فساد في ا افحة ا يات م ث : آ ثا مبحث ا متوسطة  ا  وا
مستدامة سعت لإيجاد   مية ا ت ب ا سلبية على مختلف جوا فساد وآثار ا سلطات خطورة ظاهرة ا ت ا بعد أن ادر

ك من خلال  ها وذ وقاية م ظاهرة وا افحة ا م اسبة  م حلول ا متوسطة في عملية إا صغيرة وا مؤسسات ا شراك ا
كدالاصلاحات  متوسطة من خلال ارساء مبادئ وقواعد  ا صغيرة وا لمؤسسات ا مؤسسية  مة ا حو  ا

مطلب الأول : جزائري ا مشرع ا خاص حسب ا قطاع ا فساد في ا  صور ا

                                                           

ون 26 ق ف 06/01ا وقاية من ا متعلق با مادة ا افحته ا ر ,ص 17ساد وم  9,سابق ذ
رئاسي رقم 27 مرسوم ا مؤرخ في  06/413ا ه  22/11/2006ا وقاية م فساد وا افحة ا م ية  شاء هيئة وط ضمن إ م  ا
رة ماجيستير جامعة ملود معم28 عمومية , مذ وظائف ا فساد الاداري في ا افحة ا م ية  آ ات  ممتل تصريح با ي فاطمة , ا ري عثما

 39ص 2011تيزيوزو,
ي 29 وط ملتقى ا تطبيق ، ا ظرية وا جزائر بين ا فساد في ا افحة ا رقابة في م ي ، أمال بعيش تام ، دور أجهزة ا عا حاحة عبد ا

فساد جامعة ورقلة يومي  افحة ا م ية  و قا يات ا  7ص 2008 3-2حول الآ
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رشوة  خاص وهي ا قطاع ا لفساد في ا متحدة على ثلاث مظاهر أساسية  زت اتفاقية الأمم ا وقد ر
عائدات الإجرامية. مشرعو  والاختلاس وغسل ا جزائري ب قد قام ا فسادتجريم ا ي على  ا م يستث قطاعات و ل ا في 

ها ما ر م ذ خاص  و قطاع ا ات ا يا  يلي: تجريمها داخل 
خاص: -1 قطاع ا رشوة في ا وقاية من  جريمة ا ون ا رسها قا تي  رشوة ا ال جريمة  ا واع أش : تتمثل  أ

موظفين ا تعديلات عليها في رشوة ا افحته مع إدخال بعض ا فساد وم رشوة في ا ى ا عموميين بالإضافة إ
عمومية : صفقات ا  ا

عموميين : إن - موظفين ا زاهة  ر جريمة رشوة ا تي تمس ب عمومي تعتبر من أخطر الأفعال ا موظف ا شوة ا
سلع ويجردها من قيمتها باعتبارها خدمات تؤديها  ى مستوى ا زها إ عمومية ، إذ أن الاتجار بها ي وظيفة ا أعمال ا

دو  عامة ، ا خدمات ا تفاع الأفراد با مّا تضع شروطا لإ ون  قا ام ا ى إهدار أح ما يؤدي إ شعب ،  ة لأفراد ا
ة  دو فساد وضعفت هيبة ا تشر ا لما ا خاصة  فائدته ا موظف بوظيفته  واستغلها  لما تاجر ا  ف

ل فعل يقوم - جزائري  مشرع ا عمومية : جرم ا صفقات ا رشوة في ا عمومي بغرض قبض جريمة ا موظف ا به ا
اسبة تحضير أو  وعها بم ون  فعة مهما ي غير بصفة مباشرة أو غير مباشرة أجرة أو م فسه أو  ة قبض  أو محاو
مؤسسات  محلية أو ا جماعات  ا ة أو ا دو فيد صفقة أو عقد أو ملحق بسم ا إجراءمفاوضات قصد إبرام أو ت

طابع الإداري أو  عمومية ذات ا مؤسسات ا تجاري أو ا اعي أو ا ص طابع ا عمومية دات ا مؤسسات ا ا
 30الاقتصادية

خاص: -2 قطاع ا مشرع الاختلاس داخل  جريمة الاختلاس في ا خاص جرم ا قطاع ا رشوة في ا ب ا ى جا :إ
خاص  مال ا حماية ا ك  مستحدثة ود ل صور ا قطاع ب  هذا ا

غة هو   مخاتلة من غير حرز _ مفهوم الاختلاس : الاختلاس  شيء ا  31عبارة عن أخد ا
ى  ة إ مؤتمن عليه من حيازة وقتية على سبيل الأما مال ا ه تحويل الأمين حيازة ا ن تعريف الاختلاس بأ وي

هائية على سبيل  حيازة ا تمليك ا  ا
يان أو يعمل فيه بأية صفة ،  الاختلاسيتحقق  ل شخص يدير ا خاص باختلاس  قطاع ا ات أو في ا أية ممتل

تبديد والاحتجاز  ب الاختلاس الاتلاف وا ى جا ية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة. وا  أموال أو أوراق ما
وجزهم في مايلي :  32بدون وجه حق 

                                                           

مادة  30 ون رقم  27ا وقاية من  06/01من قا متعلق با افحتها فساد وم  ا
ان  31 ب لملايين , بيروت ,  علم  رابعة , دار ا طبعة ا مجلد الأول , ا رائد , ا   732ص 1981جبران مسعود, ا
مادة 32 ون رقم  29ا قا افحته 06/01من ا فساد وم وقاية من ا متعلق با  ا
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ت مادية  –أ  ا واعها ، سواء  ل أ موجودات ب ها :"ا افحته بأ فساد وم وقاية من ا ون ا ات : وقد عرفها قا ممتل ا
ة ملموسة أو غير ملم او قو ة أو غير م قو موجودات أو و غير مادية ، م ية تلك ا تي تثبت مل دات ا مست سة وا

متصلة بها  حقوق ا  33وجود ا
ية فلا فرق في جريمة الاختلاس بين الأموال  -ب ت ورقية أو معد ا قود سواءا  قيمة ذالأموال ويقصد بها ا ات ا

ضئيلة  بيرة أو ا مادية ا  ا
تجارية  -ج دات والأوراق ا س متمثلة في الاسهم وا ة ا قو م قيم ا ية : ويقصد بها أساسا ا ما  الأوراق ا
م  –د  ة و ه  قيمة معي يشمل أي شيء آخر  تجريم  مشرع من مجال ا قد وسع ا قيمة :  الأشياء الأخرى ذات ا

ت  ا قيمة ما إذا  وع ا ى  جزائي  إ ص ا ى ا ن يتم الإشارة إ ه يم ي فإ تا وية ، وبا ية أو مع تاجما بجواز  الاست
ون  موضوع  وية  الاختلاسأن ي  34شيئا ذا قيمة مع

تشرة عبر  -3 م جرائم ا م أهم ا جريمة  تبييض الأموال : ويسمى أيضا بغسل عائدات الاجرامية حيث تعتبر هذ ا
صرا وك ع ب ون ا با مات م حيث يتم تداول أموال طائلة غا عا  مساهما فيها ا

مادة  ص ا فعل  من خلال  يجرم هذا ا جزائري  تدخل  مشرع ا ية  389وا ثا مادة ا عقوبات وا ون ا رر من قا م
ون  مادة  01-05من قا ص ا وقاية من تبييض الأموال ورد في  متعلق با ا  03ا تحديد 1988من إتفاقية فيي

ل من  لجريمة بحيث جرم  وي  مع مادي وا ن ا ر قلها أو اخفاءها أو تمويه ا ات أو  ممتل فعل يراد به تحويل ا
مشروع سواءا : مصدر غير ا  35ا

مخدرات  -  تهريب وتجارة ا

ضريبي  - تهرب ا خفي وا  الاقتصاد ا

فساد -  اختلاسات وا

موازي  - قدي ا سوق ا خارج أو عن طريق ا ي عبر ا ب تحويل ا مصادر تتم عن طريق أسلوبين إما با ل هذ ا و
جزائر من  ت ا ا مادة او  تي ربطت تمويل الإرهاب بتبييض الأموال لان ا رر  87بلدان الأوائل ا من  4م

ييف تشريعاتها  جزائر على ت ت. وقد عملت ا ا عقوبات تعاقب على فعل تمويل الإرهاب بأية طريقة  ون ا قا
عمل على استحداث  فا ، و ا ورة آ مذ لاتفاقيات ا داخلية وفقا  جديدة ا فل بالأوضاع ا ية جديدة تت و صوص قا

ون رقم  قا ها جريمة تبييض الأموال، وهذا ما تجسد بموجب ا تي من بي مستحدثة و ا مستجدة وا مؤرخ  01-05ا ا

                                                           

مادة  33 ون رقم  02ا قا افحته 06/01ا فساد وم وقاية من ا متعلق با  ا
عم مرجع سابق ص 34 م ي أبو عامرسليمان عبد ا  503محمد ز
عدد35 جزائر، ا وك، مجلة دراسات اقتصادية، ا ب  .80، ص2006، جويلية 8خضر عزي، دراسة ظاهرة تبييض الأموال عبر ا
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حجة عام  27في  موافق  1425ذي ا ة 6ا وقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب  2005فبراير س متعلق با ا
افحتهما ، ا قاط أساسيةوم ن حصرها في أربع  ضوابط يم وقاية من جريمة تبييض وهي  ذي تضمن ا ا

يفيتها،و  الأموال، رقابة و  ي،و  ا دو تعاون ا عقوباتو  ا ردعية و ا  الإجراءات ا
 

 

 
فساد في ا افحة ا م قانونية  يات ا ثاني : الآ مطلب ا خاص قطاع ا  ا

فساد  ى مواجهة ا ها إ تي تسعى من خلال س ية ا و قا صوص ا جزائرية مجموعة من ا سلطات ا في أوجدت ا
ما حضي  خاص  عام وا قطاعين ا افحتها فساد وم وقاية من ا خاص بخطوط توجيهية من اجل ا قطاع ا  ا

يين : وجزها  موا صريين ا ع  في ا
افحأولا :  م خاصة  قانونية ا نصوص ا جزائرا فساد في ا  : ة ا

تشريعات في ما يلي:   ه وتتمثل هد ا لحد م فساد و افحة ا م ية  و قا خاصة ا تدابير ا جزائر بعد ا  قد اتخدت ا
صادر في  02/250_ مرسوم رئاسي رقم  عمومية ا صفقات ا ظيم ا متضمن ت ون 24/07/2002ا  01/ 06قا

مؤرخ  في  امتعلق افحته ا فساد وم وقاية من ا ون رقم  20/04/2006با وقاية من تبييض  05/01قا متعلق با ا
مؤرخ في  افحته ا   06/04/2006الأموال وتمويل الإرهاب وم

ريئاسي  مرسوم ا صادر في  02/250أ(ا عمومية ا صفقات ا ظيم ا ت متضمن  ظام  07/2002/ 24ا : إن ا
لصفقات  ي  و قا ن أهم ا بلاد ويم تي عرفتها ا سياسية الاقتصادية ا لتغيرات ا عمومية مر بعدة مراحل تبعا  ا

ون  و هي  قا تي جاء بها هذا ا قاط ا  : 36ا
تراضي  - عامة أو بإجراء ا اقصة ا م متعاقد با متعامل ا  يتم اختيار ا
ية و  - علا مبدأ ا عامة  ممارسة ا عامة أو ا اقصة ا م ل ا افسة تخضع  م مساواة وحرية ا فرص وا افئ ا  ت
لمادة  - عمومية لإجراء الاعلان والاشهار طبقا  صفقة ا ريئاسي  43لا بد أن تخضع ا مرسوم ا  02/250من ا

ن الادارية  ك في جميع الأما  وذ
عمومية  - صفقة ا فيد مشروع ا تحقق من مدى ت  ا
اء مرحلة الابرام ق- عمومية أث صفقة ا جزائري ضرورة رقابتها في مختلف مراحلها من رقابة ا مشرع ا د أقر ا

مادة  ص ا ك طبقا  فيد ود ت ى غاية الابرام ثم ا طلاقة إ مرسوم  104الا   205من ا
                                                           

توزيع ب ت ,ص36 شر وا ل علوم  عقود الادارية ,دار ا صغير بعلي , ا  22محمد ا
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ية  - ما بها ا صفقة و جوا ل مراحل إبرام ا عمومية  صفقات ا ية فهي تراقب في مجال ا لما عامة  مفتشية ا رقابة ا
ت محاسبية  فيدو ا ت جاعة ا  ضمن 

حسابات  - زامية تقديم ا عمومية و إ شرعي لأموال ا تحقيق من إستعمال ا محاسبة تهدف أساسا  رقابة مجلس ا
عمومية  فساد وتبديد أموال ا وقوع في ا وقاية من تجاوزات وا رقابة وا ة فهي تقوم با دو ذا شفافية تسيير أموال ا  و

ون رقم  متعلق 05/01ب( قا افحته :بإعتبار أن تبيض الأموال وا وقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وم با
ها تأثير سلبي  فساد واتي  اصر ا صر من ع وقت يعتبر ع فس ا ظمة وفي  م جريمة ا ال ا ل من أش يمثل ش

ل   على الاقتصاد 
ها ر م ذ ية  جزائر عدة إتفاقيات ومعاهدات دو هذا وقعت ا  و

موقع عليها بتاريخ اتفاقية ا - مخدرات ا مشروع با غير ا افحة الاتجار ا م متحدة  و  20/12/1980لامم ا
رئاسي رقم  مرسوم ا مصادق عليها بموجب ا ؤرخ في  95/41ا افحة - 28/01/1995ا م عربية  اتفاقية ا

موقعة في تاريخ  رئاسي رقم  22/04/1998الارهاب ا مرسوم ا مصادق عليها بموجب ا مؤرخ في  98/413ا ا
7/12/1998  
عقدة  - م ثلاثين ا خامسة وا عادية ا هامة وا دورة ا افحة الارهاب خلال ا لوقاية وم وحدة الافريقية  ظمة ا اتفاقية م

جزائر من  ى  12في ا رئاسي رقم  07/1999/ 14إ مرسوم ا مصادق عليها بموجب ا مؤرخ في  2000/79وا ا
9/4/2000  
متحدة بتاريخ اتفاقية الامم   - ظمة الأمم ا معتمدة من قبل م وطن ا ظمة عبر ا م جريمة ا افحة ا م متحدة  ا

15/11/2000  
مؤرخ في  - تجار بالاشخاص ا قمع ا ع ا ول م   9/11/2003بروتو
جو- بحر وا بر وا مهاجرين عن طريق ا تهريب ا افحة ا ول م  برتو

ون رقم  ف 06/01ب(قا وقاية من ا متعلق با افحته :ا  ساد و
ية تا جرائم ا فساد هي مجموعة من ا ون مايلي : ا قا فساد حسب هذا ا  : 37يقصد با

عموميين  - موظفين ا  رشوة ا

عمومية  - صفقات ا  الإمتيازات في مجال ا

ب  - موظفين الأجا  رشوة ا

حو غير شرعي  - ه على  ات من قبل موظف عمومي أو استعما ممتل  إختلاس ا

                                                           

ملحق رقم 37 ظر ا مادة  4لمزيد أ ون  2ا مؤرخ في  06/01من قا افحته ا فساد وم وقاية من ا متعلق با  20/02/2006ا



131 

 

تخفيض - رسم  الإعفاء وا ضريبة  أو ا ي في ا و قا غير ا  ا

فود  -  إستغلال ا

وظيفة  -  إساءة إستعمال ا

ح  - مصا  تعارض ا

ية  - و فوائد بصفة غير قا  أخد ا

تصريح  - تصريح أو ا اذبعدم ا  ا

 تلاق هدايا -

سياسية  - لأحزاب ا خفي  تمويل ا  ا

خاص  - قطاع ا رشوة في ا  ا

عائدات الاجرامية  -  تبيض ا

ة  - لعدا حسن  سير ا  إعاقة ا

ى مايلي ه إ ى م مادة الأو ون حسب ا ق  :يهدف هذا ا
افحته  - فساد وم زامية من ا تدابير الا  دعم ا

خاص  - عام وا قطاع ا شفافية في تسيير ا ية وا مسؤو زاهة وا  تعزيز ا

مسروقات  - ك إستراد ا افحته  بمافي ذ فساد وم رقابة من ا ية من أجل ا تق مساعدة ا دوي وا تعاون ا  تسهيل ودعم ا

ل شخص أو هيئة عامة أو خاصة  - فساد  وقاية من ا  تقديم توجيهات تخص ا

فساد  - اجمة عن ا ضارة ا ين بالآثار ا مواط  إعداد برامج تسمح بتوعية وتحسين ا

تقييم  - ته ا ظر في مدى فعا افحته وا فساد وم وقاية من ا ى ا رامية إ ية والاجراءات الادارية ا و قا لأدوار ا دوري   ا

خاصة  - ات ا ممتل تصريحات با  تلقي ا

ي  - دو ي وا وط صعيد ا فساد على ا افحة ا تعاون مع  هيئات م قطاعات  وا سيق ما بين ا ت  اسهر على تعزيز ا

هيئة  فساد ما ترفع ا وقاية من ا صلة با شاطات ذات ا ل ويا يتضمن تقييم  جمهورية تقرير س ى رئيس ا إ
مقترحة  توصيات ا ة  وا معاي قائص ا ك  ذ افحته و  وم

خاصثانيا :  قطاع ا فساد في ا وقائية من جرائم ا تدابير ا  ا
خاص فوضع  قطاع ا فساد في ا وقاية من ا افحته بخطوط توجيهية من اجل ا فساد وم وقاية من ا ون ا جاء قا

مختصة  هيئات ا ك تدابير رقابية من قبل ا ذ ع وقوعه و م ظيمية داخلها  ت تدابير ا  جملة من ا
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تعاون بين أجهزة  -1 خاص : يعتبر ا قطاع ا ات ا يا ظيمية داخل  ت تدابير ا خاص ا قطاع ا قمع  مع ا شف وا ا
قمع  زي  مر ديوان ا مشرع مؤخرا مايسمى با خاص قد إستحدث ا قطاع ا لفساد في ا وقائية  من أهم الاجراءات  ا
ك وضع  د ي و وط تراب ا ه مهامهم على مستوى ا تابعون  قضائية ا شرطة ا دي يمارس ضباط ا فساد وا ا

ات يا زاهة  لحفاظ على  قطاع  إجراءات  تي يجب أن تتخد داخل ا خاص فمن بين أهم الاجراءات ا قطاع ا ا
ة  زاهة والأما ك من أجل تعزيز ا خاصة ود مؤسسة ا عمال  هذ ا سلوك  ات قواعد ا خاص وضع مدو ا

عمال . ية بين ا مسؤو يد روح ا دا تو شفافية  و  وا

قواعد والأ شف عن مختلف ا شفافية ا ات لأن من متطلبات ا تعلقةبالاعا تعليمات والاجراءات  ا ظمة وا
خاص  قطاع ا حسن تسيير مؤسسات ا رخص   وا

تدابير  شفها ، فهد ا فساد و ع أفعال ا م فيل  خاصة   مؤسسات  حسابات ا داخلي  تدقيق ا ما يعتبر ضبط ا
تقارير وعملي ك من خلال ا ات ود شر مراقبة محاسبة ا ظام فعال  تفتيش يقتضي إعداد   38ات ا

مصارف  -2 مشرع ا زم ا ه أ وقاية م فساد وا افحة ا م ع تبييض الأموال : دعما  م داخلية  رقابية ا تدابير ا
داخلية  رقابة ا ظام ا خاص أن يخضعوا  لقطاع ا ية  دين يقدمون خدمات ما غير مصرفية ا ية ا ما مؤسسات وا وا

ال وطرق تبييض الأمو  شف جميع أش ه ا معمول به من شأ ظيم ا ت لتشريع وا  39ال وهذا وفق 

 
لث  : في الجزائر  حوكم المؤسس الصغيرة والمتوسط :المطل الث

مؤسسية  مة ا حو متوسطة عادة ما يتم إغفال أهمية ا صغيرة وا لمؤسسات ا رغم من الأهمية الاقتصادية  على ا
ير في  تف مو ، مع إرجاع ا بداية على تحقيق ا صب في ا متوسطة حيث اهتمام الأعمال ي صغيرة وا لمشاريع ا

صغيرة وا مؤسسات ا اشئة وا ات ا شر مة لاحقا ، إن ا حو فساد مثلها ا احتيال وا مخاطر  فس ا متوسطة تواجه 
افسة غير  م لفساد وا ثر عرضة  ة أ ون في مواقف معي ظر عن حجمها بل ت مثل أية أعمال أخرى بغض ا

شريفة   ا

شفافية   صر ا ن تدعيم ع محيط. وا  تقلبات ا افسة و لم صمود  ويات ا تسيير من أو ية في ا فعا ك فإن الأداء وا ذ
ن من ضبط  ذي يم حو ا ي على ا ما تدقيق ا محاسبة وا جراءات ا ة وعملياتها, وا  شر افة معاملات ا في 

فساد في أي مرحلة اصر ا لمتعاملين  بطريقة  .ع ل ضمان  ين أو يش دائ عاملين وا لمساهمين وا سبة  ة )با عاد
                                                           

جزائية 38 مجلة ا جزائر ، ا افحته ، دراسة إقتصادية  حول ا زمات م ا فساد وتحليل مي قادر ، قياس ا خلفي علي ، خليل عبد ا
عدد  سياسية الاقتصادية ، ا ية وا و قا ة  3لعلوم ا  245ص 2009س

مادة  39 ون رقم  16ا قا ا فسا 06/01م وقاية من ا متعلق با  ا
افحته  د وم
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لإفلاس ة  شر ة تعرض ا ح(, وبخاصة في حا مصا  .الأطراف الأخرى ذوى ا

ة, تعمل من  شر شاطات ا اسبة  جراءات م ة بواسطة تطوير سياسات وا  لشر ية الاجتماعية  مسؤو ن تحقيق ا وا 
و  مجتمع, وي محيطة وا بيئة ا ها على خدمة ا عملاء خلا لتعامل مع ا جودة  ة وا ك بوضع معايير تتسم بالأما ن ذ

قومية ثروات ا محافظة على ا تلوث وا محيطة من ا بيئة ا محافظة على ا ة وبا  .بعدا

ات وضمان  لشر مال  لفة رأس ا حد من  استمراريتهاما أن خفض  مة على ا حو ها, تساعد ا على أداء أعما
افحة  مال وم صغيرة هروب رأس ا مؤسسات ا مية ا لذين يقفان عثرة في طريق ت ي والإداري ا ما فساد ا ا

متوسطة  .وا
متوسطة صغيرة وا د تهامو علاقة مباشرة بطريقة ح لمؤسسات ا ذي يو ظام ح الأمر ا تها بصفة مو خصوصيات 

ررة بررين أصررحا ا يزمررات وظيفيررة داخليررة وخارجيررة وعلاقررات و ا رراك مي ثررر وضرروحا. إذن ه هررذاأ ح  مصررا  مررن ب ا
ظام ح خصوصيات.فخصوصيات  مؤسسات يحددون هذ ا وع ا مؤسسةمو ا متوسطة ة ا صغيرة وا  40جد فيه: ا

وظيفية :. 1      انيزمات ا مي  ا

يزمات وظيفية داخلية وخارجية وهذا طبعا راجع  ا ى مي مسيرين خاضعين إ محيط وجود على فإن ا رض ا
رذا  مسراهمين و مسرير تطبيقهرا، تعمرل علرى ترأمين حقروق ا تري يجرب علرى ا خارجيرة ا يزمرات ا ا مي مؤسسة، إن ا ا

تررري قرررد تقررروم بهرررا  تحرررويلات ا متوسرررطةرررل ا صرررغيرة وا مؤسسرررات ا هرررا وبرررين مختلرررف أصرررحاب  ا حبي مصرررا هرررذ  ا
خارجية مدعمة  يزمات ا ا مي يزمرات داخليرةبا ا محافظرة علرى برارزة  مي رة ا رذي يعمرل علرى محاو مجلرس الإدارة ا

لمؤسسة داخلي  ظام ا جيد وعلى تطبيق ا تسيير ا  ا
كعلاقة م. 2 مسير :و  ا  

حالات  ه في أغلب ا ل، لأ ل مصدر مشا علاقة لا تش رك لا يوجرد عامة هذ ا يرة برين ما مل فصرال فري ا ا
مؤسسات ومسير وع من ا د هذا ا  . ع

حقوق :ا وعلاقة مؤسسة . 3  

ا أن  متوسطةيتضح  صغيرة وا مؤسسة ا خارجية وتحاول أن تفعلها خاصة و  ا يزمات ا ا مي ثر با ن ا  تهتم أ
مسرررير،  رررك هرررو فررري حرررد ذاتررره ا ما ررروع ررران ا لمؤسسرررة،  وحيرررد  ل ا مشررر تررري تجمعهرررا أو تربطهرررا فيبقرررى ا علاقرررات ا ا

وك..(  ب موردون, ا زبائن, ا خارجين)ا ح ا مصا  بأصحاب ا
مستخدمين : و علاقة مؤسسة. 4  

                                                           

مة 40 حو متوسطة في تطبيق نظام ا صغيرة وا مؤسسات ا زهرة دور تأهيل ا جزائر –نوي فطيمة ا ة ا  دراسة حا
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سررربة  مؤسسرررة، فبا بشرررري قاعررردة ا مرررورد ا متوسرررطةيمثرررل ا صرررغيرة وا ظررررا  لمؤسسرررة ا ليرررد و ضرررئيل  لعررردد ا
عاملررة مقاررر برررى فا ةا مؤسسررات ا ح هتمررامبا صررر يبقررى عرراملاة مررو ا ع شرراء  اجوهريرر بهررذا ا قدرترره علررى إ ظرررا 

فاءة وتجربة. تسابه  قيمة وا  ا

متوسررطة  باعتبارهررا فلسررفة تسررييرية ومجموعررة مرررن     صررغيرة وا مؤسسررات ا مررة فرري ا حو ظرررا لأهميررة تطبيررق ا و
مؤسسة. تم وضع مي افسية ا ضمان استدامة وت فيلة في آن واحد  عملية ا تدابير ا لمؤسسة في ا راشد  م ا ح ثاق ا

فاعلرة  جميع الأطراف ا ل مرجع  ك يش متوسطة, وهو بذ صغيرة وا لمؤسسات ا ذي وجه بصفة خاصة  جزائر, وا ا
ميثاق جزئين هامين مؤسسة. ويتضمن ا  :في ا

جزء يوضح دوافع الأول ا تي ا ى أدت ا رم يصربح أن إ ح راشرد ا يروم ضرروريا لمؤسسرات ا جزائر فري ا ره مرا ر،ا  أ
صلات يربط يات مع ا ا مؤسسة إش جزائرية ا مؤسسة ،لاسيما ا صغيرة ا متوسطة ا خاصة. وا  ا

لمؤسسات راشد  م ا ح ي عليهاا تي يب مقاييس الأساسية ا ى ا ي إ ثا جزء ا علاقات  .ويتطرق ا فمن جهة، يعرض ا
هيئات لمؤسسة  بين ا ظيمية  ت عامة، مجلس (ا جمعية ا فيذيةا ت مديرية ا ، ومن جهة أخرى، علاقات )الإدارة وا

موردون ية وا ما مؤسسات ا وك وا ب ا ةالأخرى  شري مؤسسة مع الأطراف ا  ا
متوسطة، فأول ما يجب أن يتحقق هو إبراز علاقة  صغيرة و ا مؤسسة ا مة في ا حو ظام ا حتى يتم تطبيق 
ب الإستراتيجي،  جا رئيسية أي من ا مؤسسة على مستوياتها ا ة، وحتى يتحقق هذا الأمر يجب تأهيل ا ا و ا

تسويقي,  ب ا جا محاسبي و حتى ا ي و ا ما بشري، ا ظيمي، ا ت  41ا
متوسطةتأهيل  - صغيرة و ا مؤسسات ا مستوى  ا تنظيمي : الاستراتيجيعلى ا  وا

مستوى       لمؤسسة على ا رئيسية  وظائف ا تي تساهم في دعم ا مؤسسة ا مة يتأثر بعملية تأهيل ا حو مط ا إن 
ظرا لأهميتها.  ظيمي  ت مسرتقبل الآتري علرى حسرب  ةاستراتيجيإفهدف الإستراتيجي وا سريطرة علرى ا مؤسسرة هرو ا ا

تري  صرعوبة ا اك عردة عوامرل تبررز ا زمن، حيث ه تطور عبر ا ها من ا تي تم يات ا ا م ه من وظائف وا  ما تمل
سررريطرة علرررى  تخطررريط الإسرررتراتيجي, فمرررثلا غيررراب ا لسررريطرة علرررى عمليرررة ا متوسرررطة  صرررغيرة وا مؤسسرررة ا تواجههرررا ا

خطوات الإسترا علاقة بين الإستراتيجية ومروارد ا خارجية وعدم ضبط ا متغيرات ا تيجية وعدم الأخذ بعين الاعتبار ا
مسررير  وجيررة ا صررعب تحويررل إيديو رره مررن ا جررد أ ظرريم  ت ررب ا ررب الإسررتراتيجية أمررا مررن جا مؤسسررة, هررذا مررن جا ا

خبرررات وا ية يعتمررد علررى ا ثررر اسررتقلا ررى تسرريير أ ررز إ جزائررري مررن تسرريير ممر ترري تعرريش ا ظررروف ا ررن ا فرراءات 
يرررة تهرررتم  حا متوسرررطة ا صرررغيرة وا مؤسسرررة ا وجيرررةبفيهرررا ا ررره مرررن تحويرررل هرررذ الإيديو رررا أ رررك يتبرررين  , مرررن خرررلال ذ

ترأقلم مرع محيطهرا  ظيمري مرن أجرل ا ت رب الاسرتراتيجي وا جا متوسطة مرن ا صغيرة وا مؤسسات ا ضروري تأهيل ا ا
                                                           

سابق 41 مرجع ا زهرة نفس ا  نوي فطيمة ا



135 

 

مط حو  تساب  متقلب وا متذبذب وا ك مرن خرلال تحسرين اسرتراتجيات ا لمؤسسةوذ مهم  مجال ا مة فعال في هذا ا
ررك مررن خررلال  هررا وبررين محيطهررا, ويتحقررق ذ علاقررات بي هررا مررن تحسررين ا هررا، هررذا مررا سيسررمح  ظيمرري  ت ررل ا هي و ا

قررراراتوضرروح  يات تفررويض ا مسررؤو ك/مسررير و  وتقسرريم ا ما ظرررة ا معلومررة توسرريع   ثقررة أصررحاب وتحسررين دوران ا
ح مصا  .ا

 

متوسطةتأهيل  - صغيرة و ا مؤسسات ا بشرية على مستوى ا موارد ا  : ا
ررل      امررل  ررن فصررله علررى الآخررر لأن ت هررا لا يم ررل م بشرررية عرردة أقطرراب مهمررة،  مرروارد ا وظيفررة تسرريير ا إن 
همرر ك تر  ام ررذ تيجرررة  ررة و وظيفررة فعا بشررري يقررتيجعررل هرررذ ا صررررها ا ع متميررز  مؤسسرررة بأدائهررا ا تتمثررل هرررذ و  ،ا

بشريةفي  الأقطاب لموارد ا سياسية  بشررية، إستراتيجيات الاجتماعية وا لمروارد ا تقرديري  تسريير ا توظيرف، ا رفرع ، ا
ة( رروين، تحريررك، مشررار بشررري )ت مررورد ا ظررام الأجرروروا مررن أداء ا بتأهيررل هررذ الأقطرراب طبعررا بعررد . فسياسررات و

مرروا وظيفررة تسرريير ا قيررام بعمليررة تشررخيص  مررط إدارة ا مؤسسررة  سررب ا متوسررطة ي صررغيرة وا لمؤسسررات ا بشرررية  رد ا
مؤسسررة. صررر فرري مردوديررة ا ع هررذا ا ررة  ا و يف ا ررا ت مررا يظهررر دور ا ررة بوضرروح،  ا و  جديررد تطبررق فيرره علاقررات ا

مة، فمرن خرلال دعرم  حو ها تمثل جوهر ا بشرية، خاصة وأ موارد ا ضروري تأهيل وظيفة ا ه من ا ا أ هرذ يتبين 
مرررة داخرررل  حو رررن تطبيرررق ا رررة يم حا علاقرررات برررين الأفرررراد و فررري هرررذ ا تأهيرررل، تتحسرررن ا وظيفرررة بواسرررطة عمليرررة ا ا

مؤسسة.  ا
متوسطة تأهيل  - صغيرة و ا مؤسسات ا يا ما مستوى ا محاسبي:، على ا  ا

متعررررامل      ح ا مصررررا مسرررراهمين وأصررررحاب ا محاسرررربة الإدارة وا يررررة وا ما مؤسسررررة يسررررمح تأهيررررل وظيفررررة ا ين مررررع ا
مراقبرري،  ظررام ا ك أيضررا تفعررل ا ررل شررفافية، وهرري بررذ ضرررورية وب معلومررات ا حصررول علررى ا متوسررطة ا صررغيرة وا ا
معلومررات  بررؤ بترروفر ا ت يف وقرردرتها علررى ا ررا ت ي مررن خررلال تحليلهررا  مررا مؤسسررة مررن تحسررين أدائهررا ا ررن ا مررا تم

ك. ذ لازمة  محاسبية ا ية وا ما  ا
متوسطة  تأهيل - صغيرة وا مؤسسات ا تسويقيا مستوى ا  :على ا

مؤسسرة،    ويرات إسرتراتيجيات ا رذي يعتبرر مرن أو جزائريرة غيراب إسرتراتيجية تسرويقية حقيقيرة وا مؤسسرة ا تشهد ا
ي لمؤسسرة مرن مسرتهل تسرويقي  محريط ا وظيفة هي معرفرة ا افسرين وأطرراف آخررين إن وجردوا، ، نفأهمية هذ ا ، م

طلررق مفررروض  فمررن م ررذي مررن ا تسررويق ا جزائررر يسرربق  ا ترراج فرري مؤسسررة فرري ا جررد الإ تج يبرراع "  ررل مررا سرري  "
ي عليهرا تطبيرق "  تا س وبا ع بيعهرتج مرا ا يرف  سر ظررة " بيعره فقرط, و طلرق إذن يجرب أن يغيرر فري  م . هرذا ا

لفين ب م مسيرين وخاصة ا مؤسسةاا تجارية في ا ي ،فروع ا تغيير في  ك با تسويقي.وذ يرهم ا  فية تف



136 

 

ي تا ك  وبا مؤسسة وذ علاقة خاصة مع زبائن وموردو ا لمؤسسة يساهم في تحسين ا تسويقية  وظيفة ا فإن تأهيل ا
ب. جا مؤسسات من هذا ا مة في ا حو تسويقية، هذا ما سيسمح بتطبيق ا سياسات ا جيد  تطبيق ا  با

ظرام  متوسرطة الأساسرية يسراهم فري دعرم تطبيرق  صرغيرة وا مؤسسة ا لاحظ أن تأهيل وظائف ا من خلال ما سبق 
مة فيها.   حو  ا

 
فصل ث: خلاصة ا ثا  ا

مجتمع   ومة  وا ح املة تتشارك فيها ا فساد بإعدادها   إستراتيجية شاملة ومت افحة ا م جزائرية  ة ا دو سعت ا
حها  فساد وم افحة ا مختصة بم مؤسسات ا عديد من ا شاء  ا خاص ، حيث قامت بإ قطاع ا ي و ا مد ا

مل وجه وتوفير الأطر  دعم من أجل قيام بدورها على أ صلاحيات وا تي تضمن ا واضحة ا تشريعية ا ية وا و قا ا
وعي  شر ا جمعيات والأحزاب و ي من خلال تفعيل ا مد مجتمع ا شراك ا ية  وا  برام اتفاقيات دو شريفة وا  افسة ا م ا
فساد دور  خاص في محاربة ا قطاع ا مساهمة ا ما أن  ظاهرة  تحسيس بخطورة ا بمساهمة وسائل  الإعلام في ا

ك راشد  محوي وهام وذ م ا ح مبادئ ا يها  زاهة وتب ل شفافية و ها ب قيام  بأعما تزامات وا من خلال وفاءها بالا
شريفة   افسة ا م  تحقيق ا

صفقات  فوز با عروض وا محاباة في تقديم ا رشوة وا عمومية وخصوصا جريمة ا صفقات ا فساد في  مجال ا إن ا
مؤسسات  مو ا مزايدات  تحد من  عقود وا ظر في وا مشرع على ضرورة إعادة ا زم ا متوسطة ما أ صغيرة وا ا

مصادقة على إتفاقية الأمم  جرائم  وهو ماقام به فعلا من خلال ا هذ ا وضع  حد  فساد   افحة ا رقابة وم يات ا آ
لمس وجود  خاص  قطاع ا فساد في ا تي تحد ا ية ا و قا ام ا فساد ومن جملة الأح افحة ا م متحدة  إرادة سياسية ا

ظاهرة  قوية في مواجهة هذ ا
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راب فصل ا   :عــــــــــمقدمة ا

ة فيها إ     مشار طراف ا فساد ظاهرة مستترة تسعى ا مسائلة  ىا سرية خوفا من ا تمان وا ا
عقاب، جرائم تبليغ  وا فساد من بين أقل ا علاقة حيث يعتبر ا اك ا ون ه با ما ت ما أن غا ها،  ع

تشارك  ظرا  مفسدين  حوطيدة بين ا مصا طلب، ا عرض وا بي ا لفساد جا  ، وهذما أن 
معلومات  فساد مع وجود شح في تدفق ا ها وجود صعوبة في قياس ظاهرة ا جم ع سباب ي ا

با  مختصة فغا جهات ا ونوالإحصاءات من طرف ا فساد أسهل من قياس ملاح ما ي ظة ا
تسليم بمع تداعياته  فسادا اك  ،صعوبة قياس ا نطرق إلا أن ه ستعين بها  مختلفة يم أن 

فسادقيا طلب  س ا عرض وا بي ا مباشروهي طريقة من جا مقياس ا موضوعية ، وغير  ا أي ا
مؤسسي  وسيط عن طريق الاستعداد ا مقياس ا ية وا مباشر الإدرا  : 1 ا

 مباشر مقياس ا موضوعية /ا حصول على  :ا رسمية ا جهزة ا معلومات من ا ا
جمارك ، أجهزة  ضرائب ، ا ح ا محاسبة ، مصا فساد أجهزة ا ية بمحاربة ا مع ا

خ  فساد ...ا محاربة ا  مستقلة 

تماس دقة  زاما علينا الأخذ بمقاييس أخرى بغية ا ان  فاية الإحصائيات  عدم  و
بر وموضوعي ثرأ  ة أ

 ية مباشر /الإدرا مقياس غير ا ت) ا طباعر عا جمهور  ف على ا ة حيث ا يتم الاستعا
تابي،  ظاهرة عن طريق استبيان  ية من أجل الاستدلال حول هذ ا ميدا دراسة ا با

بديهي  ة  ألاومن ا عي ستهدف هذ ا فساد بل  مستجوبين بممارسة ا توقع اعتراف ا
يس بإرادتهم   .على اعتبارهم ضحايا تعرضوا لابتزاز و

  / وسيط مقياس ا مؤسسي الاستعدادا مؤدية ا عوامل ا بحث في ا ى : أي ا لفساد وا 
فساد أو  وقاية من ا ها مقومات ا فساد هل  تي يجري عادة فيها ا بيئة ا مقومات ا

ه  لفساد  الاستعداد ومن عواملمشجعة  مؤسسي  بيروقراطي ودرجة ا تعقيد ا درجة ا

                                                           
1
ني    ف ث ال سي الجزائر ، مج البح ع السي ي ل طني الع ل ، المدرس ال د في الع س س ال اص ، طر قي سي العددالرابع مصط خ السي

ان   ص  ج



 

 

138 

 

ل وحة  مم تقديرية ا سلطة ا شفافية ما جمهور ودرجة ا ذين يتعاملون مع ا ستخدمين ا
خ رقابة ...ا ة وا مساء   .وا

موضوعة في  فرضيات ا ثلاث لاختبار ا طرق ا ل من ا ا على  بوقد اعتمد  حيثحث بداية ا
ى من خلال  و فرضية ا ا اختبار ا طريقة حاو ية من خلال ا ثا فرضية ا ى ،ا و طريقة ا ا

ى ثلاث  فصل إ ا ا ساس قسم ثة وعلى هذا ا ثا طريقة ا خيرة من خلال ا فرضية ا ية وا ثا ا
 مباحث أساسية

  
ول  مبحث ا ولاية  واقع حاول تبيين في ا متوسطة  صغيرة وا مؤسسات ا  مثومن تلمسان ا

جهات ك من خلال جمع إحصاءات من ا فساد بطريقة مباشرة وذ مختصة من  حاول قياس  ا ا
ضرائب ها مصلحة ا  .بي

قياس أ  خصصه  ي ف ثا مبحث ا فساد تأثير ما ا متوسطة ا صغيرة وا مؤسسات ا مو ا على 
ك عن طريق استشعار مدى ت اسها على ،وذ ع جزائر وا راشد با م ا ح يزمات ا ا جسد مي

ك  ان ذ خاص ، و محلي ا مؤسسات طريق عن الاستثمار ا ى ا موجه إ تابي ا الاستبيان ا
متوسطة  صغيرة وا مؤسسية من قبل هاته ا مة ا حو ز فيه على مدى تطبيق ا ر ذي  وا

مؤسسات  فساد لاستدلالا  .على ا
ث   ثا مبحث ا ه حاولفأما ا مقياس  من خلا معرفةاستعمال ا وسيط  تعقيد ادرجة  ا

بيروقراطي  د ا مشروعع متوسطة  تأسيس ا صغيرة و ا لمؤسسات ا سبة  ك عن طريق با وذ
تحليل بالاقتران   طريقة استعمال  . Analyse de correspondanceا
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مبحث  لفساد  الأول:ا مباشر  قياس ا  ا

معاملة تخضع     سوق وهذ ا ي معاملة اقتصادية في ا ل مماثل  مؤسسي هي لفساد ا إن 
خاص  مطلوبة ما بين قطاع ا لخدمات ا طلب تحت سعر محدد يعتبر ثمن  عرض وا ون ا قا

لفساد  فيموظفين وا مباشر  لطريقة قياس ا ومية وتبعا  ح قطاعات ا ا ا توجهقم ح  با لمصا
تهرب  ستعلم حول ا ضرائب  ومية مها مصلحة ا ح لمؤسساتا ضريبي  صغيرة  ا متوسطة ا وا

فساد  وع واع ا مؤسسي.من أ   ا

ولاية تلمسان، وهذا   متوسطة  صغيرة وا مؤسسات ا ضوء على واقع ا قاء ا بداية إ حاول في ا س
س ف ذي يع تشارها وا تعريف بمدى ا شاط الاستثماري من من أجل ا ي حد ذاته مدى توسع ا

تجاري  حراك الاقتصادي وا مؤسسات في ا تي تضيفها هذ ا مساهمة ا خواص ومقدار ا طرف ا
طقة   تلمسان. في م

مطلب  ولاية تلمسان الأول:ا متوسطة  صغيرة وا مؤسسات ا   :واقع ا

مؤسسات باختلاف  عدد ا طقة تطورا ملحوظا  م ية، هذا حيث تعرف ا و قا ها ا ا شطتها وأش أ

مؤسسات  ما أن وتيرة خلق ا فارطة.  وات ا س متصاعد ولاسيما خلال ا صفه با ذي  تطور ا ا

ين ولاسيما  مواط دى ا ة والاستثمار  مقاو س اتساع ثقافة ا في ولاية تلمسان تعرف تزايدا مما يع

تي استحدثتها  مختلفة ا يات ا شباب، وهذا يعود  صغيرة ا مؤسسات ا ة في مجال خلق ا دو ا

مستوى او  خواص على ا مستثمرين ا ها تشجيع ا متوسطة وما تعرفه من تسهيلات إجرائية من شأ

ا تلك  و مؤطرة قا تسهيلات ا شاطات مختلفة، ومن بين هذ ا خلق مؤسساتهم في  محلي  ا

متعلقة بالإجراءا ه و ا ية. إلا أ ب ظيمية رغم ما بت الإدارية وا ة من جهود تشريعية وت دو ته ا ذ

وي ح يوت صا علامية  اخ استثماري أمثلة وا  خاص ذا و  م محلي ا من أجل تحفيز الاستثمار ا
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عملية الاستثمارية مساهمة في ا مؤسسات وا واقع وخلق ا جابي، إلا أن هذا ا ل عادي وا  رغم  بش

ه ب إلا أ جاح ملموس في عدة جوا تي تدخل سلم من م ي ما يبديه من  سلبية وا بعض الآثار ا

ترصد  حاول أن  طلق، س م سبب مباشر أو غير مباشر. من هذا ا فساد  فيها بعض مظاهر ا

ن ملاحظتها فساد باستهداف مظاهر يم صغيرة  ظاهرة ا مؤسسات ا وفحصها على مستوى ا

ا بحصرها حسب عدة زوايا تزيد في  تي قم متوسطة بولاية تلمسان وا معطيات حول وا ثيف ا ت

عدد  مؤسسات حسب ا مقر هذ ا موظفين ومدة وبلدية ا شاط وعدد ا ي وا و قا ل ا ش وا

تأسيس وتاريخ  صغيرة إجراءات ا مؤسسات ا مو ا عرف بمسار  ن قبل هذا س طلاق.  الا

متوسطة ب شاطها.ولاية توا مؤسسات حسب   لمسان ثم إعطاء صورة عن توزيع هذ ا

متوسطة -1 صغيرة وا مؤسسات ا فترة  فيبولاية تلمسان نمو تعداد ا   2015 -2005ا

وطن،أخرى على مستوى  ولايات وعلى غرارإن ولاية تلمسان،        مو  ا ملحوظا ا تشهد 

عدد متوسطة  ومتزايدا  صغيرة وا قطاع حيث استفاد لولاية،مؤسسات ا تحفيزات معتبرة من  هذا ا

وات  س مومشاريع مختلفة ولاسيما خلال ا . ا ا جدول أد عل خيرحددة في ا مثال على هذا  و

تحفيز هو الاستفادة من  جاز" مشتلة تلمسان"ا مؤسسات  مشروع ا خاصة باحتضان ومرافقة ا ا

شأة حديثة ا متوسطة خاصة ا صغيرة وا ي  ا مشروع قدر حوا هذا ا ي  مليون دج  55بغلاف ما

ة  مؤسسات على  من 2010وفق برامج الاستثماري س افسة أجل مساعدة هذ ا م مواجهة ا

ة  دو ة في هذا الإطار من طرف ا مبذو جهود ا تجارية. فضلا عن ا تي تخصا الاهتمام  وا

تشريعي أو على  مستوى ا تسهيلات سواء على ا عديد من ا مؤسسات من خلال وضع ا با
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شاطمستوى تحفيز  دىالاستثمار  وترقية ا شابة. حيث سجلت ولاية تلمسان  وخاصة  فئات ا ا

صغيرة  مؤسسات ا متوسطة خلالتطورا ملحوظا في وتيرة خلق ا ما هو مبين  وا ورة  مذ فترة ا ا

ي  تا جدول ا مرفقو في ا ل ا ش فترة  ا مؤسسات في ا عدد ا تصاعدية  وتيرة ا ذي يعبر عن ا وا

موصوفة.  ا

جدول ) متوسطة  (:.18ا صغيرة وا مؤسسات ا خاصة خلالا فترة  ا  2015-2005ا

ولاية تلمسان متوسطة  صغيرة وا مؤسسات ا مصدر: مديرية ا   ا

 

 

 

 

 

جدول أعلا خلالمن  ولاي ،ا متوسطة  صغيرة وا مؤسسات ا ة  4031ة تلمسان من لاحظ زيادة عدد ا مؤسسة س

ى  2005 ة  10136إ مؤسسات 2015مؤسسة س ، مما يعبر على وتيرة متصاعدة وتزايد مستمر في عدد ا

صغيرة  متوسطة،ا ل  مثلما-لاحظما  وا ش ه في ا ذيهو معبر ع ي ا تا مو  ا ، أن  جدول أعلا يلخص ا

مؤسسات يظهر بصفة متميزة  فترة من  وسريعة خاصةعدد ا ل واضح 2015-2010خلال ا . وهذا يعبر بش

سنة  2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 ا

 4031 4468 4965 5511 6103 6611 7095 7725 7988 9366 10136 
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مؤسسات  بر عدد من ا ة في تحقيق أ دو س توجه ا متوسطة ويع صغيرة وا لمؤسسات ا ثيف  تواجد ا عن ا

قطاعات وا  شاطات.لاحتضان عدة مشاريع استثمارية في شتى ا

متوسطة -2 صغيرة وا مؤسسات ا نشاط بتوزيع ا  تلمسان حسب ا

صغيرة  مؤسسات ا ا مجموع ا جدول أد متوسطة يمثل ا شاط حيث يبين  22تلمسان موزعة على  في وا

ة  وات من س س شاط حسب ا ل  ل تطور و توسع  ش ة  2008ا ى س ي 2015إ تا جدول ا لاحظ من ا  .

ولاية تلمسان حيث  متوسطة  صغيرة وا مؤسسات ا عمومية يهيمن على مجموع ا شغال ا اء وا ب قطاع ا أن ا

ة  1698إرتفع من  ى 2008مؤسسة س ة  مؤ 2568إ لمرافق 2015سسة س خدمات   ثم يليه قطاع ا

ة  1327الإجتماعية ب ة  1752يرتفع  2008س تجارة ب 2015س ة  716ثم يليه قطاع ا  2008س

ى  ة  1871يصل إ  .2015مؤسسة س
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النسبةالنشاط20082009201020112012201320142015النشاط
مي  ل العم الأشغ ء  مي 169818691988208921542176240325681البن ل العم الأشغ ء  %28,10البن

رة مي 716857969109212881336167918712التج %20,51خدم المراف العم

مي  رة132714621505151015141602169617523خدم المراف العم %16,27التج

إطع إطع3243653834114434435285884فندق  %5,78فندق 

اصلا  الم ل  اصلا 2402843534364115336295755الن الم ل  %5,74الن

ي  ئ ع غدائي 6371737273793945526خدم ع %4,84صن

ع غدائي  الصيد البحر 2823083253413633914374727صن لاح  %2,94ال

ء 66671041402242352702758خدم المؤسس  اد بن %2,64م

الصيد البحر  لاح  %2,29خدم المؤسس 1871982042092212252602699ال

ء  اد بن ي 14315617118821022024525810م ئ %2,28خدم ع

ري  ل ع ع النسيج24257411217918518218311اعم %1,80صن

ع النسيج ري 10211612112413714816617112صن ل ع %1,60اعم

ر ال ع الخش  ر73838710012313416017013صن ال ع الخش  %1,54صن

ع مخت  ع مخت 81848790939411512714صن %1,28صن

بلاستي  ط  ء مط بلاستي 545657616465696915كمي ط  ء مط %0,82كمي

د ع الج جر 333638434848525216صن الح ج  %0,59المن

جر  الح ج  د364143464747484917المن ع الج %0,58صن

لي  لي 141414171717171818مؤسس م %0,21مؤسس م

ص ص3556666719حديد  %0,07حديد 

ق  الط ه  ق 3445666620المي الط ه  %0,07المي

لي  ل البتر لي 1122333321خدم الأشغ ل البتر %0,03خدم الأشغ

ق  ق 1111111122المحر %0,01المحر

ة 2015-2008 سا حسب قطاع النشاط خلال الفت توسط لولاي تل ة وال ؤسسا الصغي يع ال تو

ل رق    ()الجد
 

مؤسسات  عمومية يهيمن على مجموع ا شغال ا اء وا ب جدول أعلا أن قطاع ا صغيرة لاحظ من ا ا

ولاية تلمسان حيث  متوسطة  ة  1698من  ارتفعوا ى 2008مؤسسة س ة مؤسسة 2568إ ثم يليه  2015س

لمرافق  خدمات  ة  1327 بـ الاجتماعيةقطاع ا ى يرتفع 2008س ة  1752 إ ثم يليه قطاع  ،2015س

تجارة  ة  716بــ ا ى  ،2008س ة  1871يصل إ  .2015مؤسسة س
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مطلب  ثاني:ا ولاية تلمسان  ا متوسطة  صغيرة وا مؤسسات ا ضريبي  تهرب ا  ا

ولاية تلمسان  متوسطة  صغيرة وا لمؤسسات ا ضريبي  تهرب ا حاول توضيح حجم ا جزء س من خلال هذا ا

تحصيل  ضرائب فرع مديرية ا ة من إحصاءات مقدمة من مصلحة ا ك بالاستعا جبائي،وذ د مدير  ا حيث أ

مصلحة أن حجم ا ضريبي في تزايد مستمر ا لتهرب ا مؤسسات  رغم  هذ ا وحة  مم تسهيلات ا وأن هذا ا

ها حيوية  م فرص أ تي تغت قطاعات ا مؤسسي يمس ا فساد ا وع من ا جدول ا وتتمتع بإعفاءات وامتيازات وا

ممتدة من  فترة ا متوسطة خلال ا صغيرة وا لمؤسسات ا ضريبي  تهرب ا ي يوضح حجم ا تا  2016و 2012ا

جدول  تهرب (20) رقما ممتدة من  ا فترة ا متوسطة خلال ا صغيرة وا لمؤسسات ا ضريبي   2016و 2012ا
ريب  السنوا  ض  نوع ال رائب المفر رائب الملغا  ال رائب المحصل  ال رائب غير  ال ال

 محصل 

2012 IRG  ريب على ال

 الدخل الإجمالي 

293967113 361624 64828237 228777252 

 IBS  ريب على ال

 أرباح الشركا 

289490642 183530 49753500 239553612 

 TAP  الرسم على

ني   النشا الم

305801184 23291 77756926 228020967 

 TVA  الرسم على

اف   القيم الم

1448615773 - 110270318 1338345455 

2013 IRG 1323902763 7152323 807537405 509213035 

 IBS 1225462099 3314433 967728953 254418713 

 TAP 1369685444 1789101 870865566 497030777 

 TVA 3324416904 12864775 1300937086 2010615043 
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2014 IRG 1606282918 1333435 986393501 606554982 

 IBS 679996618 7567026 423997405 248432187 

 TAP 2002329486 4766304 1008203577 989359605 

 TVA 6043711893 34006789 2626712109 3382992995 

2015 IRG 1861323788 54169258 1242333417 564821113 

 IBS 846137030 38364320 590258615 217514095 

 TAP 1843644463 76539231 1059642580 707462652 

 TVA 4909238958 382628765 2119208800 2407401393 

2016 IRG 1958506718 93254073 1462669310 402583336 

 IBS 889843085 54929167 667327914 167586004 

 TAP 1993249950 125694443 1046686954 820868553 

 TVA 5136346575 52788489 2127799199 248775887 

ئي  نولاي  المصدر : مديري التحصيل الجب مس  ت

اع من أه  هي الضريب ع الدخل أن سط  المت سس الصغيرة  الضرائ التي تخضع ل الم

لي  ح  الضريب عالإجم التيأرب در         الشرك  ي  من % ت الضريب الربح المح سن

ني ط الم در  ع النش ري  % التي ت ل المح ش يم من رق الأعم ف الرس ع ال المض

% 

ر الضريبي  ع في دائرة الت سط أدى إل الاتس المت سس الصغيرة  ريع في الم ع المش ان اتس

از التي  ع الم ط فس غير الشري ل المن ص التشريعي  د النص تع ب  ي الرق ع ذل راجع لعد ف

طل في دفع الضرائ   تعطي تبريرا في تم

ل أعلاه  لاي نس أن  نستنتج  من خلال الجد سط ل المت سس الصغيرة  م ر الضريبي ل الت

ن  مس ع ت يلا مرت كل التس ح  ءا الممن من المع  ع الرغ من الإع هي  أن سن , 

حسن  غ نسب ال إفت التي ب ن  ل الدي دة جد ع ف ب   ذه السن غير المحص ل ضرائمركز المك
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ض ، أم سن  % ر ع الضرائ الم ض النسب إل  من مجم ع إل  %انخ  %لترت

الي  ، أم سن  سن  %.ت  سن  ن غير المحص إل ح ض نسب الدي انخ

فير ا  % ئي من ت لح مدري التحصيل الجب د التي ت ب مص يلا .ذل راجع إل الج  لتس

 أداء : منخلاص ين بين عدد  ر التب د تظ سط  خلال م ت المت سس الصغيرة  الم
ن، مس رضي  بت كد ال ن ن ر الضريبي  ب مم يجع ت ع ل ي المرت ر  المست كم تظ

ل أن ن بحث  ل ل مؤسسي  الأ فساد ا تشار ا ضريبي مؤشرا هاما لا تهرب ا يعتبر ا
مؤسسات جزائر. با متوسطة با صغيرة وا  ا

م ثاني:بحث ا مقياس ا لفساد    ا مباشر   غير ا
مبحث سعى في هذا  فساد تأثير  قياسا صغيرة ا مؤسسات ا مو ا كعلى  متوسطة، وذ عن  وا

محلي  اسها على الاستثمار ا ع جزائر وا راشد با م ا ح يزمات ا ا طريق استشعار مدى تجسد مي
خاص، ك  ا ان ذ متوسطة طريق عن و صغيرة وا مؤسسات ا ى ا موجه إ تابي ا الاستبيان ا

لاستدلال على  مؤسسات  مؤسسية من قبل هاته ا مة ا حو ز فيه على مدى تطبيق ا ر ذي  وا
فساد.  ا

دراسة:  -1  ا
دراسة:تحديد عينة  - بحث سيتممن خلال هذا  ا ي  ا تا ا مختارة  ة ا عي دراسة وا تعرف على مجتمع ا ا

 : 

ك مؤسس - ون من ما دراسة يت متوسطة في ولاية تلمسان مجتمع ا صغيرة وا مؤسسة  ومسيرات ا  هذ ا

ون من  - دراسة تت مجتمع ا ة عشوائية ممثلة  دراسة فتم غختيار عي ة ا مؤسسة صغيرة  54أما عي
و ومتوسطة  ى اجابات وقد تم مراعات أن ت لوصول إ غلب بلديات ولاية تلمسان  ة ممثلة  عي ن هذ ا

ثر مصداقية   أ

معلومات  - جمع ا ت عبارة عن استبيان عن طريق الاستمارة   ا دراسة ف  أدوات ا

ول مدى تطبيق حيث  قسم ا شخصية، ا معلومات ا تي تلت قسم ا سئلة وا احتوى الاستبيان على قسمين من ا
ظام مجلس الإدارةمبادئ  مسير،  ك وا ما ة بين ا ا و مؤسسة )علاقة ا مة داخل ا حو شفافية  و ا مستوى ا

ك من  مؤسسات وذ مو وتطور هذ ا فساد على  حاول تبيان مدى تأثير ا ي  ثا قسم ا والافصاح( وفيما يخص ا
تي تلتها  فرضيات ا لبحث وا رئيسية  ية ا ا جيب على الإش  أجل أن 

حزمة الإحصائية وبعد  ى برامج ا لجوء إ تائج   spssاسترجاع الاستمارات تم ا  تحليل ا
تابي: -2  عرض وتحليل نتائج الاستبيان ا

تائج وتحليل الاستبيان وفقا  عرض   قسم  ل فيما يلي 
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النسبعدد المؤسساالشكل القانوني

EURL وحي خ ال ا ال ؤسسة  %815الم

SARL و ية ا ؤول س ا الم ة  %4176شرك

SNC ام ة تض %24شرك

SPA سهم ا أ  ة  %36شرك

وع %54100ا

شخصية  .1 معلومات ا  ا

  :قانوني ل ا ش متوسطة حسب ا صغيرة وا مؤسسات ا  تصنيف ا

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ي  و قا ل ا لش سبة  بر عدد با محدودة تمثل أ ية ا ة ذات مسؤو جدول أعلا يتبين أن شر من خلال ا

متوسطة صغيرة وا ة لمؤسسات ا عي ي  حسب ا و قا ل ا ش وع من ا ما تتميز به هذا ا ك  ئص وذ بخص

ل الشري  هذامميزة تتع بمس  ، ل سس الص برأسم اقع الم اف  سط في م يت المت غيرة 

ب  ر س  الجزائر المذك

 نشاط متوسطة حسب قطاع ا صغيرة وا مؤسسات ا مقر تصنيف ا  :و حسب بلدية ا



 

 

148 

 

عدد المؤسسابلدي المقر
ن1 مس %22ت

ان2 %17شت

%11الرمشي3

م4 %4ندر

%7مغني5

رة6 %9منص

ي7 %7الحن

%7سبد8

س9 %2بني سن

سف10 %2عين ي

%4عين فزة11

%2صبرة12

%2تيرني13

ن14 لاد ميم %2أ

يد15 %2مرس بن م

%100المجموع

ط ا ن اع ال اقط ؤسس ةع الم نس ب ال

ة ومي ع ا ال شغ اء و ال  بن %59ال

ا %1120تج

ة ا مختلف م %1221خ

صلا وا ل و م %917ن

ة ة فلاحي ي ائ ة غ اع %36صن

ي صي بح ة و  %12فلاح

ء ا بن وا ال %611م

ج نس ي ة ال اع %12صن

ق و ب و ال ة الخ اع %24صن

ستي اء و بلا يمي %12ك

ا ع ط ة و ا  ق %36فن

وع %54100ا

ط  ع النش العين حس قط

 

ل من بلدية تلمسان  تشر في  ة وت عي ثر تمثيلا في ا مواصلات ا قل وا خدمات مختلفة وا تجارة وا تعتبر ا

رمشي ك ا ذ ل  وشتوان و ش وضحها في ا ما  ولاية تلمسان  اعية  ص اطق ا م ى تواجدها في ا وهذا راجع إ

ي :  موا  ا
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ئج يل النت ني: تح  المط الث

  س الأول من ئج ال يل نت نتح بي الاستبي ح رق  الكت  :()الم

د   ل مدى تطبي مب سر ح س أن نست ل من خلال جم الاسئ المدرج خلال هذا ال نح

ل  خص في الجدا ب الم سط ،  الذ يتج عبر الاج المت سس الصغيرة  كم في الم الح

ال. لنسب لكل س  ب

 

 

 

 

 

 

 

لنسب -1 ل لعلاق ب لمسير: الم   ب
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مسير: - لنسب ل  ب
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قدرة على  تساب ا سرية و ا لحفاظ على ا معلومات بدقة ربما  ل ا حصول على  مساهمين في ا تتباين الآراء حول أحقية ا
افية معلومات ا حصول على ا ة وا مشار حق في ا مساهمين ا ى حقوق ا افس  رغم أن من أو ت  .ا

 

قسم الأول من   :الاستبيانخلاصة ا

صغيرة  مؤسسات ا مة في ا حو ذي رصد مدى تطبيق مبادئ ا جزء من الاستبيان ا تج من هذا ا ست
متوسطة ما   :يليوا

ن أغلب  متوسطة يعد أمرا صعبا  صغيرة وا مؤسسة ا مة في ا حو دراسة أن تطبيق ا ا من خلال هذ ا لاحظ
ن اغلب  تسيير  ية وا مل فصل بين ا ة عدم ا ك مسأ ذ مؤسسات توظف أقل من عشرة عمال و هذ ا

ات عائلية في ا ية محدودة وشر ات ذات مسؤو متوسطة هي شر صغيرة وا مؤسسات ا ك ا ما ون ا ب ي غا
مؤسسات  مجلس الإدارة تفضل ا مهمة أما  عليا ولا يفوض قراراته ا مسير ويتابع جميع وظائف الإدارة ا هو ا
يا   يف وثا ا ت تخفيض ا ها   سببين أو ك  ى أقل حد  وذ ى تخفيض عدد الاجتماعات إ متوسطة إ صغيرة وا ا
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ون الاتصال مجلس الإدارة وي عدد قليل  فيذي  أن ا ت مسؤول ا معلومات  ترسل مباشرة من ا مباشر أن ا
لفة ها م حديثة  لوجيا ا ت  . مجلس الإدارة بتقديم  تقارير ولا تستعمل ا

 

 

قسم  -2 ثاني منتحليل نتائج ا تابي ا مؤسسة: الاستبيان ا نمو ا عائق  فساد   :ا

طباعات  حاول رصد ا قسم من الاستبيان س فساد على من خلال هذا ا مؤسسات حول أثر ا مسيري هذ ا ا
سئلة هم من خلال جملة من ا  .أعما

 

 

 
؟ -  ك من وق استغرقته في تأسيس مشروع
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ن : ني من الاستبي س الث  خلاص ال

فساد وأن  ها أن تزيد من مساحة ا ضعيفة من شأ مة ا حو قسم تبين أن ا من خلال تحليل هذا ا
عمال  ة ا اء مزاو عموميين في أث لموظفين ا ح  تي تم رشوة ا تشارا هي ا فساد ا ال ا ثر أش أ
قواعد  مشاريع على دراية با ون فيها أصحاب ا تي لا ي حالات ا فساد في ا شأ فرص ا حيث ت
حصول على  يفية ا ومية و ح اقصات ا م ظيم ا تسجيلات وت تي تخص ا والإجراءات ا

ين واحتواءها على ثغرات  الامتيازات قوا ضريبية وغيرها وما يزيد أمر تعقيدا هو عدم وضوح ا ا
ومي ح لموظف ا تقديري  لتفسير ا ك عرضة   فتصبح بذ

  بحث يها في مقدمة ا مشار إ ية ا ثا فرضية ا ثبت صحة ا ا أن  ن  ومما سبق يم
سلبي عل وهي أن ضعف اسه ا ع جزائر وا راشد با م ا ح مؤسسية تجسد ا مة ا حو ى مستوى ا

متوسطة. صغيرة وا  لمؤسسات ا
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ث:  ثا مبحث ا فسادا مؤسسي قياس ا  من خلال الاستعداد ا

تي هي بمثابة مقياس  طريقة ا فساد من خلال  عن مستويات على الاستدلال وسيط تعتمدإن إتباع هذ ا ا

ه ة  حاض بيئة ا بيروقراطي، من )درجة تعقيد ا ذين يتعاملون مع  ا لمستخدمين ا وحة  مم سلطة ا درجة ا

ة  مساء رقابة وا جمهور، ضوابط ا زا على متغير واحد وغيرها(، منا ا ر ا أساسيا وهو متمثل في  جهت ارتأي

بيروقراطي  تعقيد ا  درجة ا

ا  دي متوفرة  معطيات ا ى ا ظر إ متوسطة با صغيرة وا مؤسسات ا تي تتجاوب من طرف مديرية ا مع و ا

مبحث بيروقراطي  ا تعقيد ا ا حول مدى درجة ا د تأسيس يقتصر عمل سبة  ع مشروع با ة من  ا  127عي

متوسطة ة مؤسس صغيرة و ا تحليل بالاقتران  بولاية تلمسان   ا ك بالاستعمال ا  Analyse deوذ

correspondance بيروقراطي من خلال معطيات تعقيد ا ك بوصف ا تي استغرقها تأسيس  عن وذ مدة ا ا

مقر.   تأسيس وبلدية ا مؤسسات  بتوزيعها حسب تاريخ ا  هذ ا
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مؤسسات حسب تاريخ عدد توزيعأولا :   تأسيسها: ا
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تحليل بالاقتران   -  Analyse de correspondanceا

طريقة باستعمال  ا هذ ا تأسيس  تم مستغرقة  ية ا زم مدة ا خاصة بمتغير ا معطيات ا من إدخال ا
مقر،  جغرافي أي حسب بلدية ا خاصة بتوزيعها ا معطيات ا مؤسسات وا   توضح مايلي :ا

 

 

مدن  ية أو ا عمرا اطق ا م زة في ا مؤسسات متمر ت ا ا لما  ه  ا بأ تج ذي است ل ا ش يتضح حسب ا
مؤسسات  ة مقارة با ية قصيرة أو مقبو لما احتوت على مؤسسات تم تأسيسها في مدة زم ولاية  برى في ا ا

ث برى هي أ مدن ا س بأن ا ا. وهذا يع قل عمرا اطق ا م موجودة في ا فضاءات الإدارية ا ر توفرا على ا
بر من  هم بعدد أ ا متعاملين من خلال احت دى ا بيروقراطي  وعي ا مؤسسات زيادة على ا تأسيس ا مسهلة  ا

مؤسسات  مماثلة،أصحاب ا ية وهذا  ا عمرا اطق ا م متعاملين في ا دى ا بر  ية أ و أي وجود ثقافة إدارية قا
قرب م تواصل الإداري وا ية بفضل ا عمرا ز ا مرا ا عن ا لما ابتعد معلومة. ومن جهة أخرى، ف ز ا ن مر

تعقيد  تج بأن ا ست ن أن  تأسيس. ومن هذا يم ية بمدة أطول في عملية ا مع مؤسسات ا ا ا لما وجد برى  ا
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تقدي سلطة ا ي وحجم ا و قا وعي الإداري وا بير بسببين أساسيين هما مدى ا ل  تج بش بيروقراطي ي رية ا
وحة  مم   لإداريين.ا

ل.  ين من الأقصر إل الأط سس ممث في فترا متب سيس الم يتضمن الشكل أعلاه المدة المستغرق لت
ترا الأقصر في الشكل   ) التي تض من  ن ال ر إل  حيث نلاحظ ب ر  إل  فترة من  –أش  –أش

را  إل  فترة من  سس ش لم ترن ب رة في التجمع السكني  العمراني الأكبر (  ت المس
ن مس ان -مغني -)ت رة -شت  الرمشي(  -منص

ل )من  سيس أط سس تدخل ضمن فترة ت سيط من الم ع   إل  من  -إل  ث نلاحظ مجم
را(    ش

ل في الت ترة الأط سس  التي تدخل ضمن ال ع الأخيرة من الم تي المجم سيس  هي ترتبط ث ت
 . اري ط تتميز ب المراكز الإداري الج  بمن

  بحث بحيث هذا ا ثة  ثا فرضية ا ى إثبات ا خلص إ ن أن  تعقيد الإداري مما سبق يم يعتبر ا
بيروقراطي  مشاريعوا طلاق ا د ا متوسطة خاصة ع صغيرة وا مؤسسات ا  من أهم مثبطات ا
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 خلاص الفصل الرابع 

ى  مست ن ل ترق ل مس لاي ت سط ل المت سس الصغيرة  را في الم إن حج الاستثم

اج هذا  ب التي ت ذل نتيج الصع ح  زا الممن الامتي ني  لإمك رن ب المط م

ع أكدته الدراس الميداني  ط لي ال ئج الت  :النت

د الاجراءا الاداري - قراطي  تع ر البير وحة انتش مم تقديرية ا سلطة ا واتساع حجم ا

 لإداريين.

كثرت - ني  ن  بطء الإجراءا ال

ملا  - ص في المع ع الخ ط ال ع الع  ط النظ الضريبي الجزائر لا يميز بين ال

ن هذه  سط التي من ش المت سس الصغيرة  الم سس الكبرى  لا بين الم الضريبي 

الغش  ر  ع دائرة الت د إل اتس فس مم ي الضرائ أن تحد من قدرت ع المن

 الضريبي.

م  - ل الص الع ص في مج د في الإدارا خ س  تزايد حج ال

ع غير الرسمي - ط فس غير الشري ل ع المن  اتس
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لخاتمة العامة ا  

ا  فساد  من خلال بحث ا  أن ظاهرة ا جزائر تبين  خاص با محلي ا مؤسسي والاستثمار ا فساد ا حول ا
ى  فساد من ظاهرة إ لما  يتحول ا امية ، ف دول ا خصوص ا بلدان وبا تي تواجه ا خطيرة ا ظواهر ا من ا

ة ،  تص دو هشاشة مؤسسات ا مصاحبة  حياة الاقتصادية في ظل شيوع ثقافته ا لفته ظام يغزو ا بح ت
مستدامة  مية ا ت ه من  باهظة تخل با فرد وعلى ما  س سلبا على ، مؤسسات اآثار مدمرة على ا ع في

عامة  ثقة ا ى زعزعة ا مساواة مما يؤدي إ ة وا عدا قيم الأخلاقية وا مو الاقتصادي من ا ، فيضعف ا
اخ الاستثمار  افسة ويزيد من تخلال تأثير على م م ديمقراطية ويقلل من ا معاملات ويعيق ا يف ا ا

ون، قا قطاع   ويمس سيادة ا ي وا مد مجتمع ا ومة وا ح ة بين ا ية مشتر فساد مسؤو افحة ا ك تعتبر م ذ
تيجة سوء اخلاق فردية  يست  تاج فشل مؤسسات و ه   فساد على ا تعامل مع ا خاص، ويجب ا ، فقط  ا

ضبطة اء مؤسسات قوية وم خفضه من خلال حماي ومن ثم فإن ب ةهو أفضل طريقة  دو  ة مؤسسات ا
قيام بإصلاحات  ين وا مسؤو رقابة على ا ون وفرض ا قا ريس سيادة ا جميع الأفراد وت ية  مل حقوق ا

خاصة مبادرات ا افسة  وا م تشجيع ا لاستثمار  اخ ملائم  توفير م ظيمية  أما على مستوى ، تشريعية وت
خاص قطاع ا مة  مؤسسات ا حو لفساد من خلال تعزيز ا تصدي  ل فعال في ا ن أن تساهم بش يم

ة مساء شفافية وا ظمة و تطبيق ا معايير والا تزام با معلومات والا مؤسسية وتوفير ا محاسبة   ا  وا

  ة حول رسا ا بطرحه في مقدمة هذ ا ذي قم تساؤل ا طلاقا من ا على الفساد المؤسسي أثر وا
جزائر  بالجزائرلاستثمار الخاص المحلي ا مؤسسي في ا فساد ا ه تبين أن استفحال ظاهرة ا

مات عدت  تجت عن طريق تداعيات مباشرة على الاستثمار  عوامل اقتصادية واجتماعية ترا
فساد بين و  ممارسة ا ريع وهو مجال خصب  جزائرية تعتمد على اقتصاد ا ة ا دو ون ا سياسية 

قطاعين  خاصا عام وا سوق  ا تقال لاقتصاد ا تي صاحبت مرحلة الا مدة ا وعمليات  وطول ا
خوصصة  علاقات بين أفراد من  الاصلاح و ا طابع الاجتماعي على ا ى تأثير ا بالإضافة إ

مفسدين من  ن ا ي واحتواء على عدة ثغرات تم و قا ظام ا محسوبية وهشاشة ا محبات وا
ها في ممارساتهم هم  استغلا عوامل فلأعما ل مباشر في هذ ا اخ  ريعدم توفساهمت بش م

خاص لاستثماراتمحفز ااستثمار  محلية ة ا جزائرا تي أغلبها مؤسسات صغيرة ومتوسطة  في ا وا
ك محلي  وذ لفة بترقية الاستثمار ا م سلطات ا تي قامت بها ا مجهودات ا ل ا رغم من  على ا

ظيمات و  ين إلا أن تسهيلات و من ت قوا مطلوبها واقعسن مختلف ا لمستوى ا ك  م يرقى  وذ
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ل  مشا ى ا مو  راجع إ تي تعيق  عراقيل ا ثرة  هاوا رشوة وتعقد و بيروقراطية وا ل ا من مش
تأسيس  يف الأعمال إجراءات ا ا موازيوارتفاع ت لسوق ا بير  ه من و  واتساع ا جم ع ما ي

شريفة افسة غير ا م ية  أثبتتهوهذا ما  ،ا ميدا دراسة ا دت ا فرضي صحةحيث أ ثلاث اتا  ا
بحث  مشارة في مقدمة ا مؤسسي حيث ا فساد ا تشار ا ضريبي مؤشرا هاما لا تهرب ا يعتبر ا

جزائر. متوسطة با صغيرة وا مؤسسات ا  با

ك ذ ية وهي أن ضعف و ثا فرضية ا اسه  صحة ا ع جزائر وا راشد با م ا ح تجسد ا
متوسطة. صغيرة وا لمؤسسات ا مؤسسية  مة ا حو سلبي على مستوى ا  ا

بحث بحيث  هذا ا ثة  ثا فرضية ا تعقيد الإداري إثبات ا بيروقراطي يعتبر ا مؤسسات وا من أهم مثبطات ا
مشاريع طلاق ا د ا متوسطة خاصة ع صغيرة وا  ا

تائ ا حوصلة  ية :ويم تا قط الأساسية ا بحث من خلال تبويبها في ا  ج ا

  خاصة تتطلب توفير مجموعة مية الاستثمارات ا عوامل الأساسية أهمهاإن ت الاستقرار  من ا
سياسي و  جزائر من خلال الاقتصادي وا ة ا دو توفير ا ظيمي وهو ما سعت  ت تشريعي وا سن ا

ة  ا و ها ا ه  م ة  شاء هيئات حاض ذا ا لاستثمار و داعمة  ية ا و قا صوص ا مجموعة من ا
ي  وط مجلس ا تطوير الاستثمار ، وا ية  وط ة ا ا و ترقية ومتابعة الاستثمار ، وا ية  وط ا

 لاستثمار 
 ت بيرة من  تب جزائر في ظل برامج الاصلاحات الاقتصادية تطبيق مجموعة   جراءاتالإا

عطاء دور  اخ الاستثمار وا  سياسة الاقتصادية بغية تطوير م متعلقة با موا قطاع  متزايد  ا
خاص  خاص لأن ا محلي ا فايتها في تعزيز الاستثمار ا إلا أن هذ الاصلاحات أثبتت عدم 

ترتيبات الأخيرة  جزائر في ا اخ الاستثمار تضع ا  معظم مؤشرات م

  فساد إن مؤسستأثير ا جزائر ا ه إي في ا ى تراجع ف بيئة الأعمال اضعمن شأ مما يؤدي إ
ي تتراجع جاذبية  مستوى تا خاص وبا محلي ا بلد لاستقطابالاستثمار ا بية  ا الاستثمارات الأج

مباشرة. ة  ا س ة الأعمال  ى فإن  2015وحسب مؤشر سهو مشروع الاستثماري يحتاج إ بدء ا
ى 25 إجراء ومدة 14 لفة تصل إ دخل %12.4يوم وبت فردي. أما من متوسط ا استخراج ا

ى  اء تحتاج إ ب معدل مسجل في شمال  وهو أعلىيوما  241 وفي مدةإجراء  19تراخيص ا
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شرق الأوسطإفريقيا  فيذ، وعملية وا فيذها  ت عقود يتطلب ت زاميا  45ا ى  وفي إدراء إ مدة تصل إ
 يوما 630

  ى تحقيقه جزائر ا تي تسعى ا برى ا ات ا رها ه يعد من بين ا راشد فا م ا لح سبة  ك أما با وذ
امي  تعبير وت ي وقصور في حرية ا مد مجتمع ا ة ا شفافية وتقليص مشار ة وا مساء عدام ا بسبب ا

فساد  ة مستويات ا مبذو جهود ا رغم من ا فعلى ا افحة ا ة في اطار م دو ساد من خلال من طرف ا
ها  يات وتشريعات ومؤسسات مختصة م برمان، مجلسما استحدثته من ا محاسبة ا مفتشية  ،ا ا

ع مرصدمة اا ية، ا وقاية  لما رشوة وا افحة ا م ي  وط هيئةا ها، ا فساد  م لوقاية من ا ية  وط ا
افحته فساد ا وم ات ا جزائر في مؤشرات مدر واقع تراجع ترتيب ا مي يوحي بتدهور إلا أن ا عا
وضع   لفساد  ا لتصدي  مؤسسات   وعدم فاعلية هذ ا

ن تقديم ا تقدم وعلى ضوء ما تائج يم ية: توصياتمن  تا   ا

  افحتتطلب فساد عملية م املة شاملة و استراتيجية وضع  ا عام و يتشارك فيها مت قطاع ا قطاع ا ا
ي مد مجتمع ا خاص وا هج  ا تباع ا مؤسسي.با  ا

  خاص في محاربة قطاع ا فساد مساهمة ا ك من خلال وفاءها  ها دور محوي وهام وذ
تزامات  هابالا قيام بأعما افسة  وا م تحقيق ا راشد  م ا ح مبادئ ا يها  زاهة وتب ل شفافية و ب

شريفة   ا

  صلاحيات ح ا دعم و م مل  لمؤسساتا فساد من أجل قيام بدورها على أ افحة ا مختصة بم ا
تشريعية ية وا و قا  وجه وتوفير الأطر ا

  وعي بمساهمة شر ا جمعيات والأحزاب و ي من خلال تفعيل ا مد مجتمع ا شراك ا وسائل وا 
ظاهرة الإعلام تحسيس بخطورة ا   في ا

 ت موظفين  حوافز الاقتصادية مثل زيادة رواتب ا معيشيحسين تقديم ا   مستواهم ا

  فاسدة ممارسات ا رشوة في فرض عقوبات صارمة على ا ي وا جمر ضريبي وا تهرب ا ا
مخدرات مزايدات وصولا غسيل الأموال وتجارة ا اقصات وا م  ا

  بيروقراطية عن طريق تبسيط الاجراءات الادارية جهات الإدارية تقليل درجة ا تقليل من تعدد ا وا
صلة بالاستثمار   ذات ا

  معلومات والاتصالات وجيا ا و ل استخدام ت اسب ب م وقت ا ضرورية في ا معلومات ا لإيصال ا
 شفافية 
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  ية وتطويرها ترو رقابة الا  تفعيل وسائل ا

  تهرب فساد حيث يساهم في اتساع دائرة ا تشار ا موازي مؤشرا قويا على ا يعتبر الاقتصاد ا
بير على استثمار  ل  شريفة وهو ما يؤثر بش افسة غير ا م ي وخلق ا جمر ضريبي وا ا

سلطات  ك يجب على ا ذ متوسطة  صغيرة وا مؤسسات ا سوق ا ة استقطاب الاستثمار في ا محاو
موازي  ى اا حقيقي إ جبائي لاقتصاد ا ظام ا  وغيرها من الإجراءات عن طريق تبسيط ا
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................................................................................136 



 

رابع فصل ا ة دراسة ميدانية   :ا فساد. حا متوسطة بتلمسانحول ا صغيرة وا مؤسسات ا -137.........ا
163 

مباشر  قياس ا مبحث الأول: ا ا
  139...................................................................لفساد

صغيرة  مؤسسات ا مطلب الأول: واقع ا ولاية ا متوسطة  وا
 139........................................تلمسان

ولاية  متوسطة  صغيرة وا مؤسسات ا ضريبي  تهرب ا ثاني: ا مطلب ا ا

  144.............................تلمسان

مباشر  مقياس غير ا ثاني: ا مبحث ا ا
    146.............................................................لفساد

دراسة مطلب الأول: ا  146.................................................................................ا
ثاني:  مطلب ا 149..........................................................................نتائج اتحليل ا  

مؤسسي فساد من خلال الاستعداد ا ث: قياس ا ثا مبحث ا 159..............................................ا  

مطلب  مؤسسات حسب تاريخ تأسيسها و  الأول: توزيعا 160............................................هامقر ا  

نتائج ثاني: تحليل ا مطلب ا 161...........................................................................ا  

   167-164.........................................................................................خاتمة
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تلمسا-جامعة أب بكر بلقاي

ية م التجا م الاقتصادية و التسيير و العل  كلية العل

طا بحث أكاديمي   استبيا في 

 :سسة  التعري بالم

 

 

 سسة ه الم نية لملكية ه سسة:  -            :الأشكا القان د العما -                         عن مال الم    :ع

 
 
 
 
 
 
 
 

        :جٙي           قليمي            محلينطا المشروع  سڤځ خا

 

 عٙ      :طبيعة النشاط ڥٚ      ٛٙاعغ        صناعغ             خٖماػ          تجا                                       نشاطاػ أخ
 

   القس الأو :
 : بالنسبغ لعلاقغ المالڊ بالمسيڇ  -1

 سسغ  نعږ            لا                              ؟ هل أنـ مقتنع بأدا  الم

  اٙتكږ المسيڇع ڣمقتنع بأدائهږ  نعږ           لا               ؟  هل تثڄ بإطا

 سسغ لياػ ڣمعاييڇ للتڤظيڀ في الم    ؟هل يڤجٖ 
  مسابقغ , 

اٙػ فٙ  تڤظيڀ ٗڣڬ المها  من المعا
 دڣڗ مسابقغ 

  ٙٚا اٚقظ المسيڇ استم  هل ت

 اٙػ المهمغ للمسيڇ اٚ  هل تفڤ٩ الق
 

...........................................................................................اسم المؤسسة: .........................  

 الانشاء:.....................................................................................................................تاريخ 

 كٚغ تضامن  ش

 كٚغ تڤصيغ بسيطغ  ش

 ڣليغ المحٖڣدع كٚغ المس  ش

 كٚغ الأسهږ  ش

 كٚغ المساهمغ المحٖڣدع  ش

قطاع مشًڇڅ 

         كر  أنثى    الجنس :     

 :المست التعليمي 

 متڤسط  –بتٖائي 

 ثانڤڬ 

 جامعي 

اٙساػ عليا  د

 

 9لګ  1من 

 59لګ  10من 

عامل100أكٌڇ من 



 :النسبة للمسير -2
سسغ -3   ؟هل أنـ مقتنع بأدائڊ داخل الم
 ؟أڬ تحفيڈ أفضل المادڬ أ ڣالمعنڤڬ  ،أٙيڊ ما 
 ٚع  ؟مع المالڊ  هل لٖيڊ علاقغ جيٖع  ڣمباش
  ؟كيڀ تحكږ علګ ه٘ه العلاقغ 

 
ة  -4   بالنسية لمجلس الإدا
  عٙ يجتمع ڣفقا لجٖڣڋ أعماڋ منظږ دا سسغ مجلس   ؟هل للم
 ٙع عٚ يجتمع فيها مجلس الإدا عٚ ،  ؟    كږ م تٚيڗ                م اٙػ        م   أكٌڇ من ثلاف ما

 
  بالنسبة للشفافية والإفصاح -5
  عٖاد ٚ هل يتږ  يٙ سسغ  تقا  ؟ڣتحضيڇ المعلڤماػ الماليغ ڣغيڇ الماليغ للم
 المعلڤماػ : بيماهي السل ٚ  اػ المتبعغ في نش

 ٚ يٙ اػ               مطڤياػ                  عٖاد تقا لكًڇڣنيغ              ڣمنشڤٙ   مڤاقع 
 جٙييڗ الحصڤڋ علګ كل المعلڤماػ  ؟هل يحڄ للمساهميڗ الخا

 نع                لا                    محاي
 

           

سسة   القس الثاني  : الفساد كعائق لنم الم
څ - فٚ         سهلغ         صعبغ        عاديغ    كيڀ تصڀ خبڇتڊ مع الهيئاػ الحكڤميغ أثنا التأسيس لمشڤٙ  لاأع

قٚتڢكږ من ڣقـ - څ  استغ ٚ      في التأسيس لمشڤٙ  أكٌڇ من سنتيڗ         سنغ         ثلاف أشه

ڣٚعڊ- اٚخي٨ لمش ٚٙػ لٖفع أمڤاڋ أڣ هٖايا للحصڤڋ علګ ت ضط   هل 
 نع                لا                    محاي

 
  ٗا دفعـ ه٘ه الأمڤاڋ : المڤظڀ العمڤمي الم  - 

يٚح  المڤظڀ المخت٨ يطلبها           يلمح ل٘لڊ       بشكل ص

  تستفي٘ منها مستقبلا          لإقامغ علاقغ طيبغ   

شٚڤع : - څٚ لطلظ المڤظفيڗ العمڤمييڗ لل ئٚيسيغ في نظ  ماهي الأسباب ال

تٚباتهږ منخفضغ   قٚابغ                الطمع ڣانعٖام الضميڇ                   م  الكل معا                نعٖام ال

أٙيڊ -  كيڀ يمكن الحٖ من الفساد في 

تٚباػ  يٚغ للمڤظڀ المخت٨                      فٙع الم قٚابغ         تقليل من السلطغ التقٖي  تنشيط ال



 

 ماهڤ تقييمڊ لتنظيږ المناقصاػ الحكڤميغ : 

قٚابغ ضعيفغ        يتږ التلاعظ بما يخٖم المصالح                 يتږ الإلًڈام بالقڤاعٖ ڣالقڤانيڗ بشكل دقيڄ   ال

 غيڇ مبيڗ          لا           نعږ            هل تتعامل مع القطاع الخاص : -

ٚ لٖفع أمڤاڋ للحصڤڋ علګ البضائع : -  أحيانا            لا             نعږ          هل تضط

شٚڤع ما ا ٗلڊ  في هڤ  في حالغ طلبهږ ال  أٙيڊ السبظ ڣٙ
تٚباتهږ منخفضغ   المنافسغ كبيڇع  للمتعامليڗ الخڤاص ،                 الطمع ڣانعٖام الضميڇ            م

نٙـ بالقطاع العام ڣالخاص في مجاڋ تقٖيږ الخٖماػ هل : -   ٗا قا

ځٚ بينهږ       ع الخاص القطاع العام أفضل من القطا       القطاع الخاص أفضل من القطاع العام    لاف
ٚ لٖفع أمڤاڋ من أجل الحصڤڋ علګ ق٩ٚ من البنڤڅ :   لا           نعږ     هل تضط

مٙزيغ   فٙض الإجابغ                      ، أحيانا             مبالغ 
 

اٚئظ  -  بالنسبغ لالًڈاماتكږ نحڤ الض

اٚئظ  صٚغ  التحايل في دفع الض  غيڇ مبڇٙع            مبڇٙع            ٗا أتيحـ لكږ الف

ٙ عملكږ ، - طا شٚڤع في   غيڇ مبڇٙ           مبڇٙ         قبڤڋ ال

سستكږ :  - ئٙيسيغ لنمڤ م أٚيكږ هل يشكل الفساد مشكلغ   لا               نعږ              ب

سستكږ : نعږ  - تٚكبي الفساد في م  لا              هل هناڅ تطبيڄ عقڤباػ علګ م
 
څٚ: -  كيڀ يتږ مڤاجهغ الفساد في نظ

 

 الحكڤمغ..           المجتمع المٖني              الٖين             الاعلام                   التعليږ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

ئم  الجداولق  

 

 

 

 

 

 



 
الجداول  ئم  ق

الص
 فح 

  الجدول  رق عنوان الجدول 

معاملات   مصفوفة ا   

ية  مل مؤسسات حسب حقوق ا   أنواع ا

خوصصة بين سنتيي   2006و 2003حصيلة عملية ا   

تشغيل  خاص في ا قطاع ا   دور ا

لاقتصاد   قطاعات   مختلف ا مضافة  قيمة ا خاص في ا قطاع ا مساهمة ا
جزائري   ا

 

لفترة   ي  عا تنافسية ا جزائر في مؤشر ا  2013-2011ترتيب ا
 

 

فترة   قطرية خلال ا لمخاطر ا ب  مر جزائر ضمن مؤشر ا -2002وضع ا
2012 

 

حرية   جزائر ضمن مؤشر ا فترة ترتيب ا 2014-2008الإقتصادية خلال ا   

لفترة   ة أداء الأعمال  جزائر ضمن مؤشرات سهو 2016-2009ترتيب ا   

متوسط فترة     لجزائر خلال ا تنافسية  2013-2010مؤشر ا   

مستخدمون فيها خلال   متوسطة وعدد ا صغيرة وا مؤسسات ا تطور عدد ا
 2015-2001فترة 

 

خاص   عام وا قطاع ا متوسطة حسب ا صغيرة وا مؤسسات ا تطور عدد ا
تقليدية  خلال صناعات ا فترة  وا  2015-2001ا

 

 

متوسطة حسب الانشطة خلال   صغيرة وا مؤسسات ا -2001تطور عدد ا
2009 

 

جهات  جزائر حسب ا متوسطة في ا صغيرة وا مؤسسات ا ز ا شمال  تمر ا
هضاب, ا جنوب  ,ا  

 

جزائر ضمن رتت  فساد من يب ا ات ا ى  2003مؤشر مدر  2010إ
 

 



فساد  جزائر حسب مؤشر ضبط ا  2007و 2000لسنوات  تصنيف ا
 

 

فترة   خاصة خلال ا متوسطة ا صغيرة وا مؤسسات ا  2015-2005ا

 

 

ن حس   مس طتوزيع المؤسس الصغيرة والمتوسط لولاي ت ع النش قط   

متوسطة خ  صغيرة وا لمؤسسات ا ضريبي  تهرب ا ممتدة من ا فترة ا لال ا

 2016و 2012

 

 



 

 قائمة المراجع 

 

 

حقوق  .1 لية ا سياسية،  موذج الأحزاب ا راشد:  م ا ح ي في تحقيق ا مد مجتمع ا ظمات ا اجي، دور م ور  عبد ا
ابة،  سياسية، جامعة باجي مختار ع علوم ا  ، 2007وا

عرب دمشق  .2 تاب ا شورات أبحاث  فساد والإصلاح م   2003عماد صلاح ا
مؤتمر مال رزيق .3 متميز"، مداخلة مقدمة في ا لأداء ا مؤشر  ية  دو افسية ا ت جزائر ضمن مقتضيات ا افسية ا ،" ت

ومات،جامعة ورقلة، ح ظمات وا لم متميز  دوي حول الأداء ا علمي ا   2005مارس  09ا
دول ا .4 مُستدامة في ا مية الإقتصادية ا ت رشيد على ا م ا ح ي" أثر ا عجلو مي محمد محمود ا عا مؤتمر ا عربية" ا

تمويل الإسلامي لإقتصاد وا تاسع  يا ، (ICIEF) ا ظور إسلامي ، تر ة والإستقرار من م عدا مو وا -9حول ا
11/9/2013 

شروق،  .5 قاهرة: دار ا مية ومؤشراتها. ا ت م متغير: دراسة في مفهوم ا مية في عا ت عيسوي، ا  .2003إبراهيم ا
ظر  .6 فتوح، سمير، " ي عشر، أبو ا ثا مجلد ا لإدارة، ا عربية  مجلة ا عامة"، ا يف ا ا ت تخفيض ا ة : مدخل  ا و ية ا

سعودية،  عربية ا ة ا ممل رابع، ا عدد ا  2000ا
خامس .7 مجلد ا قاهرة ا معارف ا عرب دار ا سان ا ضور  دين محمد بن م فضل جمال ا   أبو ا
شفا .8 زاهة وا قاهرة أحمد رشيد آفاق جديدة في تقوية ا مية ا لت عربية  ظمة ا م شورات ا مسائلة الإدارية م   2000فية وا
ز  .9 ريةمر دوة ف اقشات  تجربة "بحوث وم خاص ومستقبل ا عام  وا قطاعين ا جزائر مع ا ي ،" تجربة ا أحمد ه

ان  ب عربية  وحدة ا دراسات ا   1990ا

فساد الاقتصادي وأثر على أ .10 سميع ا سيد عبد ا درية سامة ا جديدة الإس جامعة ا مجتمع دراسة فقهية دار ا   2003ا
شمس أ .11 ة ماجستير في الاقتصاد  جامعة عين ا مدخل إقتصادي  "رسا مؤسسي  بدوي "الإصلاح ا سامة محمد ا

  2011مصر 
عدد  .12 ية، ا سا علوم الإ راشد"، مجلة ا م ا ح ة من خلال ا دو م ، "قياس قوة ا  ، 21الأخضر عزي و جلطي غا
شر  .13 ل علمية  يازوري ا ي وأثار الاقتصادية والإجتماعية دار ا ما فساد الإداري وا فتلي ا شمري و د إيثار ا هاشم ا ا

توزيع الأردن   2011وا
جماعي في قطاع  .14 عمل ا ية تطبيقه في مجال ا ا يز على إم تر جديد مع ا مؤسسي ا شاعر "الاقتصاد ا إمان ا

قاهرة مصري  ا زراعة ا  2007 ا
درية أ .15 جامعية الاس دار ا فساد ا مراجعة في محاربة الاحتيال وا يات ا طفي تفعيل آ سيد أحمد    2014مين ا
سياسات  .16 ة محاضرات مقياس: رسم ا طي قرار"جامعة قس عامة واتخاذ ا سياسة ا ع ا ظريات ص ماذج و أوشن سمية  "

قرار ع ا  وص

وة شعيب  .71 جزائر. بو جزائر في ا بي با محلي  والأج اخ الاستثمار ا مة في تهيئة م حو اسات دور ا ع وآخرون، ا
عدد    153-134. ص 2016 -03مجلة الأريد، ا

 



دوي حول الاصلاحات ب .18 عربي " ملتقى ا وطن ا جاح الاصلاحات في ا ح ودور في  صا م ا ح شير مصيطفى "ا
مة واقع عو جزائر  الإقتصادية في ظل ا ات "ا  2005ورها

جامعي مصطفى بب .19 ز ا مر ة ماجستير  ا متوسطة " رسا صغيرة وا مؤسسات ا مية ا راشد وت م ا ح اري مختار"ا
ر    2007إسطمبوي   معس

قياد تلمسان بب .20 ر با تورا جامعة أبي ب ة د ظاهرة   "رسا ية حول ا جزائر دراسة ميدا رشوة في ا ن يخلف زهرة "ا
2010 

عدد و ب .21 ية، ا سا حلول،مجلة بحوث ا جزائر: الأسباب وا خفي في ا لة الاقتصاد ا  ،2008، 37دلال علي: مش
باحث بب .22 امية مجلة ا دول ا راشد في ا م ا ح ين ا فساد وتم افحة ا م شفافية  ة وا مساء وزيد سايح سبل تعزيز ا

  2012 10عدد
فساد اب .23 افحة ا جزائر وسعيود سارة "دراسة استراتجية م مستدامة دراسة مقارة بين ا مية ا ت لاقتصادي وتحقيق ا

ة ماجستير جامعة فرحات عباس سطيف  يزيا "رسا   2013-2012وما
ان  .24 ب لملايين , بيروت ,  علم  رابعة , دار ا طبعة ا مجلد الأول , ا رائد , ا   1981جبران مسعود, ا
ي ، أمال بعيش تام ، دور أجهزة بح .25 عا تطبيق ، احة عبد ا ظرية وا جزائر بين ا فساد في ا افحة ا رقابة في م ا

فساد جامعة ورقلة يومي  افحة ا م ية  و قا يات ا ي حول الآ وط ملتقى ا  2008 3-2ا
توزيع مصر  .26 شر وا ل محروسة  فساد في مصر دار ا م ثقافة ا ان سا   2003ح
ظمة " محاضرات في الإقتصاد جام .27 م ظريات ا يش عيسى " تعليم عن بعدح ملك فيصل ا    عة ا
جديدة  .28 جامعة ا مية دار ا ت تحقيق ا ية  متوسطة آ صغيرة وا مؤسسات ا   2013خبابة عبد الله "ا
افحته ، دراسة إقتصادية .29 زمات م ا فساد وتحليل مي قادر ، قياس ا مجلة   خلفي علي ، خليل عبد ا جزائر ، ا حول ا

عدد  سياسية الاقتصادية ، ا ية وا و قا لعلوم ا جزائية  ة  3ا   2009س
عربية  ز  .30 دول ا مية الإدارية،جامعة ا لت عربية  ظمة ا م ية : قضايا وتطبيقات، ا ما ح ريم، ا  ، 2003هير عبد ا
افحته , مؤتمر .31 تائجه وسبل م فساد اسبابه و شرقي محمد, ا مية ,  ساجد ا ت زاهة أساس الأمن وا علمي حول ا ا

عراق   2008ا
لية  .32 سعودية ماجستير  عربية ا ة ا ممل رشوة ا وقاية من جريمة ا ي إجراءات ا قحطا زهيري ا سعد بن محمد فهد ا

ايف  عليا جامعة  دراسات ا   2005ا
متوسطةض .33 صغيرة وا مؤسسات ا جزائر , مداخلة مقدمة ضمن  ريف بوقصبة علي بوعبد الله , واقع وأفاق ا في ا

وادي ,  جزائر جامعة ا متوسطة في ا صغيرة وا مؤسسات ا ي في ا ما محاسبي ا ظام ا ملتقى حول واقع وأفاق ا
  2013ماي  6 -5يومي 

علوم ص .34 جزائري , مجلة ا متوسطة في الاقتصاد ا صغيرة وا مصغرة وا مشروعات ا مية ا يب ت ح , أسا ح صا ا
عدد الاقتصاد تسيير ،ا ة  3ية وعلوم ا   2003س

هجية وتحليلة .35 فساد الاداري رأية م يسي ا   عامر ا
درية ع .36 جديدة الإس جامعة ا ية وتبيض الاموال دار ا ما مة ا عو شرقاوي ا يم مصطفى ا ح  2008بد ا
جزائر ع .37 ية ا خلدو جزائر " دار ا رحمان تومي "الإصلاحات الإقتصادية في ا  2011بد ا
جامعية ع .38 دار ا لات تمويله ,مصر ا صغيرة ومش اعات ا ص مية ا رحمن يسرى , ت  ,1996بد ا



جزائر عع .39 ة ا مستدامة حا مية ا ت سياسي في ا فساد ا لية  2006 -1995بدو مصطفى تأثير ا ة ماجستير  رسا
ة   سياسية جامعة بات علوم ا   2008ا

مع .40 ية  آ ات  ممتل تصريح با ي فاطمة , ا رة ماجيستير جامعة ثما عمومية , مذ وظائف ا فساد الاداري في ا افحة ا
  2011ود معمري تيزيوزو,و م

لمصارف دار فاء ع .41 ي الاستراتيجي  ما مؤسسية والأداء ا مة ا حو ي "ا مشهدا ب ، ايمان شيحان ا لاء فرحان طا
توزيع  شر وا  2011ل

عربي والاسلاميع .42 امل الاقتصادي ا ت واري ا موذجا " مؤسسة   لاوة  جزائر  مية ا ت مسيرة ا لوحة الاقتصادية   ا
جامعة   2010شباب ا

عدد ع .43 تسيير , ا علوم الإقتصادية وعلوم ا محلية ,مجلة ا مية ا ت متوسطة وا صغيرة وا مؤسسات ا ي عمار , دور ا لو
ة  10   2010س

ديمقراطية ،ع .44 ي "اوجه الاستبداد وا جاح  لي حس قديم مطبعة ا م ا عا تحولات الاجتماعية في ا مؤسسات وا تاريخ ا
طبعة الاوى مغرب ا بيضاء ا دار ا   ا

جزائر ع .45 خاص ا ي ا دو ون ا قا مال, ا جزائر-دار هومه-ليوش قربوع   ،2007س-2ط-ا
لتخطيط باع .46 عربي  معهد ا مية ، ا ت مية ، مجلة جسر ا ت مؤسسات وا عدد ماد الإمام "ا  2005جوان 42ويت ا
علوم الإدارية جامعة  .47 لية ا مية سعودية ماجستير  ت خاص في إطار ا عام وا علاقة بين الاستثمار ا ت سعد ا دير ب

  ملك فهد سعود
مصرفي ف .48 مؤتمر ا مية، ا عا معايير ا عربية حسب ا ية ا ما مؤسسات ا مصارف وا جيد في ا م ا ح ر، ا ؤاد شا

عام  عربي   2005ا
توزيع ق .49 شر وا ل افحته دار الأيام  ي "مفهومه آثار وطرق قياسه وجهود م ما فساد الإداري وا يبات "ا ر ريم ا ايد 

2013 
مية  .50 لت متحدة  خوصصة  ترجمة غسان غصن برامج الأمم ا  2002مال شحادة عبر من ا
وك، مجلة دراسات اقتصل .51 ب عددخضر عزي، دراسة ظاهرة تبييض الأموال عبر ا جزائر، ا  ، 2006، جويلية 8ادية، ا
توزيع ل .52 شر وا ل دي  تبة ا م ة "دار ا بطا فساد الإداري وا عيسي "ا  2014ؤي أديب ا
سياسية ل .53 علوم ا رة ماجستير في ا عربي، مذ مغرب ا راشد في ا م ا ح مية وفق مؤشرات ا ت عجال، واقع ا يلى 

ديمقراطية  ية، تخصص ا دو علاقات ا توري وا حقوق، جامعة م لية ا رشادة،  ة–وا طي  ، 2010-2009 -قس
اساتها على سوق الأوراق م .54 ع محاسبية وا معلومات ا ات في تحقيق جودة ا شر مة ا حمد إبراهيم خليل، دور حو

ية ما  دراسة تطبيقية -ا
جزائر م .55 توزيع ا شر وا ل علوم  عقود الادارية ,دار ا صغير بعلي , ا  2000حمد ا
عدد أ .56 باحث ا جزائرية " مجلة ا لمؤسسة ا ية  ما وضعية ا خوصصة على ا اسات استراتيجية ا ع -07حمد زروق" ا

2010 
ظيفة : ظاهرة غسيل م .57 ائية عن الأموال غير ا ج مصرف ا ية ا عم مسؤو م ي أبو عامر سليمان عبد ا حمد ز

قاهرة  جامعية ا دار ا   2000الأموال ا



هيام .58 جزائر , مجلة الاقتصاديات حمد زيدان , ا متوسطة في ا صغيرة وا مؤسسات ا تمويل ا داعمة  يات ا ل والآ
عدد    7شمال إفريقيا ا

عددم .59 لدراسات الأمية ا عربية  مجلة ا افحتها ا ظمة وسياسة م م جريمة ا دين عوص ا   19حمد محي ا
ي و الإم .60 ما فساد ا جة ا مة في معا حو درية حمد مصطفى سليمان "دور ا جامعية الاس دار ا  2009داري "ا
جزائر .61 ية ا ية  مطبعة خلدو دو ية ا ما مؤسسات ا جزائر وا ي بن شهرة سياسة الاصلاح الاقتصادي في ا   مد
شر م .62 ل عربي  مجتمع ا تبة ا ات " م شر مة ا مية وحو عا ية الاقتصادية ا ما افي "الأزمات ا صطفى يوسف 

توزيع عمان   2013وا
ة ماجستير جامعة تلمسان  ،الله سهاممعطى  .63 جزائر " رسا ة ا مباشرة  حا بية ا مؤسساتية والاستثمارات الأج وعية ا ا

2013 
مؤسسي دراسة قياسية  .64 ات في الأداء ا شر مة ا اد علي "دور حو ة–م ترا جامعة ابي SPA حا ة د جزائر " رسا ا

قايد تلمسان  ر با  2014ب
زين "تشجيع م .65 توزيع الأردن صوري ا شر وا ل راية  مية الاقتصادية " دار ا ت   2012الاستثمار وأثر على ا
امية مم .66 دول ا خاص با قطاع ا مية ا رزاق "متطلبات  ت خضر عبد ا تورا  –ولاي  ة د جزائر " رسا ة ا دراسة حا

ر بلقايد تلمسان    2010جامعة أبي ب
سياس .67 ظرية  مجلة ا فساد رؤية  ة مي فريد ا دوي س ية في باب الاقتصاد ا دو عدد  2001ة ا   134ا
ة  .68 طي توري قس مجتمع جامعة م جزائر "مجلة الاقتصاد وا اخ الإستثمار في ا م اجي بن حسين" دراسة تحليلية 

2010 
جزائر , .69 متوسطة في ا صغيرة وا مؤسسات ا تدقيق الاداري و تأهيل ا ات , ا رحمن باب دار  اصر دادي عدون عبد ا

جزائر  عامة , ا حمدية ا   2008ا
متوسطة  ’بيل جواد  .70 صغيرة وا مؤسسات ا مية ا توزيع . مجد  ’ادارة وت شر وا لدراسات وا جامعية  مؤسسة ا ا

ان 2006  . ب
جامعي  .71 ر ا ف افحته دار ا يات م ه وأثار أ ا يبه أش فساد الاقتصادي أسا مقصود محمد مبروك  ا زيه عبد ا

  2013درية الإس
جزائر  ور .72 تورا جامعة ا ة ,اطروحة د حا جزائر  امية ا بلدان ا مية با ت ية ا ا سلطة واش دين زمام ,ا  2001ا
ي "  .73 وط خاص في الاقتصاد ا قطاع ا ورة محمدي دراسة تحليلية لأثر الاصلاحات الاقتصادية على أداء ومساهمة ا

ة ماجستير جامعة قاصدي مرباح ورقل  2006ة رسا
مة  .74 حو ظام ا متوسطة في تطبيق  صغيرة وا مؤسسات ا زهرة دور تأهيل ا جزائر مجلة  –وي فطيمة ا ة ا دراسة حا

عدد  باحث, ا جزائر.09ا  , جامعة قاصدي مرباح, ورقلة, ا
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 ملخص المذكرة:

شكالية الفساد المؤسساتي من خلال تشخيص يستهدف الاستثمار  لقاء الضوء على ا  لى ا  يصبو هذا العمل ا 
 مسانوالمتوسطة بتلالمحلي الخاص بالجزائر. ولقد عمد البحث على اعتماد حالة المؤسسات الصغيرة 

ساسية المرتبطة بظاهرة الفساد في الفهم 
أ
كنموذج ميداني. تضمن العمل في شقه النظري تحديدا للمفاهيم الا

العام والاقتصادي. ثم تمت معالجة محور الاستثمار المحلي الخاص في الجزائر وتداخل ظاهرة الفساد في 
وصف  لذي اعتمدنا بداية منهذا المنحى بشكل نظري. وفي الزاوية التطبيقية للبحث، خلص التحليل ا

المعطيات المحصلة ميدانيا على مستوى الحالة المدروسة، وانتهينا بوصف قياسي للعوامل المشاركة في 
تفسير ظاهرة الفساد بشكل يساعد الباحث على فهم علاقة الفساد بالاستثمار المحلي الخاص وعلى مستوى 

 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

Résumé : 

Ce travail a pour objectif d’élucider la problématique de corruption en terme 
institutionnel dans le cadre d’investissement local privé en Algérie.   Nous avons opté 
pour le cas des PME de Tlemcen en terme investigation pratique. En terme théorique, 
ce travail commence par la délimitation conceptuelle de corruption. Quant à 
l’investissement local privé en Algérie, nous l’avons présenté par description en 
relation avec le phénomène de la corruption. En matière du cas analysé, notre 
description s’oriente vers les facteurs qui sont à l’origine de la corruption et reflètent 
la relation entre celle-là et   l’investissement local privé en visant les PME.  

Abstract : 

This work aims to elucidate the problem of corruption in institutional terms in the 
context of private local investment in Algeria. We chose the case of Tlemcen SMEs in 
terms of practical investigation. In theoretical terms, this work begins with the 
conceptual delineation of corruption. As for private local investment in Algeria, we 
have presented it by description in relation to the phenomenon of corruption. In 
terms of the case analyzed, our description focuses on the factors that are at the origin 
of corruption and reflect the relationship between it and private local investment 
targeting SMEs. 

 


